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  ةــــــــدمـــمقالــ 
  

مفهومها بتطور وظائف هذه في اتمع السياسي و تطور اقترن وجود الضريبة بوجود السلطـة    
السلطـة؛ و أهدافها التي حددا الفلسفـات السياسية و الأنظمة الاقتصادية المتعاقبة؛ كما تطور 

نظمة الاجتماعية عبر التاريخ؛ فتغيـر المفهوم من الحياة القبلية القديمة إلى الدولة أيضا بتطور الأفهـوم الم
وجبايتها فرض عليها توقيع ضرائب و ازدادت نقودها الأمر الذي ا؛ ـالمعاصرة التي تكاثرت احتياجا

 .حتى و لو لم تكن هنـاك منفعة خاصة للأفراد الذين يؤدوا

 
متعددة؛ حيث كانت مرة تحسب على جزء  صور القديمة أشكالاو قد عرفت الضرائب منذ الع  

من ثروات الأرض كالحبوب و الزيوت، و مرة بمساهمات من طرف الرعية لدعم سلطة الأمـراء  و 
 .1الملوك

إذ عرف العهد الإسلامي الضرائب أيضا و ذلك في مفهوم الزكاة إذ يعتبر المسلمون أول من   
ه الضريبة؛ عن طريق الزكاة التي وجـدت إلى جانب العشور و الخراج؛ شرعوا لأول مرة في صنع فقـ

و قسمت  آنذاك الزكاة إلى ثلاث أنواع؛ زكاة الأموال؛ زكاة الزروع؛ و زكاة الأنعام؛ الأمر الذي 
 2أدى إلى إنشاء بيت المال الذي يتميز رصيده عن الأموال الخاصة للحكّام؛ و كان الأمر كذلك للجزائر

نتهجت نفس السياسة بإنشاء ضريبة تظم ثروات هامة أثارت مطامع الدول الأوروبية ا؛ و هو و التي ا
 .ما حصل بالفعل، بالاحتلال الفرنسي لها

 
و في ظل الحكم التركي كان النظام المالي الجزائري يستند إلى الشريعة الإسلامية الغراء، فإلى   

  .كاة أهم مورد مالي لبيت المالجوار نظام العشور و الخراج السائدين كانت الز
  
  
  
  

                                                             
  .كانت البلدان الأوروبیة في عھد سیطرة الملوك و الأشراف و سلطة الكنیسة لا یترددون في سلب أموال رعایاھم بحسب رغباتھم  1
، الجزائر، 2000، مارس 01جبایة، الجمارك، أملاك الدولة، الوعاء و التعریفة، المطبعة الرسمیة البساتین، طسعید بن عیسى، الجبایة، شبھ ال. د: أنظر  2

  .03ص
  .33ص.، لبنان2000، 2، ط.مرسي السید حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الضرائب و الموازنة العامة، الدار الجامعیة . د: أنظر   
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 الزكاة: أولا

  
) 82(الخمسة في الإسلام، و ذكرها القـرآن الكريم إثنا و ثمانيـن ض و هي إحدى الفرو  

مـرة؛ و اعتبرت كحق و دين في ذمة الجماعة أو الدولة على الأفراد؛ و دف الزكاة إلى تنمية و تزكية 
و هي اقتطاع مالي  1"كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم: "له تعالىالمال للحد من الثراء الفاحش، لقو

إنمّا : "يؤدي إلى تطهير و تزكية المال و هي حق؛ و حددت مصاريفه الآية الكريمة في قوله تعالى
الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل االله و 

  .2"حكيم لسبيل؛ فريضة من االله و االله عليمبن اا
  

 الخـراج: ثانيا

  
  .و هي ضريبة تفرض على أراضي غير المسلمين  

  
 العشور: ثالثا

  
  .و هي ضريبة تفرض على التجار؛ أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في الوقت الراهن  

  
راضي خراجية مع إعفاء كما قسم الأتراك الأراضي، بفرض الضرائب على أراضي عشورية و أ  

الأراضي التابعة للأتراك و الموالين لهم من دفع الضريبة المفروضة عليهم؛ و الخراج أعلى نسبة من العشر 
كما كان للجزائر نظام ضريبي مركزي عام يضم موارد مالية هامة أثارت مطامع الدول الأوروبية كما 

 .1832أدى به الأمر إلى استعمار فرنسا سنة  ؛سبق الذكر

 
 
  

                                                             
  .07سورة الحشر، الآیة : أنظر  1
  .60سورة التوبة، الآیة : أنظر  2
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أما بعد الاحتلال الفرنسي لها، تم الاحتفاظ مؤقتا بالنظام الضريبي الجزائري القديم، و شرع في   
جوان  21أي محلّ النظام الجزائري؛ إلى غاية صدور قانون  ؛إدخال النظام الفرنسي تدريجياً ليحلّ محله

محلها و التي تلته قوانين أخرى  لال نظام ضريبي فرنسيقضى بإلغاء الضرائب الجبرية و إح الذي 1918
تحمل عبئها المواطن الجزائري؛ في مقابل أن يتمتع الأوروبيون بامتيازات و إعفاءات لم تكن مطبقة بالمثل 

 .على الجزائريين

  
الذي ميز بين  30/12/1957في و من بين القوانين احفة في حق الجزائريين، قرار صادر   

رة تدفع ضرائب ولايات الواحات و الساو على الجنوب، بحيث كانتة الضريبة على الشمال و الضريب
  .لحساب ميزانية فرنسا

و عليه ففي فترة الاحتلال الفرنسي تحمل المواطن الجزائري العبء الأكبر للضرائب على غرار   
باقي الأعباء؛ بالرغم من اغتصاب الثروة عن طريق الأوروبيين؛ و بالرغم من أنّ أخصب الأراضي 

 .لزراعية نزعت من مالكيها؛ إلاّ أم ظلوا يدفعون الضرائب العقاريةا

  
و عليه فالنظام الضريبي في الجزائر اتسم بالتناقضات من خلال دفع الجزائريين ضريبة أطلق عليها   

 .الضريبة العربية و هذا لتكريس الجمهورية داخل الجزائر

  
و فراغاً على مستوى الهياكل الجبائية و نظاماً لا  و عند الاستقلال عرفت الجزائر اقتصاداً ضعيفاَ  

يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة مع ما تتطلبه الإدارة؛ للتغير و التطور لصالح اتمع؛ مما أدى إلى 
وجود اضطرابات في تسيير الأجهزة الجبائية التي لم تكن مهيأة و لا مؤسسة للقيام بالمهام الجديدة 

 157-62ا حتم على الجزائر إتباع سياسة النظام الجبائي الفرنسي، بموجب قانون المفروضة عليها؛ مم

  .مع محاولة التعديل و التحول الجزئي و المستمر كحلّ مؤقت لمواجهة الأوضاع 1962-12-21المؤرخ في 
بين و أول ما قامت به الجزائر غداة الاستقلال قيام المشرع الجزائري بإلغاء القانون الذي فرق   

 .الشمال و الجنوب في فرض الضريبة

  
قانون الاستثمار و ابتداءاً من أول ماي  1963كما أنّ المشرع و في إطار التنمية أحدث سنة   

دج في السنة؛ و أصبحت  24.000أحدث ضريبة تصاعدية على المرتبات التي تفوق قيمتها  1965
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ضريبة تكميلية بل للاقتطـاع من المصدر مباشرة؛ المرتبات و الأجور و المعاشات مدى الحياة لا تخضع ل
و أعفى الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاطات تجارية أو حرفية الذين لا تتجاوز رقم أعمالهم 

  .دج60.000
و بصفة عامة شهدت الجزائر منذ ذلك الوقت تعديلات هامة إلى غاية أن تم تعين التشريع الجبائي   

المتضمن للقوانين الجبائية المختلفة ابتداءاً من قانون  19751- 12-03ؤرخ في الم 87- 75بموجب الأمر رقم 
 19793-07-21المؤرخ في  07-79إلى غاية قانون  19762- 12-09الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في 

المتضمن لقانون الجمارك، مساهمة من المشرع الجزائري بدفع عجلة التنمية و جعل الدولة في مصف 
دول الرائدة؛ نظراً لعدم حصر وظيفة الضريبة في مجرد مورد مالي للخزينة فحسب، و إنمّا أصبح عامل ال

 .تحكم في الاقتصاد و تشجيع الاستثمارات داخل اتمع

  
جداً، في مجال النظام الجبائي من خلال  ةمهم اتأو تنظيم تكما عرفت القوانين المالية تعديلا  

الذي شمل بعض القطاعات و المؤسسات و  19824قانون المالية لسنة إصدار بعض الإعفاءات ضمن 
الذي تضمن أيضاً بعض  19845تدعيم الإصلاحات الاقتصادية و نفس الشيء عرفه قانون المالية لسنة 

 .المؤسسات و كذا الحرفيين

  
لبلديات تضمن إعفاءات للمؤسسات العمومية التابعة للولايات و ا 19856أما قانون المالية لسنة   

ذات الطابـع الصناعي و التجاري من الضريبة على الأرباح الصناعيـة و التجارية لمدة ثلاث سنوات 
سنوات و كذلك المؤسسات  05و كذلك أعفى الوحدات في المناطق المحرومة من دفع الضريبة لمدة 

نوات، أما المؤسسات الإنتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية من دفع الضريبة الجزافية لمدة ثلاث س
سنوات؛ و كان الهدف من وراء ذلك تشجيع القطاع  05العامة في المناطق المحرومة فحددت لها مدة 

 وسائـل الإنتاج و رفع مستوى معيشةالفلاحي و الصناعي على الإنتـاج؛ و دعمه؛ و توحيد 

                                                             
  .104ر، رقم . ،  المتضمن الموافقة على القوانین الجبائیة ،ج1975-12-30المؤرخ في  87-75أمر : أنظر  1
 ، 102ر، رقم . ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ج1976-12-09المؤرخ في  101-76أمر : أنظر  2

  .1976-12-22المؤرخة في 
  .1979-07-24، المؤرخة في 30ر، رقم . ، المتضمن لقانون الجمارك، ج1979-07-21المؤرخ في  07-79أمر : أنظر  3
  .57رقم .ر.،ج 1983المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1982الصادر بتاریخ  14-82قانون رقم : أنظر  4
  .55رقم .ر.،ج1984ن قانون المالیة لسنة المتضم 18/12/1983الصادر بتاریخ  19 -83قانون رقم : أنظر  5
  72ر رقم .ج.1985المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/1984بتاریخ  21-84قانون رقم : أنظر  6
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تنمية البلاد و إيجاد توازن في العمـال و الفلاحين و تشجيع صغار التجار و الحرفيين على المساهمة في 
 .التوزيع للمؤسسات الوطنية على كامل التراب الوطني

 
  

 36-90بموجب قانون المالية رقم  1990كما عرفت القوانين الجبائية إصلاحات جذرية سنة   

و الذي أدمج بعض  1992الذي دخل حيز التنفيذ بداية من أول جانفي  31/12/1990بتاريخ   الصادر
ئب و إلغاء البعض و تعديل البعض الآخر؛ كما أدى إلى إحداث تغيرات و إصلاحات جديدة على الضرا

الإدارة الجبائية في جانبها التقني نظراً للمصالح الجديدة التي تم استحداثها داخل النظام الجبائي الجزائري و 
ناف كبرى من الجبائية و كان يرتكز النظام الجبائي على ثلاث أص 1990بالتالي فإنه و قبل إصلاحات 

  :هي
  .الجباية المباشـرة 
  .الجباية غير المباشـرة  
  .حق التسجيل و الطابـع  
الأصناف على معيار القدرة التكليفية للشخص المكلف بين هذه  و اعتمد المشرع في تميزه  

ال أو حسب الدخل بالضريبة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً و ذلك بناءاً على قيمة الثروة و رأس الم
 .أو حسب الاستهلاك أو الإنفـاق

  
من قبل المكلف بالضريبة بصفة عرضية و ليس بصفة مجـددة و  فحـق التسجيل مثلا كان يدفع  

باية المباشرة، كالضريبة متكررة و دائمة و هو ما يتميز به عن الجباية عن الدخل أو ما تسمى أيضا بالج
قال رأس المال عن طريق الوفاة أو نقل الملكية بعد الوفاة؛ أو الرسوم ركة التي تعتبر ضريبة انتعلى الت

 .إلخ... الثابتة على العقود القضائية و غير القضائية

  
أما الجباية المباشرة فكانت تتمثل في الضريبة على الدخل إذ تقدر حسب الدخل؛ و الذي يعتبر   

لسنوية للتاجر، و الأرباح عن طريق ارتفاع عكس رأس المال؛ ذو طبيعة متجددة و متكررة؛ كالأرباح ا
  :الأسهم لذلك قسمت إلى عدة أصناف هي

 .الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية -
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 .الضريبة على أرباح المهن غير التجارية -

 .الدفع الجزافي -

 .الرسم الخاص على فائض القيمة -

 .الرسم العقاري -

فائدة البلديات و الولايات؛ و الضريبة التصاعدية التي تحصل ل 1كما تشمل أيضا الرسوم التكميلية
  .و التي تشمل الضريبة التكميلية على الدخل و الضريبة على المرتبات و الأجور

تم دمج جميع الضرائب المباشرة ضمن الضريبة على  1990غير أنه و في إطار قانون المالية لسنة 
 .الدخل الإجمالي

  
بارة عن ضريبة تفرض على أساس الاستهلاك أو الإنفاق أي أا أما الجباية غير المباشرة فهي ع

  .تفرض عند استهلاك بعض المنتوجات أو السلع
المؤرخ في  90-36ه قانون المالية رقم الذي تضمن 1990في حين أنه و بعد الإصلاح الجبائي لسنة 

  :الات الضريبية التاليةفقد شمل مجموعة من ا 1991و الذي بدأ العمل به أول جانفي  31/12/1990
  

و استحدث من خلالها كل من الضريبة على الدخل و الضريبة على أرباح : الجباية المباشرة
الشركات و في إطار الجباية غير المباشرة استحدث الرسم على القيمة المضافة الذي عوض الرسم على 

اج و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية رقم الأعمال المتكون أساساً من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنت
 ؛%07: الخدمات؛ و تخضع للرسم على القيمة المضافة كل من السلع و الخدمات لمعدلات متعددة و هي

 .1995بموجب قانون المالية لسنة  %21؛ 13%

  
غير أن الإصلاح الجبائي لم يشمل الضرائب غير المباشرة البحتة و الرسوم الجمركية المرتبطة 

  .لتعريفة الجمركية ضمن الإصلاحاتبا
  

و مع ذلك فإن النظام الجبائي يبقى غير مستقر كونه يتعرض دائماً إلى التعديلات باستمرار 
و الذي بموجبه تم  20022بموجب القوانين المالية السنوية و قوانينها التكميلية؛ منها قانون المالية لسنة 

                                                             
  .لیسمى الرسم على النشاط المھني 1996استبدلت تسمیتھ بموجب قانون المالیة لسنة   1
  .79و المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة؛ ج ر؛ رقم  2002قانون المالیة لسنة  المتضمن 2001- 12-22المؤرخ في  21-01قانون رقم : أنظر  2
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بعد إجراء تعديلات جذرية لكافة القوانين  200إلى  41د استحداث قانون الإجراءات الجبائية بالموا
  .الجبائية من خلال إلغاء العديد من النصوص و تحويل الكثير منها إلى قانون الإجراءات الجبائية

 
  

إذن من خلال هذا التطور نجد أن النظام الضريبي أو الضريبة بصفة خاصة لم تكن في بادئ الأمر 
ة أو التدخل في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي؛ بل الهدف الأساسي هو دف إلى أية غاية اقتصادي

تغذية خزينة الدولة بالموارد اللازمة لتغطية النفقات غير أنه لما تخلت الدولة عن طابعها الحيادي التقليدي 
دمات لجأت إلى توجيه الاقتصاد الوطني و إدارة قطاعات أساسية فيه و عملت على التوسع في برنامج الخ

الاجتماعية و الاقتصادية العامة، بقصد تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي و زيادة الإنتاجية و رفع 
 .1مستوى المعيشة و الحد من التفاوت في توزيع الثروات و الدخول

  
 الأمر الذي جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص عن بقية الموارد المالية، و كذا تنوعها و تعددها  

 .2و هذا باختلاف الزمان و المكان و الوعاء الذي تفرض عليه و المعدل الذي تحسب على أساسه

  
و مما لا شك فيه أن الضريبة لا تستطيع أن تقوم ذا الهدف إلاّ إذا قامت على أساس العدل،   

يه معاملة ضريبيـة رغم صعوبة تحديد مفهوم العدالة الذي يعتبره علماء المالية بأنه النظام الذي يترتب عل
يؤمن أغلبية أفراد اتمع بعد البقاء؛ الأمر الذي يقتضي بأن يتحمل كل مواطن الضريبة على حسب 
قدرته التكليفيـة و تحقيق المساواة في المراكز القانونية بين المواطنين أمام الضرائب على أن يتم تقديرهـا 

أو تجاوز في استعمال السلطة هذا ما جاء به المؤسس  و حساا متفقا مع القواعد القانونية دون مغالاة
كل  كل المواطنون متساوون في أداء الضريبة و يجب على": منه بنصه على أنّ 64الدستوري في المادة 

التفاصيل و الجزيئات  إلا أن. 3"...ة حسب قدرته الضريبيةيمموأن يشارك في تمويل التكاليف الع واحد
: من نفس الدستور الذي جاء في صريحها ما يلي 122و هو ما أكدته المادة تركها للسلطة التشريعية 

  : ...يشرع البرلمان في الميادين التي خصصها الدستور و كذلك في االات الآتية"
.  

                                                             
، 1994، منشورات دحلب،  دون طبعة، "الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر": حسین فریحة. د: أنظر  1

  .07ص.الجزائر
- 1999ي ظل التغیرات الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران، معھد العلوم التجاریة، الإصلاح الضریبي ف: نعاس عبد القادر :انظر -  2

  .26، ص2000
  .1996-12-28المؤرخة في  76، ج ر، رقم 1996نوفمبر  28، المؤرخ في 1996من دستور  64المادة : أنظر-  3
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.  

.  
  ."إحداث الضرائب و الجبايات و الرسوم و الحقوق المختلفة و تحديد أساسها و نسبها -13

،لبد من حمايته من خلال جعل النصوص  على دفع مستحقاته الجبائية غير أنه و لتحفيز المواطن
المنظمة للضريبة في اساسها ذات طابع تشريعي و ان كان اي نظام ضريبي و في اي مجتمع ينظر اليه نظرة 
تشاؤمية لما يسير عليه من قواعد و ما يشوا من عيوب تقع احيانا وقت اداء الضريبة المستحقة و احيانا 

وقت رقابتها ذلك لان دافع الضرائب ينظر اليها باا الزام مالي سيقتطع من دون ان يجد في مقابل  اخرى
  . ذلك اي خدمة او مقابل او نفع 

  
مبلغ من المال تفرضه الدولة و تجبيه من المكلّفين : "و ذا يمكن لنا أن نعرف الضريبة على أا

  .1"يل تغطية النفقات العمومية و في سبيل تدخل الدولة فقطبصورة إجبارية و ائية و دون مقابل في سب
بأا مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين مساهمة منهم في تغطية نفقاا العامة  كما تعرف

بصفة ائية و دون أن يعود عليهم نفع خاص؛ مقابل دفع الضريبة باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة 
  2".ف للخدمات العامةاسية مشتركة دسي

استقطاع نقدي تفرضه "بوصفها  Gaston Jéseو من أكثر المفاهيم شهرة للضريبة ما جاء به 
  .3"السلطة على الأفراد بطريقة ائية و بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة

ها عن يرى بأن الضريبة مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرة لتميز M. Divergerأما الأستاذ 
  .4"م بصفة غير مباشرة من أموال الدولةسبعض الاقتطاعات المالية التي تت

  
فمن خلال هذه التعاريف نجد أن مفهوم الضريبة يتشابه في المالية العامة و المحاسبة الضريبية؛ إذ 

يتم بواسطتها أنّ هؤلاء المشبعين بالمفاهيم الاقتصادية و قواعد المالية يرون بأن الضريبة هي الوسيلة التي 
تمويل النفقات العامة للدولة، و هو منظور مختلف عن منظور السياسيين و رجال القانون، إذ أنّ 
السياسيون يعتبروا أداة للتنمية الاجتماعية و طريقة فعالة لتحقيق التكافؤ الاجتماعي، ففي تعريف 

                                                             
  وازنة؛ النفقات و الواردات العمومیة؛ دار النھضة العربیة للطباعة الم) دراسة مقارنة(حسن عواضة، المالیة العامة . د: أنظر -  1

  .430ص. ،بیروت1983و النشر؛ ، 
  .98،الاردن ص2000-1999، 1جھاد سعید حصاونة، المالیة العامة و التشریع الضریبي و تطبیقاتھا العملیة، وفقا للتشریع الأردني، ، ط. د: أنظر -  2
  . 15ص. ،عمان1997، 02وائل عودة العكشة، الضرائب و محاسبتھا، دار المسیرة للنشر و التوزیع، ، ط ولید زكریا صیام،. د: أنظر  3

4  Maurice Duverger ; élément de fiscalité, édition Thern, P.U.F, Paris, 1956. P99.  
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السلطات العامة لتحقيق أهداف عامة  يعتبرونه أكثر حداثة فيعبرون عنها أنها استقطاع سيادي عن طريق
  .و توزيع عبئها حسب الطاقة الفردية للمواطن

أما لرجال القانون فإن معظمهم أجمعوا على أا اقتطاع مالي إجباري من المكلفين بالضريبة 
حسب قدرم الضريبية تتم عن طريق تحويل ائي للملكية و بدون مقابل بغرض تحديد الأهداف 

  .1قبل السلطة العامة المسطرة من
  
و هذا التعريف هو الذي يهمنا إذ من خلاله نجد أن الضريبة لها أثر كبير على الذمة المالية   

للمكلفين ا، إذ أم يجدون أنفسهم مجبرين و ملزمين بدفعها تحت طائلة الغرامات و الزيادات المالية بل 
كالرقابة، التفتيش، (ع بامتيازات و سلطات واسعة و أكثر من ذلك أم يتعاملون مع إدارة جبائية تتمت

و بالأخص في مجال مكافحة الغش و التهرب الضريبي و كذا عملية ...) الحجز، البيع، المتابعات القضائية
تحصيل الضريبة؛ غير أنّ هذا لن يتأتى إلاّ بتحقيق المساواة و التوازن في العلاقة التي تربط المكلف 

  .الضريبية و تحقيق العدالة الضريبية بين الأشخاص من خلال مبدأ المساواة بالضريبة مع الإدارة
  

فريضة من المال "و تجدر الإشارة في هذا المضمار إلى أنّ الضريبة تختلف عن الرسم إذ عرف أنه   
لك يدفعها الفرد لزاماً نظير خدمة معينة تسديها الدولة إليه، و تستعين الدولة بحصيلة الرسم على أداء ت

  ".الخدمة التي يجب أن تغلب فيها المنفعة العامة على المنفعة الفردية
  2"الدولة جبراً من الأفراد في مقابل خدمة معينة تؤديها لهم فريضة مالية ستؤديها"كما عرف بأنه   

  
فمن خلال تعريفنا للضريبة و الرسم، نجد أما يلتقيان في عدة خصائص غير أما يبتعدان في   

أخرى إذ تتمثل الخصائص المشتركة بينهما في أنّ كلاهما يعد مبلغاً نقدياً و يدفع من قبل الفرد خصائص 
للدولة جبراً و يساهم هذا الأخير أي المكلف بالضريبة في تمويل المرافق العامة، فبسبب هذا القاسم 

قهاء القانون المالـي المشتـرك بينهما فقد يعتري التمييز بينما بعض الصعوبـات على حد تعبير أحد ف

                                                             
تقاضي؛ مجلة المؤتمر الرابع للنشر و التوزیع و مشكلات محمد نعیم فرحات، المستحدث في التھرّب و التجریم الضریبي و إجراءات ال. د: أنظر  1

  .03، ص2008التحاسب الضریبي المصري، الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب ویرایس وترھاوس كوبرز، المجلد الثاني، 
- Abdelkader Bouderbala ; La fiscalité à la porté de tous, 3ème édition, la maison des livres .Alger. 1987, P11. 

. ،العراق2013، 01مھني حاجي شاھین، علي السلیقاني، التنزیلات في قانون ضریبة الدخل، دراسة مقارنة، ، منشورات زین الحقوقیة، ط: أنظر  2
  .155ص
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و لاسيما أنّ المشرع نفسه قد يساهم أحياناً في هذا الخلط من خلال إخفاء تسمية الضريبة على الرسـم 
  .ر الرسم قياساً على تكلفة الخدمة التي تقابله قد يحولّه إلى ضريبة،فضلاً عن ارتفاع سعو العكس صحيح

تتمثل في أنّ الرسم يقابله نفع خاص لدافعه؛ في أما عن الخصائص التي تميز كل منهما عن الآخر ف
حين يقابل الضريبة نفع عام لا يقتصر مردوده على شخص المكلّف بالضريبة و إنمّا يتسع ليشمل عموم 
الأفراد في الدولة؛ سواء كانوا خاضعين لأحكامهما أم غير خاضعين؛ و أخيرا إذا كان الهدف من الرسم 

موال لتغطية كلفة الخدمة المقدمة لدافعه، فإن الهدف من الضريبة؛ تتسع هو تحقيق القدر اللازم من الأ
  .دائرة مفهومه لتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و المالية معاً

  
ن أنفسهم ملزمين ذمة المالية للمكلفين لها إذ يجدوإذن كما سبق الذكر أن للضريبة أثر على ال

طواعية يجبرون بدفعهـا تحت طائلة غرامات أو زيادات مالية غير أنـه  بدفعها و في حـال عدم دفعها
و لتحفيز المواطن على دفع هذه المستحقات الجبائية، لابد من حمايته من خلال جعل النصوص المنظمة 
للضريبة في أساسها ذات طابع تشريعي و إن كان أي نظام ضريبي و في أي مجتمع ينظر إليه نظرة 

يسير عليه من قواعد و ما يشوا من عيوب تقع أحياناً وقت أداء الضريبة المستحقة و أحياناً تشاؤمية لما 
أخرى وقت رقابتها ذلك لأن دافع الضرائب ينظر إليها بأا إلزام مالي سيقتطع منه دون أن يجد في 

رة الجبائية و هي مقابل ذلك أي خدمة أو مقابل أو نفع شخصي، و بالتالي تنشأ علاقة بينه و بين الإدا
 أو الدولة بصفـة) السلطة المالية(علاقة مديونية مصدرها القانون، و تظم هذه العلاقة جانبين هما الدائن 

و بمفهوم عام و المدين بدفع هذه الضرائب و هو ما يسمى بالمكلف بالضريبة أو ما تسميه بعض  عامة
  .التشريعات بالممول

  
ظمها القانون و اللوائح الضريبية و الدساتير الدولية؛ و تتعلق بمهام و تعتبـر هذه العلاقة علاقة ين

و نشاط الإدارة الضريبية و هي غير اختيارية، حيث أنّ المكلف ليس له مطلق الحرية في الدخول في أية 
خر علاقة مع الإدارة الضريبية؛ و إذا ما وجدت هذه العلاقة بين الطرفين فإما أن يكون أحدهما قويا و الآ

ضعيف أو يتعادلان معاً؛ و إذا ما تحددت هذه العلاقة بالقانون فينتفي التعادل بينهما؛ و يصبح أحدهما 
قوياً و الآخر ضعيفاً، و الإدارة العامة كسلطة عامة دائماً هي الأقوى لما لها من امتيازات السلطة العامـة 

  .و مالها من ضمانات
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المكلف بالضريبة بالإدارة الضريبية أهمية كبيرة تتمثل في سلطة  و لتحديد الطبيعة القانونية لعلاقة

الإدارة الضريبية اتجاه المكلف بالضريبة و حقوق و التزامات المكلّف إزاء الإدارة الضريبية فضلا عن 
  .تعريف كل منهما بما يفترض قيام هذه العلاقة

  
اقاً نحو الوصول إلى أفضل الطرق و قد كان لتطور الفكر الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية سب

لتحقيق العدل و المساواة بين طرفي العلاقة الضريبية للعمل على تقريب المسافة بين الطرفين و إزالة أي 
فجوة بينهما و الحد من الوسائل القصرية من أجل تشجيع المكلف بالضريبة على التعامل مع الإدارة 

ى ذلك إلاّ إذا عمدت الدول إلى تحديد حقوق المكلف بالضريبة الضريبيـة في ثقة و اطمئنان؛ و لن يتأت
و حمايتها حماية قانونية أو دستورية كما عملت في ذلك الدول المتقدمة قاطبة إذ أفردت قسماً خاصاً في 
دستورها عن حقوق المكلفين بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة و من تم يجب إضفاء حماية 

من الطبيعي لهذه الحماية أن تجد لها مصدراً أقوى من مصادر أخرى كالنصوص القانونية  خاصة عليه، و
الزمان  و المكان، و تتحقق بذلك المواطنة   يتغير بتغيرإذ يكون هذا المصدر هو الدستور الذي لا

ائب المفروضة الضريبية، إذ أنّ المكلف بالضريبة يشعر بأمان أكثر مما كان عليه و هو ما يجعله يدفع الضر
  .عليه دون أية مشاكل

  
للمكلف بالضريبة تنتقل العلاقة من نظام الالتزام أو الملتزم إلى نظام  1و بتحقيق المواطنة الضريبية

المشاركة الضريبية أو الشراكة الضريبية، و ذلك بأن يكون المكلف بالضريبة شريكاً في صنع القرار 
  .ى إنجاحه و لن يكون طرفاً متلقياً للضريبة المفروضة عليه و فقطالضريبي و في تنفيذه و في المساهمة عل

  
كما أن أحد أبعـاد المواطنة الضريبية هي الأمن الضريبي، إذ يجب أن يشعر كل مواطن بالأمـن 
و الأمـان، بالتأكيد على ناحية تحديد الضريبة و التأكد و الأمان كذلك نحو حقوقه الضريبية و التأكد 

اه حقه في مناقشة الالتزامات الضريبية المفروضة و حقه في إشباع العدالة و كل تلك و الأمان اتج
الاتجاهات تجتمع كلها في منظومة واحدة ألا و هي منظومة المواطنة الضريبية كعنصر هام في تحديد 

توازن بين العلاقة الضريبية بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية من أجل إنشاء نوع من التعادل و ال

                                                             
  .3لمرجع السابق، صللتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي المصري، ا 14شرین حتاتة، المواطنة الضریبیة، مجلة المؤتمر . أ: أنظر  1
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حقوقه و الالتزامات الملقاة على عاتقه إذ يجب أن يكون هناك عدالة تكفّل للمكلف دافع الضريبة؛ 
  .ولها في بعض الأحيانم الإدارة الضريبية و تحميه من تغالدفاع عن نفسه و تعطيه هذا الحق لممارسته أما

  
يع أطراف العلاقة الضريبيـة لذلك لابد من نصوص دستورية من شأا أن تضمن التكافؤ بين جم

 لقو هذا الضمان الدستوري يجعل الفرد دافع الضريبة يشعر بالأمان على نفسه و ممتلكاته كما أنه يخ
الشفافية و الوضوح و الصراحة إذا شعر أنه سيأخذ حقه و يعطي للوطن الذي ينتمي إليه حقه في 

  .الضريبة المفروضة عليه
  
تجمع المكلف بالضريبة مع الإدارة الجبائية هي علاقة هامة ينبغي التعرف  و الحقيقة إن العلاقة التي  

 ا علاقة تنافر و إذعان فلابدأن ننظر نظرة واقعية لهذه على طبيعتها و هل هي علاقة ترابط و وئام أم أ
ب هي في مكلفين بدفع الضرائالعلاقة لأن الإدارة الجبائية في تعاملها مع المواطنين و الأفراد بصفتهم 

حاجة ماسة إلى تحسين هذه العلاقة من أجل تسهيل مهمتها في عملية الرقابة و الجباية دون عناء و لا 
العمل على راحة المكلفين بالضريبة و تسهيل مهامهم و تلطيف العلاقة معهم منازعة، فتسعى جاهدة إلى 

فسية أو اجتماعية مهما كان نعكاسات نا حتى يشعروا بالرضاء بدفع الضريبة عن طيب خاطر دون أي
نوع المكلف بالضريبة سواءً كان شخصا طبيعيا أو معنوياً فكلاهما يجدان نفسهما في مواجهة الإدارة 
الجبائية التي تتمتع بغرض تحقيق الأهداف المرجوة من الضريبة بصلاحيات و سلطات واسعة قد تصل إلى 

 و السلطات ،و الحقوق سلطات الفحص و الرقابة  و من السلطات؛ما المساس بالحريات الفردية لهحد
الممنوحة لها لضمان تحصيل الضريبة الإضافية إلى سلطات توقيع الجزاءات و العقوبات و في المقابل يقع 
على عاتق الدولة واجب دستوري يتمثل في حماية الحريات الفردية و الأساسية للمواطنين طبقا للمادة 

مما  ".الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة: "بما يليمن الدستور و التي تقضي  32
دستوريا مزدوجا، إذ تعمل من جهة على تحقيق المساواة أمام الأعباء العامة بمحاربة  عليها واجباًيترتب 

و من جهة أخرى تسعى جاهدة إلى الحفاظ على الحقوق الفردية . الغش و التهرب و التملص الضريبي
: حقها لن يكون إلا بموجب القانونن و بالتالي فإن الحد من سلطتها و تعسفها في استعمال ـيللمواطن
المكلف  –التوازن بين طرفي العلاقة الجبائية إثر ذلك سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد نوع من و على 

لإجراءات القانونية التي بمجموعة من ا،عن طريق حماية المكلفين بالضريبة  –بالضريبة، و الإدارة الجبائية 
توقعها محل البطلان حين محاولتها لمخالفتها و بالتالي تتقيد رقابة الإدارة الجبائية ذه اموعة من 
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التي تعتبر حماية  الإجراءات، و تسمى هذه الإجراءات بالضمانات القانونية الممنوحة للمكلّف بالضريبة و
   .نونية مختلفة تعزيزها بموجب نصوص قاقانونية لهم تم

  
ذلك جاءت الإجراءات الشكلية التي تشكل سيؤدي حتما إلى البطلان، لو إنّ عدم احترامها   

  .زام في نصوص قانون الإجراءات الجبائيةبالضريبة بصيغة الالو ضمانة للمكلّف حماية قانونيـة 
  

في  ماية إذ سكتوقفه صراحة من هذه الحلكن على الرغم من ذلك لم يبين المشرع الجزائري م  
بها المشرع فإذا كانت الضمانات التي رتا عن إقرار النتائج التي تترتب في حالة مخالفتها؛ ـمعظمه

د حقيقة حماية قانونية في صالح تعأا مادام صراحة و ألحقها بالبطلان في حالة مخالفتها لا تثير أي جدل 
تي سكت المشرع عن ترتيب آثار البطلان على الحماية ال  بالضريبة؛ لكن يبقى الإشكال فيالمكلفين

  .مخالفتها، خاصة و أن الاجتهادات القضائية في هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة
  

من الصعب أن نكشف عن نوايا المشرع بإجرائه التميز بين الضمانات، نظرا لخلو غير أنه   
لربما أنّ هذا ارة تفيد لهذا التميز، لكن الأعمال التحضيرية للنصوص القانونية المتعلقة بالضريبة من أي إش

التميز مستنبط من نصوص القانون الجبائي الفرنسي؛ و الذي صنف الضمانات الممنوحة للمكلف 
 .بالضريبة إلى جوهرية و أخرى غير جوهرية

  
فالضمانات الجوهرية هي التي يصدر نص بشأا يبطل صراحة أي إجراء تم مخالفاً لها، بالإضافة   

ائية، غير أن هذا لا يعني إهمال ضمانات أخرى قد تمس بحقوق الدفاع و التي سماها بضمانات قضإلى 
  .القانونية الممنوحة للمكلف بالضريبة إذا لم يرد البطلان صراحةالحماية 

  
المكلف بالضريبة الخاضع إلى لهذا الموضوع نقوم بدراسة شاملة لحماية و من خلال تعرضنا   

مبتعدين في دراستنا عن الحماية الممنوحة له أثناء المنازعة الجبائية باعتبار أنّ جميع  التحقيق الجبائي،
  .المكلفين بالضريبة يتمتعون ا بصفة عامة

  
  :تدور حول الموضوع أهمهاو عليه سنحاول الإجابة على مجموعة من الإشكاليات   
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 للعلاقة التي تربط بينهما؟من أهم أطراف العلاقة الجبائية، و ما هي الطبيعة القانونية  -

 
 و ماذا نقصد بالتحقيق الجبائي؟ -

 
و ما هي الحماية القانونية التي ضمنها المشرع الجزائري لصالح المكلفين بالضريبة سواء قبل البدء في  -

 التحقيق الجبائي أو بمناسبته؟

 
تهاء من التحقيق و ما هي الحماية القانونية أو الضمانات التي منحت للمكلّف بالضريبة بعد الان -

 الجبائي، و بمناسبة التصحيح الجبائي؟

 
 و ما هي الآثار المترتبة عن مخالفة كلّ ضمانة من الضمانات المعتمدة خلال التحقيق الجبائي؟ -

  
يمنعنا من  القانون الجزائري إلاّ أنّ هذا لمو بالرغم من أنّ موضوعنا حاولنا دراسته على ضوء 

مادام  إثراء الموضوع بأمثلة قضائية حية معالفرنسي أو المصري أو الأردني ،ء التعرض لبعض أحكام القضا
دف من الدراسة هو إيصال فكرة واضحة و مبسطة للقارئ رغم بعض الصعوبات التي واجهتنا ـأنّ اله

  :و المتمثلة في
 يـة يعتبر هذا الموضـوع من المواضيع التي تشكـل فراغاً ملحوظاً على صعيد المنشورات القانون -

المتخصصة في بلادنا، خاصة بعد إثراء المنظومة القانونية في الجزائر بقانون الإجراءات و القضائية 
 .الجبائية، و صعوبة الحصول على مراجع خاصة بالموضوع في النظام الجزائري

 
و أننا في النصوص القانونية خاصة التقنية المعقدة التي تتطلب تحكما يعتبر هذا الموضوع من المواضيع  -

نشهد كل سنة مالية قانون مالية جديد، أو قانون مالية تكميلي، أو نصوص لاحقة معدلة و متممة 
 .و منظمة لها

 
دية و مالية و لارتباطها كما يعتبر الموضوع من المواضيع الحساسة لارتباطها بظروف اقتصا -

 .ه الفردية من جهة أخرىبالأخص بتحصيل أموال ملك للدولة من جهة، و بحماية المواطن و حريات
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  .فقسمنا الموضوع على ثلاثة أبواب،بحث كانت وفقا لخطة و على الرغم من ذلك فإنّ دراستنا 

 
  .تطرقنا فيه إلى أطراف العلاقة الضريبية و الطبيعة القانونية لهذه العلاقة الباب التمهيدي

  
  .ناسبة التحقيق الجبائيالمعتمدة بمو في الباب الأول تطرقنا إلى الضمانات القانونية 

  
  . تعرضنا إلى الضمانات القانونية المعتمدة بمناسبة التصحيح الجبائييرخو في باب ثاني و ا
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من المعروف لدينا أن العلاقة الجبائية أو الضريبية تضم طرفين أساسيين، أي أنه أي علاقة جبائية   
الثاني و هما المكلف بالضريبة من جهة و الإدارة الضريبية من جهة تتمركز على طرفين كل منهما نقيض 

أخرى، هذه العلاقة الحتمية تفرضها القوانين و التنظيمات الضريبية و التي تتعلق بمهام الإدارة الجبائية 
  .المتمثلة في تحديد أساس فرض الضريبة و تصفيتها و تحصيلها من المكلفين بالضريبة

    
كلف بالضريبة عدة مفاهيم، إذ قد يكون هذا الأخير شخصاً طبيعيا و قد و يأخذ مفهوم الم

يكون شخصا معنويا ممثلا في مؤسسة أو شركة مثلا، الأمر الذي يؤدي إلى تقسيم المكلفين بالضريبة 
وفقا لأسس معينة يحددها المشرع و قد يحددها رقم الأعمال أو الدخل الذي يتمتع به هذا الطرف أي 

  .ريبةالمكلف بالض
    

فالمكلف بالضريبة هو كل شخص ملزم بدفع المساهمات الضريبية من ضرائب و رسوم و التي 
يكون تحصيلها مصرح به وفقا للقانون، و بالتالي مهما تنوع المكلفون بالضريبة فإم يتفرعون حسب 

ة معايير فقد طبيعتهم و وضعهم الاجتماعي أو المهني معتمدين كما سبق الذكر في هذا التنوع على عد
  .يعتمد على رقم الأعمال أو الدخول أو الضريبة المدفوعة بواسطتهم

  
أما الطرف الثاني لهذه العلاقة يكمن في الإدارة الجبائية و لها من الأهمية البالغة في هذه العلاقة في 

تطورات عبر  كوا الأداة التي ترتكز عليها جميع الدول في تطبيق سياستها المالية، رغم مرورها بعدة
الزمن أثبتت من خلالها جدارا و مواكبتها للتطور الحاصل في النصوص القانونية، عن طريق تطوير 
 هياكلها الإدارية و التنظيمية، متمتعة بمجموعة من السلطات و الصلاحيات، كسلطة الفحص و الرقابة 

  .و سلطة ضمان تحصيل الضريبة
  

القانونية التي تحكم هذه العلاقة بين مؤيد لطبيعة العلاقة  و قد اختلف الفقه في تحديده للطبيعة
  .على أساس أا تعاقدية و بين معارض لها و القول على أا ذات طبيعة تنظيمية
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غير أنه و مهما كانت هذه الطبيعة تبقى نظرة المكلف للضريبة و للإدارة الضريبية عامة نظرة 
واحي نفسية منها و اجتماعية لعدم رضائه بدفع الضريبة تشاؤمية و ذلك راجع إلى عدة عوامل و ن

المفروضة عليه، على أساس أنه لا يستفيد بأي مقابل من دفعه لها، الأمر الذي أدى إلى محاولة تلطيـف 
و تحسيـن هذه العلاقة عن طريق تحسين الإدارة الجبائية في حد ذاا من حيث هياكلها و معاملاتـها  

  .ة في مواجهة المكلف بالضريبةو جعلها أكثر فعالي
  

  .و بناءا عليه سنتطرق إلى هذا الباب التمهيدي من خلال فصلين
  

  نتعرف في الفصل الأول إلى أطراف العلاقة الضريبية 
  

  .و في فصل ثاني إلى طبيعة العلاقة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية
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إذ أن الأول  1بين طرفيـن أحدهما المكلف ا و الآخر الإدارة الضريبية تنشـأ العلاقة الضريبية
دائما مطالب و مدين و ملتزم؛ أما الثاني فهو الذي يطلب و يفحص و يراقب و ينفذ و بطبيعـة الحال؛ 
إذا ما وجد الأشخاص في أي نظام فلابد أن يكون هناك إما طرف ضعيف و الآخر قوي؛ و إما تعادل 

تين، و لكن إذا ما تحددت هذه العلاقة بالقانون جبرا فلابد أن تنتفي علاقة التعادل ليصبح أحد في القو
  .الطرفين هو الأقوى و الآخر هو الأضعف

 
و في هذه الحال نجد أن المكلف بالضريبة هو الضعيف بكل تأكيد لأنه هو المعني بالقانون الضريبي 

 نفقات الدولة بدفع جزء من دخله أو ثروته، و إذا ما أخل من حيث الالتزام قبل الخزينة بأن يساهم في
أما الإدارة . في هذا الالتزام أو توانى فيه فإنه يتعرض للجزاءات و للعقوبات حتى يجبر على دفع ديونه

وق ـق و تنفيذ القوانين الضريبية بما لها من حقـة فهي الطرف الأقوى حيث أا المعنية بتطبيـالضريبي
ص ـسواء تعلق الأمر بسلطات الفح 2ولة لها قانونا لممارسة سلطاا اتجاه المكلف بالضريبةو سلطات مخ

  .و الرقابة أو سلطات ضمان تحصيل الضريبة
  

  الأشخـاص الخاضعين للضريبـة: المبحث الأول
  

الأشخاص الخاضعة للضريبة هم المعنيـون بدفع الضريبة، فقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو   
الذي يكون عليه واجب الالتزام بدفع الضريبة نتيجة عمله أو نتيجة الأرباح و الفوائد التي  معنويا؛ و

  .يحصل عليها من رؤوس أمواله
  

و هذا الشخص لا يتحدد إلا بالقانون كما هو الحال للضريبة التي يلتزم بدفعها، فهناك أنواع   
قد تستند إلى المشرع ذاته أو إلى رقم متعددة للمكلفين بالضريبة تستلزم تقسيمهم على أسس معينة 

ة ـال أو الدخل لهؤلاء المكلفين، و بالتالي لابد من التطرق إلى المفاهيم المختلفة للمكلف بالضريبـالأعم
  .3و أنواعهم و تحديد حياته فيما يتعلق بمكان إعاشته و بوسائلها

  

                                                             
  .14، ص2008 ط،القاهرة،.،د ، دار النهضة العربية،"ربط الضريبة على الدخل"نشـأت إدوارد ناشد، . د :انظر -  1
  .05، ص1991 ط،القاهرة.د، دار النهضة العربية،"الممول و إدارة الضريبة"رتيب،  بحرا. د :انظر -  2
  .10ص رابح رتيب ، المرجع السابق ،.د :انظر - 3



  ةـة الضريبيـأطراف العلاق   الفصل الأول

19 

 

  
  المكلفيـن بالضريبـة: المطـلب الأول

  
المكلف بالضريبة يستلـزم التعرف على المفاهيم المختلفة له بما يشتمل  الواقع أن تحديد مفهوم  

عليه هذا اللفظ من معطيات اجتماعية و قانونية، و الواقع أن لفظ المكلف بالضريبة لا يستند إلى تعريف 
  .محدد و لكن من السهولة أن نفهم مدلوله بمجرد ذكره في اال الجبائي

  
  بالضريبـة مفهوم المكلف: الفرع الأول

  
المكلف بالضريبة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعنيه القانون بدفع الضريبة، و الذي   

  .1يكون عليه واجب الالتزام بالمساهمة في الأعباء العامة التي تتحملها الدولة
  

يجة إذا يعنى بالمكلف بالضريبة دافع الضريبة الذي يكون عليه واجب الالتزام بدفع الضريبة نت  
قيامه بنشاط محدد أو نتيجة الأرباح أو الفوائد التي يحصل عليها من رؤوس أمواله، غير أنه يجب التأكيد 

و التي يلتزم بدفعها هذا الأخير، بموجبه على أنّ المكلف بالضريبة يتحدد بالقانون و الضريبة أيضا تتحدد 
ضريبية من ضرائب و رسوم و التي كل شخص ملزم بدفع المساهمات الكبمعنى أن المكلف بالضريبة 

  . 2يكون تحصيلها مصرح به وفقا للقانون
  

يشتمل على )المكلف(و الواقع أنّ لفظ المكلف لا يستند إلى تعريف محدد حيث أن هذا المصطلح   
معطيات اجتماعية و قانونية معقدة، و لكن من السهولة بمكان أن نفهم مدلوله بمجرد ذكره في اال 

  .الضريبي
  

                                                             
  .10، صالمرجع السابقرتيب،  بحرا. د :انظر -  1
وطنية، حسن شبيطة، حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية و ضمانات المكلفين، أطروحة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ال هاني محمد:انظر -  2

  .34، ص2006نابلس، فلسطين، سنة 
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و على ذلك فإن التشريعات الضريبة لم تحدد بدقة مفهوم لفظ المكلف بالضريبة و إنما حددت 
الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا اللفظ فبالرجوع إلى قانون الضرائب المباشرة الجزائري حدد في المواد 

  .كلف بالضريبةالأشخاص الخاضعين إلى الضريبة على الدخل الإجمالي دون أن يعرف الم 07إلى  03من 
  
و على هذا فإن المكلف بالضريبة هو الشخص الذي يساهم في تمويل الأعباء العامة، و الذي   

يكون معفى من طرف المشرع الضريبي بأن تفرض عليه الضريبة؛ إذن الشخص الذي يتحمل العبء 
الاقتصادي أو العبء القانوني للضريبة هو المكلف ا، حيث أنّ هذا الأخير قد لا يتحمل دائماً العبء 

  .المادي للضريبة
  

أو ظاهرة نقل عبء الضريبة حيث تفرض الضريبة  1في حالة ظاهرة رجعية الضريبةهذا يتحقق و  
على المكلف ا قانونـا، و يتمكن هذا الأخير من نقل عبئها إلى شخص آخر هو الذي يقوم بدفعها؛ و 

بصفته (أن تفرض الضريبة مثلا على تاجر الجملة هذا الفرض يحدث غالبا في الضرائب غير المباشرة ك
و يستطيع هذا المكلف أن ينقل عبء الضريبة كله أو جزءاً منه إلى تاجر ) ة القانونيـالمكلف بالضريب

و قد يتمكن هذا الأخير أيضا من نقل عبئها في النهاية إلى المستهلك و بصفة رئيسية فإن  . التجزئة
الضريبة شخصيا و لكن القانون قد يسمح في الواقع للخزينة العامة بأن  المكلف بالضريبة يجب أن يدفع

تطالب بدفع دين الضريبة من شخص لآخر مختلف عن المكلف بالضريبة و هو هنا المدين بالضريبة؛ و في 
هذه الحالة فإن التميز يكون مهم جداً بين المكلف بالضريبة و المدين في حالتين رئيسيتين، و هي حالة 

  .امن عند إعسار المكلف بالضريبة و حالة تحصيل الضريبة عن طريق الحجز من المنبعالتض
  

ففي حالة التضامن تكون محددة بموجب القانون و تكون في مواجهة ممثلي المكلف بالضريبة أو   
في مواجهة خلفه، حيث أن التضامن الضريبي بين المكلف بالضريبة و المدين يجنب الخزينة الخسارة التي 
تنتج عن إعسار المكلف كذلك في حالة الغش الذي قد يحدث بين المكلف بالضريبة و بعض الأشخاص 
للتخلص من عبء الضريبة، و مثال ذلك ما نص عليه المشرع الفرنسي حينما أسس التضامن بين الزوج 

يبية و من أجل أما حالة الحجز من المنبع فإن الإدارة الضر 2و الزوجة لضمان دفع الضريبة الواجب دفعها
                                                             

ة نقل العب النقدي المباشر للضريبة من المكلف ا و الذي فرضت عليه إلى مكلف آخر غير الذي فرضت عليه و الذي يتحملها في يقصد بظاهرة نقل عبء الضريب  1
  .قر بالفعل عليهيه الضريبة و تستالنهاية و في مقابل هذه الظاهرة هناك ما تسمى بظاهرة الاستقرار النهائي للعبء المباشر للضريبة مما يتحدد معه المكلف الذي ستقع عل

 .من القانون العام للضرائب الفرنسي 1685المادة  :أنظر -  2

Frédiric Douet  ;Précis de droit fiscal de la famille.2ème édition.Litec. Paris.2002.p249  
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التبسيط في تحصيل دين الضريبة تلزم شخصا آخر غير المكلف بالضريبـة القانوني و هو المدين بالدخل 
لكي يخصم مبلغ الضريبة من الدخل مباشرة فهو إذن المدين بالدخل و هو المدين بالضريبة أما المستفيد 

  .1بالدخل أو صاحب الدخل فهو المكلف بالضريبة هنا
ا فالخاضع للضريبة هو الذي تتوفر فيه شروط الخضوع المفروضة في القانون؛ أما المدين و على هذ

ا فهو الذي يتوجب عليه دفعها و في معظم الحالات تتحد صفة الخاضع للضريبة بصفة المدين ا، لكن 
  .بصورة غير آلية

  
شخاص تتوفر فيهم صفة فالخاضع للضريبة ليس دائما المدين ا، حيث يدرج القانون إعفاءات لأ  

بالمقابل؛ ليس المدين بالضريبة خاضعا بالضرورة لها و إن كان هذا الوضع ). النشاطات الطبية(الخضوع 
  .نادر الوقوع غير أنه يحتمل وجوده

  
من خلال كل هذا نستخلص أنه لا تأثير للوضعية القانونية للخاضع للضريبة؛ فالمعيار الأساسي   

للضريبة، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، سواءً كان هذا الشخص يخضع  هو العملية الخاضعة
للقطاع الخاص أو للقطاع العام الذي مارس نشاطا مشااً للنشاط الذي يقوم به شخص القطاع الخاص 

ة في و هنا تظهر خاصية الحياد في الضريبة التي لا تنظر إلى الأشخاص المكلفين ا بقدر ما تنظر إلى العملي
  .حد ذاا

  
ام ـو بالتالي فإن الخاضعين للضريبة هم أشخاص طبيعيون و معنويون و أشخاص من القطاع الع  

مؤسسات كانت تتوخى الربح أو لا  ؛و أشخاص من القطاع الخاص، أجانب كانوا أو وطنيون
بين الأشخاص و الأنشطة ؛ دون التفرقـة في المعاملة بينهما؛ أي عدم التفرقة في المعاملة الضريبية 2تتوخاه

و عناصر الإيرادات ذات مصدر الدخل المماثل، و هو ما يسمى بمبدأ حيادية الضريبة و المواقع الجغرافية 
و الذي يشمل صورتين، إذ قد تشمل هذه الحيادية المعاملة الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة سواء 

  .الحيادية في المعاملة الضريبية للأنشطة المختلفة أكانوا أشخاصاً طبيعيون أو أشخاصاً إعتباريون، و
  

                                                             
  .36حسن شبيطة، المرجع السابق، ص هاني محمد:انظر -  1
  .18، صالمرجع السابقرتيب،  بحرا. د-            

  .82ص،بيروت ،01ط ، الضريبة على القيمة المضافة،دار الخلدون للطباعة و النشر، عبد الرؤوف قطيش. د :انظر -  2
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  :إذ تتمثل الحيادية الضريبية للأشخاص الاعتبارية في مجموعة من النقاط نجملها فيما يلي  
المساواة في المعاملة الضريبية بين الأشخاص الاعتبارية بغض النظر عن كياا القانوني؛ سواء  -

 .هم؛ أو ذات مسؤولية محدودةكانت الشركات مساهمة أو توصية بالأس

المساواة في المعاملة الضريبية بين الأشخاص الاعتبارية بغض النظر عن القانون الذي أنشئت  -
 .في ظل أحكامه

 .المساواة في المعاملة الضريبية بالنسبة لشركات الأشخاص و شركات الأموال -

فقد ساوى المشرع الضريبي بين  أما بالنسبة لتطبيق مبدأ حيادية الضريبة على الأشخاص الطبيعية
  .المرأة و الرجل في خضوعها إلى الضريبة و بالأخص ضريبة الدخل بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية

أما الحيادية في المعاملة الضريبية للأنشطة المختلفة فإا تشمل كافة الأنشطة سواء كانت تجارية أو 
  .إلخ... صناعية أو تقديم الخدمات

  
  وسائل معيشة المكلفين بالضريبـة: ثانيالفرع ال

  
إنّ المكلف بالضريبة أي كان لابد له من مكان يعيش فيه و أن تكون له أيضا من الوسائل المادية   

  :و ذا سنتناول هذا الفرع في قسمين.حياته، و عليها تفرض الضرائب في  اللازمة التي يعيش منها 
  .بالضريبة؛ و القسم الثاني مخصص لوسائل معيشتهمالقسم الأول مخصص لمكان معيشة المكلف  
  
  :مكان معيشة المكلف بالضريبة - أ

    
المكلف بالضريبة كشخص يعيش حياته في اتمع داخل دولته أو داخل دولة أجنبية و في إقليم   

 ذلك ؛ كما أن له مقر عمل رئيسي معلوم و هو الذي تفرض عليه الضريبية؛معين و داخل مسكن محدد
ى اعتبار أنّ الإقامة الضريبية للشخص المكلف بالضريبة لها شأن كبير و أهمية بالغة في المعاملة الضريبية عل

قيمة الضريبة؛ و لهذا الشخص؛ من حيث الإعفاءات الضريبية المقررة و تحديد الوعاء الخاضع للضريبة؛ 
ن الشخص مقيماً أم غير مقيم، حتى الأمر الذي أدى إلى وجود نصوص قانونية تحدد من خلالها ما إذا كا

يتسنى لكل من المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية من الوصول إلى وعاء معاملة ضريبية واحدة لا 
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يخضع : "على ما يلي 031و في هذا ينص قانون الضرائب المباشرة الجزائري في مادته اختلاف عليها 
و يخضع لضريبة . يوجد موطن تكليفهم في الجزائرلضريبة الدخل، على كافة مداخلهم الأشخاص الذين 

  .الدخل على عائدام من مصدر جزائري الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر
  ...".يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى

  
المقيمين  و من خلال هذه المادة يتضح جليا أنّ المشرع الجزائري لم يعتمد فقط على الأشخاص

في الجزائـر، و إنما حتى الذين لهم عائدات من مصدر جزائري فيخضعون إلى أحكام القانون الضريبي 
: الجزائري و هو نفس النهج الذي انتهجه المشرع الضريبي الفلسطيني في مادته الأولى بالنص على ما يلي

ل السنة التي تحقق فيها يوما خلا 120الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن : المقيم"
  :متصلة أو متقطعة، و كان له مكان إقامة دائمة في فلسطين و عمل عملا رئيسيا فيها؛الدخل

إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفا أو مستخدما لدى السلطة الوطنية أو أي : الفلسطيني -
 .هيئة محلية

 .الفلسطيني المعاد إلى شخص معنوي خارج فلسطين -

 183عي غير الفلسطيني خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن الشخص الطبي -
 .يوما متصلة أو متقطعة

الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية و يكون مركز إدارته في ... 
  .2"فلسطين

  
ود به و المقص: و بالرجوع إلى القانون الفرنسي فإن هذا الأخير يشير دائما إلى المترل الضريبي

توحيد الفرض الضريبي على الأسرة كوحدة ضريبية واحدة بالنظر إلى الدخل الذي يحصل عليه كل من 
الزوج و الزوجة و أولادهم؛ و حتى الأشخاص الذين يعيشون على عاتقهم و يقيمون معهما داخل نفس 

من القانون ) 09(ة المسكن و الذي يسميه المشرع الضريبي الفرنسي بالمسكن الضريبي في مادته التاسع
  .3العام الضريبي الفرنسي

                                                             
  .20- 19، ص 2010قوانين الجبائية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، منشورات الساحل،   1
  .39حسن شبيطة، المرجع السابق، ص هاني محمد:انظر  -  2
  .26رابح رتيب، المرجع السابق، ص:نظرا -  3

  .684-683مصطفى رشدي الشيحة، التشريع الضريبي و المالي، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثانية، بيروت، ص -          
-Michel Bouvier ;Marie-Christine Esclassan.Jean-pierre Lassale .finances publiques .L.G.DJ.9eme édition .2008. P75   
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و لكن في النهاية نجد أنه اعتمد في معنى الأسرة أو المترل الضريبي على أنه مكان للإعانة أو 
السكن المعتمد بالنسبة للمكلف بالضريبة و زوجته و أولاده؛ و التعرض من ذلك؛ أن المشرع الفرنسي 

  .عائلية للمكلف بالضريبةأراد من وراء ذلك مراعاة الأعباء ال
  

إذن من خلال كل هذا يتضح أن للمسكن من الأهمية البالغة للمكلف بالضريبة إذ يعطي له   
و باستقراء . الكثير من المزايا الضريبية و التي تمنح له الحق في إجراء خصومات إضافية من دخله الإجمالي

شرع اعتمد أيضا هذا النوع من الضرائب أي انه من قانون الضرائـب المباشر الجزائري فان الم 06المادة 
و الأشخاص  1خيل أولادهل مكلف بالضريبة حسب دخلـه و مدافرض ضريبة على  الدخل على ك

  .الذين معه و المعتبرين في كفالته
  

الخاص بالضريبة على الدخل؛  2005لسنة  91أما التشريع المصري و بموجب أحكام قانون 
فقد أوجدت مجموعة من الحالات حتى يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر   منه 02بموجب المـادة 

  :و هي كالتالي
 .إذا كان له موطن دائم في مصر - 1

 .يوماً متصلة أو منفصلة خلال اثني عشر شهراً 183المقيم في مصر مدة تزيد على  - 2

 .المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج و يحصل على دخله من خزانة مصرية - 3

  
غير أنّ الصعوبة في تحديد إقامة المكلّف بالضريبة تنص على الشخص المقيم في مصر مدة تزيد   

خلال اثني عشر شهراً؛ خاصة و أن المشرع لم يعرف لفظ اثني عشر  يوماً متصلة أو متقطعة 183على 
ان الشخص مقيماً شهراً، إذ يصعب على كل من المكلّف بالضريبة و الإدارة الضريبية من تقرير ما إذا ك

في مصر أو غير مقيم بسبب أن المشرع حدد مدة الإقامة التي يكون عليها الشخص مقيما أو غير مقيم 
يوماً متصلة أو متقطعة لكن دون أن يحدد هذه المدة خلال أي اثنا عشر شهراً هل  183بمدة تزيد على 

 :هي

 

                                                             
سنة و أثبتوا مزاولتهم للدراسة أو أثبتوا  نسبة  25سنة أو  18الأولاد إذا قل عمرهم عن :من قانون الضرائب المباشرة  06يدخل في حكم الأولاد طبقا لنص المادة  -  1

  .عجز محدد بنص تنظيمي؛ و كذا الأولاد الذين يأوهيهم في بيته
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بر من كل سنة ميلادية؛ أم الفترة التي من السنة التي تبدأ من أول يناير و تنتهي آخر ديسم -

 .تبدأ منذ تاريخ دخول الشخص الطبيعي مصر حتى اية الاثني عشر شهر من هذا التاريخ

من امتداد إقامة الشخص الطبيعي لأكثر من اثني عشر شهراً و لتكن مثلاً مدة الإقامة بمصر  -
عشر شهراً التالية؛ أم يتم احتساب شهراً يعتبر هنا الشخص مقيماً بالتبعية في فترة الاثني  15

فترة الإقامة خلال الاثني عشر شهراً التالية للفترة الأولى و بين تحديد ما إذا كان الشخص 
الطبيعي مقيم أو غير مقيم خلال هذه الفترة بغض النظر عن مدة إقامته لفترة الاثني عشر 

 .شهر الأولى و لو كان مقيما فيها

 
نفس القانون المواطن الدائم للشخص الطبيعي؛ إذ يكون للشخص  من 03كما حددت المادة 

  : الطبيعي موطن دائم في مصر في إحدى الحالتين التاليتين
  

إذا تواجد الشخص الطبيعي معظم أوقات السنة في مصر سواء في مكان ملك له أو مستأجر له؛  - 1
 .أو بأي صفة كانت

مكتب مهني، أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل  ذا كان للمكلّف بالضريبة محل تجاري، أوا-2     
  .1التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر

  
  :وسائل معيشة المكلف بالضريبة -ب

    
من المعلوم على أنه لكل مكلف بالضريبة موارده المادية الخاصة به التي ينفقها على حياته و حياة   

تقطاعات الضريبية فإا ستؤثر بدون شك على مستواه أسرتـه، و على ذلك فإنه إذا تزايدت الاس
المعيشي إذ أا قد تمنعه من التمتع من بعض السلع الاستهلاكية التي كان في استطاعته اقتناءها لولا 
الضريبة المفروضة عليه؛ أو أا تؤثر على ادخار المكلف بالضريبة إما بالنقصان أو عدم الإمكانية؛ كما 

  .2ت إلى التضحية بمدخرات سابقة من أجل الاحتفاظ بمعدل استهلاك معتادتؤدي الاستقطاعا

                                                             
لتطبیق في المعاملة الضریبیة على دخول الأشخاص الطبیعیین، مجلة المؤتمر الضریبي أشرف صوابي، بعض مشكلات ا. أ:انظر -  1

  .  05، القاھرة، ص2006الحادي عشر، المرجع السابق، 
  .26رابح رتيب، المرجع السابق، ص:انظر -  2
  .39حسن شبيطة، المرجع السابق، ص هاني محمد -   
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و من موارد المكلف بالضريبة التي يمكن أن يعيش منها فقد تكون دخله أو قد تكون ذمته المالية   
  .أو ثروته

  
  :المكلف بالضريبة 1دخل -1ب

    
بيعة العمل الذي يقوم يختلف دخل المكلف بالضريبة الذي يحصل عليه من شخص لآخر وفقا لط  

به؛ و وفقا للأجر الذي يحصل عليه، و مصدر الدخل هذا إما الأجر من العمل، و إما من رؤوس الأموال 
و هناك من المكلفين بالضريبة ليس لهم دخول . و إما أن يكون دخلا مختلطا ناتج عن العمل و رأس المال

ن عملهم أو معاشهم و هو الوضع السائد في كثير بسيطة إذ أم ليس لهم سوى الدخل الذي يتقاضونه م
من الأحيان، لكن يوجد أيضا من المكلفين بالضريبة ذو دخول مهمة إذ تتكون هذه الأخيرة من مصادر 
متعددة إذ قد تكون لهم دخول من أعمالهم المهنية الصناعية و التجارية و الأرباح غير التجارية، و شركاء 

  .قولة أو أموال عقاريةفي دخول من رؤوس أموال من
  
  :الذمة المالية للمكلف بالضريبة -2ب

    
و هي من مكونات مختلفة،  2و يقصد ا كل ما يمتلكه المكلف بالضريبة من ثروات أو أموال  

سواء كانت أموال منقولة أو أموال عقارية؛ و غالبا ما تفرض ضريبة خاصة على هذه الأموال مثل 
  .3يبة على الثروات الكبرىالضريبة على الثروة أو الضر

  
  
  
  

                                                             
  .91،ص2000ها و منهجيتها، رسالة  الماجستير ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسير ،جامعة الجزائر،خلاصي رضا، المراجعة الجبائية تقيم:انظر -  1
  .135-134محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص:انظر-  2
  . 84، ص2010الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المديرية العامة للضرائب، منشورات الساحل  -         

  .28رتيب، المرجع السابق، ص رابح:انظر -  3
  .30عبد الرؤوف قطيش، المرجع السابق، ص -           
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  أنواع الأشخاص المكلفين بالضريبة: المطـلب الثاني

  
كما سبق الذكر فإن الأشخاص الخاضعين للضريبة يختلفون من أشخاص طبيعة إلى أشخاص   

معنوية فهم على حد سواء في تحمل أعبائهم الضريبية، و يبقى الاختلاف بينهما من حيث الالتزام 
و كذا الالتزامات الفرعية الأخرى، كما أن فرض الضريبة يختلف حتى بالنسبة  1فع الضريبةالرئيسي بد

للأشخاص من نفس المرتبة أي بين الأشخاص الطبيعة فيما بينهم أو الأشخاص المعنوية فيما بينهم كما 
  .أن تنوعهم راجع إلى أوضاعهم و التي تتحدد بناءاً على طوائفهم الاجتماعية و المهنية

  
فالمكلف بالضريبة في القرن التاسع عشر كان له مظهر متجانس فهو شخص طبيعي غالبا ما   

يكون وطني أي تواجده في الوطن، أما الوقت الحالي فهو على نقيض ذلك فهو متباين، إذ لم يعد ذلك 
لي الشخص الطبيعي الوطني و فقط فقد يكون أجنبيا أي شخص طبيعي أجنبي، أو شخص معنوي و بالتا

  .فهو ليس شخصاً مقصوراً على أشخاص القانون الخاص و إنما أيضا أشخاص القانون العام
  

  الأشخاص الطبيعية الخاضعة للضريبـة: الفرع الأول
  

الشخص الطبيعي هو الإنسان و حياة الإنسان التي يتمتع ا بعد الولادة هي نقطة البداية في   
  .2ا العنصران الأساسيان في اكتساب الإنسان شخصيتهشخصية إذن الولادة و الحياة همالانطلاق 

  
لمالية فالشخصية الطبيعية الأصلية في القانون الضريبي هو الإنسان المكلف بالضريبة ذو الذمة ا  

  .كامل الأهلية، و التميز و الإرادة الواعية المستقلة و الذي يتوافر لديه
  

ية لا تكفي الولادة لوحدها ليتمتع الشخص غير أنه يجب التذكير على أنه من الناحية القانون
  .الطبيعي بالشخصية القانونية إذ لابد من توفر عنصران أساسيان هما الحالة و الأهلية

                                                             
، بيروت، 01منشورات الحلبي الحقوقية، ط.الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاا في التشريعات الضريبية المقارنة .محمد علوم محمد علي المحمود، .د:انظر -  1

  .93، ص2010
  .من القانون المدني الجزائري 40المادة :ظران-  2
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و نقصد بالحالة هي وضع الإنسان داخل الجماعة الإنسانية و ما يتمتع به من حقوق داخلها، و  
  .ما عليه من التزامات

    
حية الشخص في اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات حتى يتمتع أما المقصود بالأهلية فهي صلا

أهلية الأداء و أهلية : الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية المستقلة إذا و على هذا فإن الأهلية نوعين
، و التي يراد ا أن يكون 1الوجوب، و أهلية الوجوب يتم اكتساا الشخص منذ الولادة إلى سن التميز

لاكتساب الحقوق فقط، و في هذه الحالة فإن الشخص الطبيعي يكون غير قادر على  الشخص مؤهلا
ممارسة التصرفات التي من الممكن أن تخضع للضريبة فهو غير قادر على التصرف أو ممارسة نشاط ممكن 

  .أن يكون خاضعاً للضريبة استناداً إلى مفهوم أهلية الوجوب التي تثبت للشخص بمجرد ولادته حياً
  
ع ـلاف لأهلية الأداء و التي يراد ا صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق التي يتمتـهذا خ و

ا و الاعتماد على ذاته في تأدية التزاماته، و من ثم يمكن أن يصدر تصرفاً قانونياً منه و يعتد به من 
دام أنه يتمتع بأهلية الناحية القانونية، و على هذا فإنّ أي تصرف في إطار الالتزام يدين الضريبة و ما

  .2فإن عمله يكون قانونيا و بالتالي يلزم بدفع دينه في إطار دفع ضرائبه. الأداء
  

و بمجرد توفر الشخص الطبيعي على أهلية الأداء و أهلية الوجوب فيخضع مباشرة إلى مجموعة 
  :من الضرائب المقررة قانوناً و التي يمكن أن نجملها فيما يلي

 و في هذه الحالة نكون أمام الأشخاص الذين يحققون مداخيل تتعلق : دخل الإجماليالضريبة على ال
  :بأحد الفئات التالية

  
  
  
  
  

                                                             
  .سنة من نفس القانون 19و حدد سن الرشد بـ . ق م 40سنة وفقا لنص المادة  16حدد القانون المدني سن التميز بـ   1
  .98محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص:انظر -  2
  .249ص.،بيروت  02،1998المعرفة الجامعية ،ط مصطفى رشدي شيحة،التشريع الضريبي و المالي ،دار  -   
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  .أرباح المهن الصناعية و التجارية و الحرفية - أ  
  .أرباح الأنشطة غير التجارية -ب  
  .أرباح المستثمرات الفلاحية -ج  
  .ة و غير المبنيةالمداخيل المتأتية من تأجير الملكيات المبني - د  
  .الرواتب و الأجور و المنح و الريوع العمرية -و  
  الرسم على النشاط المهني إذا كان الشخص الطبيعي يمارس نشاطاً يخضع ربحه لفئة المداخيل الصناعية

  .و التجارية أو الأرباح غير التجارية
 باستثناء تلك المعفاة قانونا و التي تفرض على الأملاك المبنية و غير المبنية: الرسم العقاري.  
 1الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات الصناعية، التجارية، الحرفية أو غير التجارية.  
  
 الضريبة على الدخل الإجمالي :  
  

من قانون الضرائب المباشر فإنّ المشرع الضريبي قد فرض ضريبة سنوية  01باستقراء نص المادة 
شخاص الطبيعيين و التي تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي تستحق سنويا على وحيدة على دخل الأ

غير أنه يجب التذكير إلى أن المشرع الضريبي الجزائري . 2الربح أو الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة
م من قانون الضرائب المباشرة الأشخاص الطبيعية الخاضعة للضريبة و ه 07، 04، 03حدد أيضا في مواده 

  :على التوالي
  د أن الأشخاص الذين يقعالأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي في الجزائر؛ كما حد

موطن تكليفهم الجبائي خـارج الجزائر يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي بالنظر إلى 
يهم موطن يعتبر كأن لدو زائرية المصدر، و حسب التشريع الجبائي الساري المفعول، الجعائدام 

 :تكليف جبائي في الجزائر كل من

الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين أو منتفعين به أو مستأجرين له لمدة  -1
  .سنة على الأقل

                                                             
  .09الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المرجع السابق، ص :انظر -  1

  .75خلاصي رضا، المرجع السابق، ص -           
 -Dr Mohamed Abbas MAHERZI, introduction à la fascalité, édition ITCIS, Algérie, 2010. P63                                                            

                         
  .من قانون الضرائب المباشرة 01المادة :انظر -  2
  .69خلاصي رضا، المرجع السابق، ص  -   
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الأشخاص الذين لديهم سواء مكان إقامتهم الرئيسية أو يملكون مركز مصالحهم الأساسية  -2
 .بالجزائر

 .شاطا مهني سواء كانوا أجراء أم لاالأشخاص الذين يمارسون في الجزائر ن -3

  
و يعفى من دفع هذه الضريبة الأشخاص الذين يساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو يقل 

، و السفراء 1د الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الإجماليـعن الح
نصليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي و الأعوان الدبلوماسيون و القناصل و الأعوان الق

  .يمثلوا نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين
  :2أما عن المداخيل التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي فهي كالتالي

  
  :أرباح المهن الصناعية و التجارية و الحرفية - أ

  
ة ـ، على أنه تعتبر أرباحاً صناعي11في قانون الضرائب المباشرة في مادته عرفها المشرع الجزائري   

مهنية تجارية  الاعتباريون و الناجمة عن ممارسات و تجارية، الأرباح التي يحققـها الأشخاص الطبيعيون أو
ذا النوع أو صناعية أو حرفيـة، و كذا الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها، و يخضع له

من الضرائب الأشخاص الطبيعية الذين يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات 
تجارية أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها، و كذا الأشخاص الذين يستفيدون من 

العقار بالتجزئة أو  وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بتجار، و يقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا
  .التقسيم بالتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع إلى مشتري كل قسم أو جزء

  
  

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة 05المادة :انظر-  1
 360.000دج إلى  120.001، و إذا كان بين %0دج فإن نسبة الضريبة  120.000نه إذا تجاوز حسب الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي فإ -   

دج فنسبة الضريبة المفروضة على الدخل  1.440.001و إذا فاق  %30دج فنسبة الضريبة  1.440.001دج و  360.001و من ، %20دج فنسبة الضريبة على الدخل 
35%.  

  .ضرائب المباشرةمن قانون ال 02المادة : انظر -  2
  .98محمد حمو، منور أوسرير، المرجع السابق، ص -   
  .05النظام الجبائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -   
  .03السابق، صإسماعيل عبد اللطيف أحمد، إرادات الثروة العقارية بين الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري، مجلة المؤتمر الضريبي الحادي عشر، المرجع  -   
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كما يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الذين يؤجرون مؤسسات تجارية أو صناعية بكل ما فيها من   
احب أثاث لازم للاستغلال ،و الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً قد رست عليه مناقصة، و كذا ص

الامتياز و المستأجر للحقوق البلدية، و الذين يحققون أرباحاً من أنشطة تربية الدواجن و الأرانب إذا 
اكتست هذه الأنشطة طابعاً صناعياً، و كذا الأشخاص الذين يحققون إرادات من استغلال الملاحـات 

ياد و مجهز السفن و مستغل أو البحيرات المالحة، و أخيراً الأشخاص التجار الصياديـن و الربان الص
  .قوارب الصيد

  
إذا لا يكفي أن يتحقق الربح لكي تفرض على الشخص الطبيعي هذا النوع من الضرائب بل   

المكلف بالضريبة النشاط التجاري و الصناعي أو الحرفي، كما  1لابد إلى جانب ذلك أن يحترف أو يمارس
  .2لنشاط و أن يشتغل لنفسهيجب أن تتوفر لديه نية الكسب من خلال ممارسته ل

  
  :3أرباح الأنشطة غير التجارية -ب
  

رة ـو هي تلك الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاط غير تجاري المحققة من طرف أصحاب المهن الح  
ا بصفة التاجر، و كذا المستثمرات التي تحقق أرباحاً لأصحاا ـو الوظائـف و المهام التي يتمتع أصحا

إلخ، و يدخل ضمن ...الوقت مصدر كسب لهم مثال ذلك، الأطباء، المحامين، المحاسبينو تعتبر في ذات 
م ـا الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون أو ورثتهـاح أيضا ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاهـهذه الأرب

م أو و الموصى لهم بحقوقهم، و كذا الريوع التي يتقاضاها المخترعون  من منح رخصة الاستغلال شهادا
  .بيع علامات صنع

و يأخذ في حساب هذه الأرباح المكاسب أو الخسائر الناتجة عند ممارسة المهنة، إذن فالمهن الحرة   
تبقى مرتبطة بالمهن غير التجارية بعدم إمكانية التمييز بين المهنة الحرة و المهنة غير التجارية و هناك من 

، و لم يقتصر 4مستقلا للمهن غير التجارية مثل فرنسا التشريعات الضريبية ما وضعت نظاماً ضريبيا

                                                             
  .يقصد بالاحتراف ممارسة النشاط بصفة معتادة و مستمرة و منتظمة  1
، الجمهورية العربية السورية، ص 2006-2005محمد خالد المهاني، خالد شحادة الخطيب، إبراهيم العدي، المحاسبة الضريبية، منشورات جامعة دمشق، ، . د: انظر -  2

104.  
  .شرة الجزائريمن قانون الضرائب المبا 22المادة : انظر -  3

4 Michel Bouvier.Marie-Christine Esclassan.Jean-Pierre Lassale. op.cit. P73 
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مفهوم المهن غير التجارية على المهن الحرة و فقط و إنمّا ذهبت لتشمل كل مهنة لا يسود فيها رأس مال 
  :و يشترط في المهنة الحرة عدة شروط. وحده

  
 أن يكون العمل هو العنصر الأساسي. 

 ة الفنيةالاعتماد على الكفاءة العلمية أو الخبر. 

 الاستقلال في مزاولة المهنة. 

 1مزاولة المهنة بنية الكسب. 

  
  :2أرباح المستثمرات الفلاحية -ج
  

و هي الإيرادات المحققة في إطار الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي و يدخل ضمن الأنشطة   
نشطة الناتجة عن تربية الفلاحية كل استغلال للمستثمـرات الفلاحية بما فيها من إنتاج غابي، و كذا الأ

و الأرانب و استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن . الدواجن و النحل و المحار، و بلح البحر
  .الأرض

  
غير أنه لا تعتبر أنشطة تربية الدواجن و الأرانب إيرادات فلاحية إلاّ إذ كانت ممارسة من طرف   

ة ـياً، و إلاّ فإا تخضع لمداخيل الأنشطة الصناعيزارع داخل مزرعة، و لم تكن لتكتسي طابعاً صناعـم
  . 3و التجارية

  :4المداخيل المتأتية من تأجير الملكيات المبنية و غير المبنية - د
  

المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية تتمثل هذه الأخيرة في تلك المداخيل   
لكيات المبنية و غير المبنية و يدخل ضمنها كل من المداخيل الناتجة عن تأجير العقارية الناجمة عن إيجار الم

                                                             
  .221محمد خالد المهاني، خالد شحادة الخطيب، إبراهيم العدي، المرجع السابق، ص . د:انظر-  1
  .من قانون الضرائب المباشرة 35المادة :انظر-  2
  .ئب المباشرةمن قانون الضرا 35المادة  :انظر-  3
  .من قانون الضرائب المباشرة 12/5المادة  -  
  Michel Bouvier.Marie-Christine Esclassan.Jean-Pierre Lassale. op.cit. P73  
  .103محمد حمو، منور أوسرير، المرجع السابق، ص -   
  .من قانون الضرائب المباشرة 42/1المادة :انظر-  4
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عقارات أو أجزاء عقارات مبنية و كذا تأجير المحلات التجارية أو الصناعية غير اهزة بعتادها إذا لم 
ة، ـرين مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنية غير تجاـتك

  .1و كذا الأرباح الناتجة عن العقود العقارية
  
  :2الرواتب و الأجور و المنح و الريوع العمرية -و
  

تندرج هذه الرواتب و الأجور و المنح و الريوع العمرية ضمن مشتملات الدخل الإجمالي المعتمد   
كافآت المدفوعة إلى و الأجور التي تساهم في تأسيس الضريبة هي الم. أساساً على الدخل الإجمالي

الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، و كذا المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص 
  .يعملون في بيوم بصفة فردية لحساب الغير و هذا مقابل عملهم

  
م، ـالتعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات لقاء مصاريفه  

أيضا يدخل في هذه الأجور، علاوات المردودية و المكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية و 
بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين، و كذا المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم 

كذلك  الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة و
  .3المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري

  
  :و من خلال هذا فإن الناتج الإجمالي للرواتب و الأجور يتكون أساسا من  
  أجور، رواتب(الأجور الرئيسية.( 

  تعويضات، علاوات المردودية(الأجور الإضافية.(  

  ا مجانا أو مقابل اقتطاع يقل الممنو) إلخ...إطعام، مسكن، تدفئة، إنارة(المزايا العينيةحة للأجير إم
  .4عن قيمتها

                                                             
  .23كلف بالضريبة، المرجع السابق، صالدليل التطبيقي للم: انظر-  1
  .من قانون الضرائب المباشرة 67- 66المادة : انظر-  2
  .107محمد حمو، منور أوسرير، المرجع السابق، ص :انظر-  3
  .91خلاصي رضا، المرجع السابق، ص-   
  .34الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المرجع السابق، ص :انظر-  4
  .107ر، المرجع السابق، صمحمد حمو، منور أوسري-   
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رة ـالضريبة على المرتبات ضريبة مباش: "ا الدكتور سالم عبد المنعم حسين، كما يليـو يعرفه
و نوعية على الإيراد الإجمالي الناتج عن العمل لدى الغير، و هي ضريبة عينية تأخذ ببعض مظاهر 

  .1"الاستحقاق، شهر الاستحقاقالشخصية، سنوية السعر، نسبية 
  
 2الرسم على النشاط المهني :  
  

و ذلك بعد أن تم دمج كل من  1996أنشأ الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة 
و تدخل ضمن هذا اال . الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط غير التجاري

  :كل من
 لية المحققة من طرف المكلفين الذين لهم مؤسسة مهنية دائمة بالجزائر الذين الإيرادات الإجما

 .يمارسون نشاط مهني حر و الذي تدخل أرباحه في صنف الأرباح غير التجارية

  رقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطاً تخضع أرباحه
في صنف الأرباح الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح للضريبة على الدخل الإجمالي 

 .الشركات

  تسوية الحقوق تستحق على مجمل أشغال البناء المنشأة مؤقتا قبل تنفيذها باستثناء الحقوق لدى
 .الإدارات العمومية و الجماعات المحلية

داخيل المهنية الإجمالية أو يتشكل الأساس الخاضع للرسم على النشاط المهني من المبلغ الإجمالي للم
رقم الأعمال من دون الرسم على القيمة المضافة، عندما يتعلق الأمر بمدنيين ذا الرسم و المحقق خلال 

  .3السنة
 4الرسم العقاري :  
  

                                                             
  .375، الإسكندرية، ص2009بدون طبعة،  دار الكتاب القانوني، سالم عبد المنعم حسين، ضمانات تحصيل ضريبة الدخل،  :انظر-  1
  .من قانون الضرائب المباشرة 217المادة :انظر -  2
  .48الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، المرجع السابق، ص:انظر-  3
  .170-169ي رضا، المرجع السابق، صخلاص -   
التي تم بالعمليات لقواعد الرسم العقاري عبارة عن مجموعة من الضرائب التي تمس العقار سواء في حالة استقراره عند مالكه أو عند انتقال ملكيته، أو أن مجموعة ا -  4

  .ل العقار موضوعا لهاالعقار من تملك و بيع و بصفة عامة كل العمليات التي تجع التي تطرأ على
  .26، القاهرة، ص2009عبد الحكيم بللوفي، أثر الضرائب على النشاط التجاري، إشراك للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، . أ -   
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قانون الضرائب المباشرة، فإنه يؤسس رسم عقاري سنوي على  261تطبيقا لأحكام المادة 
  . أنواعها باستثناء المعفية صراحة من الضريبةالملكيات غير المبنية بجميع 

  :و يستحق على هذا الرسم خصوصا على
 الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير. 

 المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق. 

 مناجم الملح و السبخات. 

 الأراضي الفلاحية. 

  
رسوم على أساس حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للملكيات غير المبنية و يفرض على النوع من ال

المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعاً للمساحة الخاضعة للضريبة، أما الأراضي 
  .الزراعية فتحدد القيمة الإيجارية الجبائية حسب الهكتار و حسب المنطقة

  
 لمضافة بالنسبة للعمليات الصناعية، التجارية الحرفية، أو غير التجارية و الذي الرسم على القيمة ا

  .19921أنشأ سنة 
وازم ـتعرف القيمة المضافة أا الفرق بين الإنتاج الإجمالي و الإستهلاكات الوسيطة من مواد و ل  
ة ـة جبرية و ائيأما الرسم فهو اقتطاع مالي يطبق على أشخاص طبيعية أو معنوية بصف. اتـو خدم

فهو إذن . 2و بدون مقابل قصد تغطية المصاريف العامة و تحقيق الهدف الذي سطرته السلطة العامة
ضريبة غير مباشرة تفرض على الانفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي و يطبق أيضا على العمليات التي 

ع له، ـسم على أساس رقم الأعمال الخاضرض هذا الرـيف. اً صناعياً أو تجاريا أو حرفياـتكتسي طابع
و يشمل كل من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف و الحقوق و الرسوم، 

  .3باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته
  
  

                                                             
1 Dr. Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit. P80-81.   - انظر:  

  .15عبد الرؤوف قطيس، المرجع السابق، ص  -       
  .123ضا، المرجع السابق، صخلاصي ر:انظر -  2
  .38-37النظام الجبائي الجزائري، المرجع السابق، ص :انظر -  3
  .125خلاصي رضا، المرجع السابق، ص -   
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  الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبـة: الفرع الثاني
  

فإن الأشخاص المعنوية أيضاً تخضع لها، و قد أكدت كلما يخضع الشخص الطبيعي إلى الضرائب   
  .التشريعات الضريبية ذلك بالنص على صنفين من الأشخاص المكلفة بالضريبة

  
و الشخص المعنوي عبارة عن اجتماع عدة أشخاص من أجل تحقيق هدف معين، يتولد من هذا   

ا في تكوينه، و قد تكون في حالة الاجتماع كائن قانوني، يتمتع بالاستقلال عن الأشخاص الذين ساهمو
أخرى من مجموعة أموال من أجل تحقيق غاية إذ تصبح هذه الأموال في ذمة كائن قانوني جديد مستقل 

  .1عن وجود الأشخاص الذين قدموا الأموال
  

فإنه ما ينتج عنه ليس إنسانا ) أشخاص أو أموال(غير أنه مهما تكن صفة الشريك في اموعة   
عنى العضوي بل أنه ذلك الشخص المعنوي الذي منح نوعاً من الاستقلال دون النظر إلى طبيعي بالم

  .الأسباب التي أدت إلى تكوينه، مخصصة له بذلك ذمة مالية مستقلة
  

فالأشخاص المعنوية . ، فمنها ما هو عام، و منها ما هو خاص2و هناك عدة أشخاص معنوية  
العامة و يكون لها كيان و سلطات خاصة ا و تخضع لقواعد العامة هي التي تتميز بخصائص السلطة 

  .إلخ... القانون العام مثل الدولة، الولاية، 
  

أما الأشخاص المعنوية الخاصة، فهي غير تابعة للدولة، و ليست له خصائص السلطة و السيادة، و   
  .هي خاضعة لقواعد القانون الخاص

  

                                                             
   .99محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص:انظر -  1
ة ـلتالية، شركات الأشخاص، شركات الأموال، شركات الواقع، الجمعيات التعاونيالكيانات القانونية اهي ة ـطارق محمد محمد حسن، أن الأشخاص الاعتبارييعرفها   2

  .و اتحاداا، فروع البنوك و الشركات الأجنبية، الوحدات التابعة للإدارة المحلية لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة
  .39، ص2009ط، .الأهلية للأجهزة العلمية و مهمات المكاتب، د طارق محمد محمد حسن، الدفعات المقدمة و الاستقرار الضريبي، مطابع المؤسسة -   
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قد تكون إما مجموعة أشخاص و إما مجموعة أموال، تتمتع  و هذه الأخيرة هي المعنية بالدراسة، و
  .بذمة مالية مستقلة، و لها من يمثلها قانونا و تتمتع بحق التقاضي و لها موطن و جنسية

  
 :شركة الأموال - أ

  
الشركة التي يكون فيها الاعتبار المالي هو أساس تكوينها و ليس الاعتبار الشخصي و تقوم على 

لا تكون مسؤولية الشريك فيها إلا بقدر ما يملكه من أسهم حتى و لو توفي أو أفلس أحد جمع الأموال و 
الشركاء فلا يسأل عن ديون الشركة و تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء و تتكون 

  .هذه الشركات من شركة المساهمة؛ شركة التوصية بالأسهم؛ شركة ذات المسؤولية المحدودة
التي تقـوم على تجزئة رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية  هي الشركة:ساهمةالشركة الم -

و تكون هذه ؛ القيمة و قابلة للتـداول ولا يسأل الشريك المساهم فيها إلا بقدر أسهمه
  .الأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ و لا تعني هذه الشركة باسم أحد الشركاء

ة رأس مالها من حصـة أو أكثر يملكها شريك متضامن هي شركـ: شركة التوصية بالأسهم -
أو أكثـر و أسهم متساوية القيمة و يسأل الشركاء المتضامنون عن التزامات شركة 
المسؤولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا تكون مسؤوليته  إلاّ في حدود قيمة الأسهم 

 .التي اكتتبت فيها

التي يشترك فيها شركاء لا يتحملون الخسائر إلاّ في  و: الشركة ذات المسؤولية المحدودة -
حدود ما قدموا من الحصص و يقسم رأس مالها إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية أي 
كان نوع هذه الشركات سواء كانت وطنية أو أجنبية مقيمة بالجزائر فإا تخضع إلى أحكام 

 . قانون الضرائب

يادة رأسمالها أو الاقتراض لحساا عن طريق كما أنه لا يجوز تأسيس الشركة أو ز
الاكتتاب العام؛ و لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، و لها أن تتخذ اسماً 

 اسم عنواا يتضمن أن يجوز و غرضها؛ من مستمداً اسمها يكون أن يجوز كما ،خاصاً لها
  .أكثر أو شريك
 يتعلق فيما المساهمة شركات تشبـه المحدودة المسؤولية ذات الشركات أنّ يلاحـظ و

   .ورثته إلى شريك كل حصة انتقال و فيها الشركاء مسؤولية تحديد و إدارا و بتأسيسها
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 :ما يليشركة الأموال و من الضرائب التي تخضع لها 

 مزاولة  التي تطبق على كل المداخيل المحققة من قبلها، من خلال: الضريبة على أرباح الشركات
 .النشاط و ذلك في اية كل سنة مالية

  
و تبقى شركات الأموال خاضعة لهذا النوع من الضرائب بصفة إجبارية على عكس شركات 

  .1الأشخاص التي تخضع لها بصفة اختيارية
  

كما تخضع إلى الرسم على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة و كذا الرسم العقاري كما 
في إطار الأشخاص الطبيعية الخاضعة للضريبة، و تطبق هذه الضرائب على جميع شركات  سبق ذكره

الأموال سواء شركة أموال وطنية أو أجنبية، و ذلك في إطار الاستثمار غير أنه تميز بين شركات أموال 
نشطة تتعلق تملك منشأة دائمة بالجزائر، و شركة أموال لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجزائر و تمارس أ

  .بتأدية الخدمات
  

فإذا كانـت شركة أموال أجنبية تملك منشأة دائمة بالجزائر فإا تخضع إلى الضريبة على أرباح 
  .الشركـات و الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري و الرسم على القيمة المضافة

  
ائر و تمارس أنشطة تتعلق بتأدية  و إذا كانت شركة أموال أجنبية لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجز

  .1الخدمات فـإا تخضع للضريبة على أرباح الشركات
                                                             

  .128-127محمد حمو، منور أوسرير، المرجع السابق، ص: انظر-  1
  .105-104محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص  -   
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و من هذا نجد على أن الضريبة على أرباح الشركات تطبق فقط على الشركات التي تقوم 
بالاستثمار داخل الجزائر؛ و كذلك تلك التي تم إخضاعها بالاتفاق إلى الجباية الجزائرية؛ و ذلك بواسطة 

  .تفاقية دولية مع دول أخرى حتى يمكن تفادي الازدواج الضريبيا
  

نستخلص مما سبق أن الشركة إذا كانت من جنسية جزائرية و كان استثمارها موجود بالخارج 
يمكن أن تخضع إلى الضريبة الجزائرية بحسب الاتفاقية أو يمكن أن تخضع إلى الضريبة الجزائرية رغم أا لم 

زائر،و من ذلك فإن الضريبة على أرباح الشركات تستحق على الأرباح المحققة في تحقق الربح في الج
  .2الإقليم الجزائري سواء من نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي

  
 :شركة الأشخاص -ب

  
و هي الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخصي هو الغالب و يكون شخص الشريك محل   

  :و تشمل كل من اعتبار و أهمية في تكوين الشركة
  

ون الشركة ـة التي يكون فيها جميع الشركاء مسؤولين عن ديـهي الشرك: شركة التضامن -
فهي  ؛و تعهداا بصفة تضامنية مشتركة مع اكتساب كل شريك متضامن صفة التاجر

الشركة بعنوان  من الشركاء بقصد الاتجار على وجهالشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر 
سما لها؛ و أن جميع شركائها متضامنون في كل تعهداا و لو لم يحصل وضع مخصص يكون ا

بأن يكون هذا الإمضاء باسم الشركة؛  من أحدهم؛ و إنمّا يشترط لذلك  الإمضاء عليها إلاّ
على أن تكون إدارا بعنوان، و يلزم أن يكون اسم واحد أو أكثر من الشركاء المسؤوليـن 

. عقد مكتوب دون التناسي عن إجراءات الشهر المقررة لذلك بالتضامن؛ و تتأسس بموجب
و إلاّ كانت باطلة و متى كان غرض شركة التضامن تجاريا فإن كل شريك يكتسب قانوناً 

 .3صفة التاجر و لو لم تكن له الصفة قبل الدخول في الشركة
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آخرون  هي شركة تجمع بين طائفتين من الشركاء متضامنون و: شركة التوصية البسيطة -
فلا تتحد مسؤولية الشريك المتضامن بقدر حصته  ؛ فالطائفة الأولى تكون مسؤولةموصون

فقط و إنما تكون مسؤوليته بدون حدود و الطائفة الثانية فلا يسألون عن ديوا إلا بقدر 
 .حصصهم التي أسهموا ا في رأس المال و ليس لهم حق إدارة الشركة

بين الشركاء في الخفاء مستترة لا تكتسب الشخصية المعنوية  هي شركة تقوم: شركة المحاصة -
م بوجودها إلا أعضائها حيث يقدم كل شريك حصته من رأسمال الشركة إلى المدير زو لا يل

الذي يتولى وحده إدارة الشركة و يتعامل مع الغير باسمه الخاص و يكون مسؤولا لوحده 
، تعقد بين اثنين بغرض القيام بعمل أو عدة فهي شركة لا عنوان لها و لا رأسمال؛ أمامهم

أعمال قصد اقتسام الأرباح و الخسائر الناتجة عنه، و ذا فإن شركة المحاصة تعتبر شخص 
اعتباري عن باقي الشركاء إذا لا وجود قانوني لهذه الشركة في مواجهة الغير و الأعمال التي 

سؤول عنها؛ و بالتالي لا يجوز لأي من يقوم ا المدير تكون باسمه الخاص و يكون وحده الم
الشركاء أن يجري من الأعمال ما يكشف عن وجود الشركة و يظهرها للغير كشخص 
معنوي مستقل عن الشركاء أو كأن تتخذ عنواناً لها أو أن يوقع هذا العنوان، فهنا نجد أنّ 

شكـل القانوني؛ معيار الاستتار يزول عنها و تفقد لذلك وضعها كمحاصة، و تنقلب إلى ال
ه المشرع غير معيار الاستتار و مع عدم القيد في السجل و هناك معيار آخر أخذ ب

  .لم تعد صفة الاستتار المعيار المميز لشركة المحاصة التجـاري؛ 
ة ـو هذه الشركـات أيضا تخضع إلى الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على الأرباح الصناعي

  .سم على النشاط المهني، و الرسم العقاري و الرسم على القيمة المضافةو التجارية، و كذا الر
  

أما إذا كانت هذه الشركة أجنبيـة و لها منشأ دائمة بالجزائر فتخضـع إلى الضريبة على الدخل 
الإجمالـي، و يمكن للشركات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة في الجزائر و الممارسة لنشاط 

  .1خدمات اختيار نظام الخضوع للضريبة حسب القانون العامتقديم 
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  :الإدارة الضريبـة و سلطاا: المبحث الثاني
  

لقد تطورت الإدارة الضريبية تطورا كبيرا و كان لابد من هذا التطور بسبب تطور الأنظمة   
لمعدل الضريبي و عمليات الضريبية و تنوع العمليات التي تقوم ا من تحديد وعاء الضريبة و تقدير ا

الفحص و الرقابة و التصدي للتراعات الضريبية، و لربما أن الإدارة الضريبية ضلت لسنوات طويلة ترى 
بغض النظر إلى أسلوب تحقيق هذا الهدف أو . 1أن غاية وظيفتها هي تحصيل أكبر قدر ممكن من الضريبة

  .من أعباء نفسية و مالية تزيد من تكليف الإذعان مدى رضا الممولين عن أداء الإدارة و ما يترتب عليهم
  

ة ـو كل هذه العمليات تحتاج إلى عناصر مؤهلة لديها الكفاءات الفنية القادرة على أحكام الرقاب  
و إدارة هذا الجهـاز و لن يتحقق ذلك إلا بالاختيار السليم و الأمثل لموظفيها مع الإعداد الجيد و إتاحة 

  .ا و مهنياالفرص لتكوينهم علمي
  

  .الإدارة الضريبـة و هياكلها: المطـلب الأول
  

ة ـون الضرائب فهي التي تتولى فرض الضريبـر إدارة الضرائب السلطة المنفذة لأحكام قانـتعتب
، و من ذلك فإا تقوم 2و تحصيلها، و لها أن تصدر التعليمات التنفيذية و التفسيرية دف تطبيق القانون

لمقدار المستحق على الممـول من خلال السلطة التي خولها القانون إياها بعد التطـور بالربط و تحصيل ا
  .الذي مرت به من أجل التوسيع في حجمهـا و مهامها، و توسيع سلطاا اتجاهه

  
  مفهوم الإدارة الضريبية و تطورها: الفرع الأول
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ن جميع الضرائب، فقد يطلق عليها هناك تداخل في المسميات المختلفة للجهة التي أناط ا القانو  
ا ـمصلحة الضرائب أو الإدارة الضريبية و يقصد ا مصالح الضرائب التي تتبع وزارة المالية جميع فروعه

ة ـة و هي التي تقوم على تنفيذ التشريعات الضريبيـها و إدارية الفنية و الإدارية و الجغرافيـو تقسيمات
  .1صيل الضرائب بأنواعها المختلفة و توريدها للخزينة العامةو تطبيق نصوصها و أحكامها دف تح

  
و تشكل إدارة الضرائب الجهاز المكلف بتطبيق التشريع الضريبي و التحقق من سلامة ذلك   

التطبيق حماية لحقوق الدولة من جهة، و حقوق المكلفين بالضريبة من جهة أخرى، بالإضافة إلى اقتراح 
  .2لضريبية قصد تحسين كفاءة النظام الضريبيالتعديلات و التشريعات ا

  
و بمعنى آخر فإن إدارة الضرائب هي ذلك الجهاز الفني الذي يتمتع بالشرعية القانونية و الذي 

  . زة وصل بين المكلفين بالضريبة و النظام الضريبيـيتحمل مسؤولية تنفيذ التشريع الضريبي و يعمل كهم
مل أساسـي محرك للإصلاح الجبائي باعتبـار أا ستقوم بتطبيق و تعتبر الإدارة الضريبية ذا عا

مختلف الإجراءات و التشريعـات و تحسيس المكلف ا، فالتشريع الجبائي وحده غير قادر على تحقيق 
  .أهداف السياسة الجبائية ما لم تتوفر إدارة ضريبية تتميز بدرجة عالية من الكفاءة

  
ائب تطورت كثيرا في حجمها و في مهامها، ففي الماضي كنا نجد و مما لاشك فيه أنّ إدارة الضر

بعض المئات من موظفي الإدارة الضريبية الذين يختصون بتحصيل الضريبة على الأبواب و الشبابيك لكي 
يجمعوا حصيلة ضريبية ضئيلة لا تذكر، أما اليوم فهو بالكثرة التي تقدر بالآلاف و لم يعد دور الإدارة 

نحصر فقط في مستوى ضرائب الدولة و إنما يتعدى هذا الدور إلى الضرائب  الدولية حيث الضريبية ي
انتشار المنظمات الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات، الأمر الذي أدى إلى تنازع الاختصاصات بين 

د أن إدارة الأجهزة المختلفة الإدارة يترتب عليه ضياع المصلحة العامة و الذي أدى بضرورة تطورها و نج
  .الضرائب في الجزائر عرفت مرحلتين
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  :2000الإدارة الضريبية من الاستقلال إلى سنة : أولا
  

تميزت الإدارة الضريبيـة بالضعف الناجم عن نقـص في الإمكانيات البشريـة و عدم كفاية   
ية جسد ضعفها في فنقص الإمكانيات البشر. الإمكانيـات و الوسائل المادية التي كانت دون المستوى

  .مظهرين أحدهما يغطي الجانب الكمي و الآخر الجانب الكيفي
  

في المشاريع الاقتصادية، و فتح  1عرفت الجزائر في هذه الفترة انفتاح اقتصادي و زيادة: الجانب الكمي
الملفات  الباب للمبادرات الفردية و الاستثمار في شتى الميادين مما أدى إلى ارتفاع في عدد المكلفين و

المعروضة للدراسة بشكل كبير، غير أن الزيادة في عدد المكلفين بالضريبة لم تسايرها زيادة مماثلة من 
الناحية الكمية لموظفي الإدارة الجبائية، الأمر الذي وصفها في مهام ضخمة يصعب التحكم فيها من جهة 

عادة تنظم الإدارة إق بالإضافة إلى و من جهة أخرى فإن الإصلاحات الجبائية التي دخلت حيز التطبي
و لكن الملاحظ هو عدم التكافؤ بين وظائف هذه  2الضريبية التي نشأ عنها المديريات الجهوية للضرائب

الإدارات و إمكاناا البشرية فتوفـر نظم رقابة فعالة تكشف المخالفـات و تفرض العقوبات بجدية غير 
حد ما إجراء رقابة تكمن في النقص الكبير لعدد المراقبين الذين تتوفر  أنّ المشكلة الجوهرية التي تعرقل إلى

بأنّ المصالح المختصة في مجال الرقابة الجبائية على  1992عليهم الإدارة الجبائية و قد بينت إحصائيات سنة 
  .3ملف للمراقب الواحد 1083ملفا بمعدل  499.000: مراقبا لـ 472المستوى الوطني تتوفر على 

  
لربما أن السبب الرئيسي في نقص الكفاءة راجع بالدرجة الأولى إلى الهجرة الجماعية : ن جانب الكفاءةم

للإطارات الاستعمارية فجر الاستقلال و الذي أدى إلى تعطل و شلل تام للإدارة الجزائرية في شتى 
ي ـلمتعلقة بالجانب التنظيماالات، و لما كان من الواجب توفير الحد الأدنى من التسيير و خاصة تلك ا

و المالي، استوجب شغل المناصب الشاغرة بموظفي قليلي الخبرة و التأهيل، مما انعكس سلبا بمرور الوقت 
  .على فعالياا و لكن يبقى هذا العامل نسبياً
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استلزم عدد من الإطارات لتقليد مناصب في غاية الأهمية  1985إنّ إنشاء المديريات الفرعية سنة 

كتلك المناصب الخاصة بنواب المدراء و رؤساء المكاتب غير أنّ هذه الإطارات تم استقطاا من مختلف 
ات، الأمر الذي أدى إلى تسيرها من طرف أعوان إداريين لا يملكون الخبرة اللازمة، إذ ظالمفتشيات و القب

ة ـطورة نظراً لأن عمليات الرقابرون إلى دراية القواعد الأساسية للجباية و كان لهذا أثر بالغ الخـيفتق
و تحديد الأوعية يتطلب خبرة و تجربة و لا يكفي هذا فحسب، و إنما الفصل بين المصالح الذي كان 

جعل الأغلبية من الأعوان على غير دراية به لغياب دورات أو برامج  1994العمل به إلى غاية سنة 
اع الضرائب تماشياً مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مسطرة من الإدارة لتمكنهم من الإلمام بمختلف أنو

كما يرجع إلى انعدام سياسة محكمة لتكوين الإطارات الكفؤة نتيجة النقص في عدد المدارس المتخصصة 
  .في هذا اال

  
أما عدم كفاية الإمكانيات و الوسائل المالية فيعتبر من بين العراقيل الرئيسية التي تحد من فعالية 

ة الجبائية تلك المتعلقة بالإمكانيات و الوسائل المادية، هذه الأخيرة تعيق نجاح الإصلاحات الجبائية، الإدار
منها المقرات التي يزاول ا الموظفون مهامهم فلا يتوفر بعضها على أدنى شروط العمل الفعال، بالإضافة 

ستمر إلاّ أن معظم المصالح الإدارية إلى أنّ بعض مهام الأعوان تحتاج إلى الحركة الدائمة و التنقل الم
الجبائية عبر التراب الوطني المكلفة ذه المهام لا تتوفر على الوسائـل اللازمة لتنقلها بالإضافة إلى نقص 

ات ـة، أو إعلام آلـي، و تقنيا ت معالجة المعطيـة لعمل المكاتب من آلات حاسبـاللوازم الضروري
دارة الجبائية لكن التطورات الراهنة فرضت على الإدارة الجبائية أن و الإحصائيات التي تصل إليها الإ

تأخذ المكانة الرائدة ا في الاقتصاد، بتحسين إمكانياا و وسائلها و نذكر أن السلطات المهنية عمدت 
جامعي  2400بتطبيق برامج للتوظيف فقد تم تكوين : إلى تشغيل الإطارات الكفؤة لتغطية العجز القائم

، إما فيما يخص التحصيل فإن الاحتياجات لأعوان الملاحظة قد 1990الاختصاصات المختلفة لسنة  في
 1990لكل قباضة ضرائب إذ وصل عدد العاملين بالإدارة الجبائية سنة  2عون بواقع  1200قدرت بـ 

كما عرفت هذه الفترة زاول مشكلة مقرات  1995سنة  21500مستخدماً ليصل إلى  14803بـ 
  .لإدارة إذ تم إنشاء مقرات إدارية تتماشى نوعا ما مع الوقت الراهنا
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  :2006- 1200الإدارة الضريبية في الفترة : ثانيا
  

مما هو ملاحـظ على  الفترة السابقة للإصلاحات الجبائية أن الإدارة الضريبية كانت تتميز   
ل التأطير؛ و نظراً لهذه العيوب و إدراكاً بالعديد من النقائص و العيوب سواء من حيث الموظفين أو معد

بأهمية الإدارة الضريبية و مكانتها ضم محاور الإصلاح الجبائي ثم الإصلاح من خلال إعادة تنظيم الإدارة 
  .الضريبية في حد ذاا بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات

  
  :إعادة تنظيم الإدارة الضريبية

  
ريعية للمنظومة الجبائية في الجزائر تم استحداث مديرية في إطار وضع سياسة قانونية و تش  

  .للضرائب بدلا من هيئة الرقابة الجبائية التي كانت تابعة لوزارة المالية
  

كان يهدف إلى توضيح مهام إدارة الضرائب بمستوياا  19911فالتنظيم المعتمد المتبنى منذ سنة   
اهيم و التقييم و المراقبة في حين المستوى الجهوي يقوم المختلفة، فالمستوى المركزي يختص بإعداد المف

بالتنسيق أما المحلي فيتم من خلاله تسيير الملفات الجبائية عن طريق المديرية الولائية للضرائب الممثلة 
  .بمفتشيات الضرائب و قبضاا

م الإدارة و قد شهدت بداية القرن الحالي شروع البلاد في إعداد المشروع الخاص بإعادة تنظي
الجبائية قصد عصرنتها باستحداث هياكل عامة و الانتقال من إدارة ضريبية ذات الطابع الأفقي من حيث 

إلى الإدارة الضريبية ذات الطابع العمودي من ) إلخ... التسجيل، التحصيل، المنازعات، الرقابة،(المهام 
  .حيث فئات المكلفين بالضريبة

 
ائية تم إنشاء المكلـف الجبائي الوحيد الذي يتضمن تسيير مختلف أما من حيث الإجـراءات الجب

الضرائـب و الرسوم المتعلقة بممارسة الممول لنشاط ما على مستوى كل مفتشية الضرائب و القباضة 
                                                             

  .105، ص2010مولود ديدان، أبحاث في الإصلاح المالي، دار بلقيس، بدون طبعة، :انظر -  1
  .57:ر.، ج1991تضمن قانون المالية لسنة ، الم31/12/1990، المؤرخ في 36- 90قانون رقم  -   
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المختلفة للضرائب، أما على صعيد التصريح بالمادة الخاضعة للضريبة فتم استحداث وثيقة واحدة يطلق 
تصريح الذي كان سائداً من قبل،  17تضمن تصريح المكلف بمداخيله بدلا من ) G50(عليها بـ 

  .فتبسيط الإجراءات الجبائية يقتضي ضرورة تحسين الإمكانيات البشرية و المادية الجبائية
  
و يجب التنويه على أنّ هذه الإصلاحات لا تكون ناجحة بدون إدارة ضريبية ناجحة، الأمر الذي   

ت إلى العمل نحو تحسين إداراا الضريبية عن طريق وسائل شتى إذ أنّ هذا الإصلاح أدى ببعض الحكوما
  :قد يتم عن طريق استقلال هذه الإدارة أو عن طريق خصخصتها أو إدماجها على النحو الآتي بيانه

  
 استقلال الإدارة الضريبية:  

    
ولة، و إنمّا يقترح بمنح سلطات لا يقصد بالاستقلال في هذه الحالة الانفصال الكلي عن نظام الد  

و هو ما أخذت  ن ممارسة أية ضغوط عليها، واسعة لها حتى يتسنى لها التعامل مع المكلفين بالضريبة دو
به بعض الدول؛ إذ يمكن استقلالها مالياً و إدارياً حتى يتسنى لها التمتع بالحرية في استخدام مواردها الذاتية 

ك نظام فعال للرقابة الداخلية و المستقلة في أعمالها و أنّ هذا النظام يحمي و تعين موظفيها؛ أي يكون هنا
الإدارة الضريبية من خطر الضغط عليها من قبل المكلفين بالضريبة الذين يحاولون التملص و التهرب من 

بيرو، و من الدول التي انتهجت إصلاح إدارا الضريبية عن طريق الاستقلال إسبانيا، ال. دفع ضرائبهم
الأرجنتين، أوغندا، و زامبيا؛ و قد قامت روسيا و أرمينيا بإسناد رئاسة مصلحة الضرائب إلى وزير 

بعض الدول فإن مصلحة الضرائب  وزارة الضرائب، امالتصبح للضرائب وزارة مستقلة تحت عنوان 
  .تابعة لوزارة المالية مثل الجزائر، مصر

  
  الإدارة الضريبيةدمج:  

    
رائب المباشرة مع إدارة الضرائب م الدمج بين بعض الإدارات الضريبية كدمج إدارة الضو هنا يت  

ير المباشرة، لتصبح إدارة واحدة شاملة دف حصر عدد المكلفين بالضريبة؛ و هنا يتم الاعتماد على غ
ل بعض الوظائف الأساسية للإدارة الضريبية حسب نوع الضريبة التي تقوم بتحصيلها كل منهما؛ و تفض

الدول هذا النوع من الدمج أي الدمج الشامل للإدارات الضريبية لما له من مميزات أهمها إتاحة فرصة 
للمكلّف بالضريبة للتعامل مع إدارة ضريبية واحدة لما تيسره وسائل الاتصال الحديثة في معرفة المعلومات 
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ضريبة مع إدارة الضريبة واحدة بدل عن المكلفين بالضريبة؛ و من جهة أخرى تيسر التعامل للمكلف بال
  .1من إدارتين

من الدول التي تتمتع بدرجة عالية من المهارة في إصلاح الجهاز الضريبي؛ كما أنّ  تعتبر اليابان -
الإدارة الضريبية الأمريكية تقوم بتحصيل الضرائب المباشرة و ضرائب الإنتاج و المساهمات الاجتماعية لما 

ا الضريبية؛ و في مقابل ذلك نجد أيضا من الدول العربية التي انتهجت هذا النظام لها من طبيعة دمج إدار
في إداراا الضريبية كالأردن، السعودية، اليمن، و ربما أنّ الهدف من دمج هذه الإدارات الضريبية رفع 

 :2كفاءا كما يلي

 
غايتها في تحصيل الحاجة إلى كفاءة تشغيل على أعلى مستوى من أجل أن تحقق الضريبة  -

 .الإيرادات السياسية للدولة

 
 .المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة متطلبات المواطنين -

 
 .الحاجة إلى تحقيق نسبة أعلى من الالتزامات الضريبية لتحقيق زيادة في الحصيلة -

 
 .ماتاستخدام الحاسوب الآلي الذي تستفيد منه المصلحة في الحصول على المعلو -

 
 .ضمان تطبيق القوانين الضريبية بصورة منسقة و موحدة و عادلة و بأقل تكلفة -

  
ضمان التعاون بين المصالح المدمجة في مصلحة واحدة خدمة لمصلحة المكلّفين بالضريبة، مما يحدد  -

الاندماج لهم حقوقهم المسجلة وفقا لهذا الدمج؛ إذ تتمثل حقوق المكلفين بالضريبة وفقا لمفهوم الدمج و 
 :على النحو التالي

 
الحق في توحيد نتائج الفحص و تحديد الوعاء الخاضع للضريبة إذ لا يجوز التضارب في  -

 .نتائج الفحص من كل مصلحة ضريبية من المصالح التي تم دمجها

                                                             
  .18سامي أحمد غنیم، حوكمة الإدارة الضریبیة وفقا لمتطلبات الدمج و الاندماج، مجلة المؤتمر الضریبي الحادي عشر، المرجع السابق، ص:انظر -  1
  .35نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص . د:انظر-  2
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الحق في عدم المغالاة في تقديرات كل من مصالح الضرائب المدمجة فيما بينها دون مبررات  -
 .الإثبات في ذلك على الإدارة الضريبية ستندات ثبوت مؤيدة؛ و يبقى عبئو م قانونية

 
 .الحق في المعاملة الضريبية عادلة بين المكلفين بالضريبة -

 
الحق في سرعة و بساطة إجراءات فتح ملف ضريبي أو التسجيل و الحصول على الرقم  -

 .الضريبي؛ و استخراج البطاقة الضريبية و تجددها

 
ادة الضريبية للدولة و ما يتبعها من كون المكلفين بالضريبة و المسجلين أمام الحق في السي -

القانون على حد سواء فلا وساطة و لا محسوبية و لا اعتبارات تحول دون فرض الضريبة حسب المقدرة 
على حد التكليفية و أنّ المكلفين بالضريبة و المسجلين أمام القانون الضريبي يعاملون معاملة تساوي بينهم 

 .سواء

الحق في الاعتراضات و الطعون و الالتجاء للقضاء المختص أو التصالح في الدعاوي  -
 .الضريبية مع عدم إطالة أمد المنازعات على اختلاف درجاا؛ و كذا الرد على الطعون و الاعتراضات

 
حق المكلّف بالضريبة في الإطلاع و التعرف على أسس فحص أنشطته و كيفية توصل  -

 .لإدارة الضريبية للوعاء الضريبي الخاضع له؛ و مناقشة المعنيين بالأمر في أي أمر يستلزم توضيحها

 
حق المكلفين بالضريبة في استرداد كافة المبالغ المسددة بالزيادة أو بطريق الخطأ أو الفروق  -

  .المكلفينالناتجة عن صدور أحكام ائية تنتهي بتعديل في مستحقات الإدارة الضريبية لدى 
  

فمن خلال هذا الدمج بين الإدارات الضريبية له من المزايا و العيوب التي تشوبه؛ سواء بالنسبة 
  .للمكلّف بالضريبة؛ أو بالنسبة للإدارة الجبائية

فمن المزايا التي قد يتمتع ا المكلف بالضريبة نذكر على سبيل المثال تقديم خدمة له من خلال 
  .البشرية و الوظيفية استغلال مناسب للطاقة
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قلة التكاليف في مواجهته؛ إذ تصبح له فرص للتعامل مع جهة إدارية واحدة و في مكان  -
 .واحد

التنسيق بين القوانين الجبائية المختلفة التي تطبق عليه مادام أنّ التعامل داخل إدارة ضريبية  -
 .واحدة

  :من خلال مبدأ الدمج و هي أما بالنسبة للمزايا التي تتمتع ا الإدارة الضريبية
 

 .تحسين الأداء الاقتصادي نتيجة لتطورها و زيادة الإيرادات لدى الخزينة العامة -

 
 .إنشاء إدارة ضريبية واحدة، تضم المصالح الإدارية المدمجة -

 
 .الرقابة على الأداء في الضرائب التي تم دمج إداراا -

 
 .رحات الفردية البناءة داخل الإدارةيعتبر الدمج وسيلة لإظهار الابتكارات و المقت -

 
 .زيادة العمل و زيادة حوافز الأداء للعاملين بالإدارة الضريبية -

و إن كانت هذه مزايا الدمج يتمتع ا المكلّف بالضريبة و الإدارة الضريبية غير أنه يبقى لهذا   
الجبائية؛ أي المكلّف بالضريبـة؛  المبدأ عيوب أيضا في مقابل هذه المزايا؛ تنعكس أيضا على طرفي العلاقة

  :و الإدارة الضريبية كما الآتي
  

 :بالنسبة للمكلف بالضريبة

عدم استقرار المكلف بالضريبة خاصة في الفترة التي تعرف فيها الإدارتين عملية الدمج؛ مما  -
 .الضريبةيستوجب تحديد تاريخ العمل في المصلحتين المدمجتين مسبقاً، لتوفير الاستقرار للمكلف ب

 .عدم وجود توعية للمكلّف بالضريبة أو حتى بالنسبة للغير حول أهمية الدمج -

زيادة الرقابة على المكلّف بالضريبة الأمر الذي يرفضه؛ مما يستلزم بالضرورة توعيته و تطبيق  -
 .القانون بكل دقة

نماذج الخاصة توسيع الإجراءات الإدارية داخل الإدارة الجبائية لتعاملها مع الكثير من ال -
 .بالضرائب للإدارات المدمجة
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  :بالنسبة للإدارة الضريبية
عبء على الإدارة الضريبية في بذل جهد كبير من أجل تحقيق هدف الإدماج و بالتالي يجب  -

 .أن يتوافر بالإدارة الضريبية العدد الكافي من الموظفين لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم

الانتهاء من عملية الدمج مما يسبب تراكماً   القيام بعملها؛ إلى حينلمدمجة فيتقاعس الإدارات ا -
 .في أداء أعمالهم

عدم توافر الإمكانيات الحديثة التي تتوافق مع تدفق المعلومات و البيانات ذلك أنه لابد من  -
 .توافر أجهزة إلكترونية حديثة، مع تدريب الهياكل البشرية المتعاملة ا لإنجاز الأعمال

  
  
  :خصخصة الإدارة الضريبية) ج

    
لا يقصد بالخصخصة هنا المفهوم العام بتنازل الدولة عن سلطتها الضريبية إلى القطاع الخاص   

نظرا لما دف إليه الإدارة الضريبية بتوفير جهد موظفيها و توفير تكلفة الدورات التكوينية لهم؛ و إنما 
 ا فقط تجنب بعض الأعمال التي تقوم ا الإدارة الضريبية و التنازل عنها لفائدة القطاع الخاص يعنى

  .وفق ضوابط محددة و تحت إشراف و رقابة الإدارة الضريبية
؛ إنّ معادلة الخصخصة لبعض الأعمال التابعة للإدارة الضريبية تكمن في 1و قد رأى البعض
  .بي؛ إعداد الإقرار الضريبيأعمال الطباعة و التخزين؛ الفحص الضري والإبلاغ و الحجز من المنبع؛

  
  هياكل الإدارة الضريبية و تنظيمها: الفرع الثاني

  
يخضع تنظيم الإدارة الضريبية وفقا لمبدأ مركزية التوجيه إذ تتولى الإدارة المركزية وظائف   

التخطيط و الرقابة  و إصدار التعليمات و التفسيرات و تنظيم شؤون الموظفين و تدريبهم و السهر على 

                                                             
عاییر المحاسبیة جسراً یربط الربح المحاسبي بالربح الضریبي، المؤتمر الضریبي الحادي عشر، الجمعیة المصریة محمّد محمود صابر، الم. انظر د-  1

  .40، ص2006، مصر، 1للمالیة العامة للضرائب المجلد 
  .148رمضان صدیق، المرجع السابق، ص -  
  .39نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د -  
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أعمال التنفيذ التي تتطلبها إجراءات  رفع الكفاءة الإنتاجية لإدارة الضرائب في حين تتولى الإدارة التنفيذية
  .1ربط و تحصيل الضريبة

  
و هذا التنظيم شبيه بالتنظيم الإدارة الضريبية بفرنسا، إذ تشمل الإدارة العامة للضرائب في فرنسا   

ا القطاعات المركزية و القطاعات الخارجية، فتكون القطاعات على طائفتين رئيسيتين من القطاعات و هم
المركزية في الإدارة العامـة للضرائب قلب الجهاز الإداري الضريبي و هو عبـارة عن الهيئات التي تتولى 
مهمة الإدارة و التنظيـم و المعلومات و الاستدلالات، في حين أنّ القطاعات الخارجية، عبارة عن 

  .2ية للقوانين و القرارات الجبائيةأجهزة تنفيذ
  :و على هذا الأساس فإن التنظيم الإداري الضريبي لمختلف فروع الإدارة الضريبية يكون كالتالي

  
  :التنظيم المركزي لإدارة الضرائب: أولا

  
  .المديرية العامة للضرائب-1

 19903ويلية ج 23الصادر في  90/190تم استحداث هذا الهيكل بموجب المرسوم التنفيذي   
  :المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد، و من مهام هذا الهيكل ما يلي

 القيام بالدراسات الهامة موازاة مع السياسة الجبائية و الشبه جبائية. 

 دراسة و تحضير الاقتطاعات الجبائية بالنظر إلى السياسة العامة للدولة فيما يخص: 

 خل، الادخار، النقود و القروضالميزانية، الأسعار، الد. 

 يئة المحيط و التوازن الجهوي. 

 الجباية البترولية. 

 دراسة عقلنة التقنيات النظام من أجل ضمان تسيير جيد. 

  دراسة و اختيار مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بكل الضرائب، الحقوق و
 .الرسوم

 المالية ربط الأعمال التحضيرية لمشاريع قانون. 
                                                             

  .81رجع السابق، صأحمد محيو، الم :انظر-  1
 .108- 104، المرجع السابق، صرابح رتيب:انظر-  2

- Béatrice et Francis GRANDGUILLOT ;fiscalité française ;Gualino ;2ème édition ;Paris ;2011 ;P30  
  .26رسمية رقم  جريدةالاقتصاد، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة  23/07/1990المؤرخ في  90/190المرسوم التنفيذي رقم :انظر-  3
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 ضمان عملية الإعلام بجملة الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للضرائب. 

 المشاركة في دراسة مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالجباية الدولية. 

 المشاركة في الأعمال الخاصة بالتعاونيات الجبائية الدولية. 

  
التشريع الجبائي مديرية العمليات مديريات و هي مديرية الدراسات و  4تتكون هذه المديرية من 

الجبائية، مديرية المنازعات، مديرية الوسائل و التنظيم و التكوين، و تتفرع هذه المديريات بدورها إلى 
  .90/190من المرسوم التنفيذي  5مديريات فرعية بالإضافة إلى مفتشية المصالح الجبائية، طبقا لنص المادة 

  
المؤرخ في  07/364بموجب المرسوم التنفيذي  2007ة هذا و قد عدل هذا المرسوم سن

مديرية التشريع و التنظيم : و الذي أصبحت بموجبه المديرية العامة للضرائب تتكون من 28/11/20071
مديرية الأبحاث و التدقيقات  –مديرية العمليات الجماعية و التحصيل  –مديرية المنازعات  –الجبائيين 

ة ـمديرية العلاقات العمومي –مديرية الإعلام الآلي و التنظيم  –ثائق الجبائية ة الإعلام و الوـمديري –
  .مديريات فرعية –مديرية الوسائل المالية  –و الاتصال 
  

منه،  45ا بالمادة ـفقد تم إضافة مديرية، جرى النص عليه 2009موجب قانون المالية لسنة ـو ب
هي مديرية التحديات الجبائية تكلف على المستوى  و تنشأ على مستوى المديرية العامة للضرائب و

  .الوطني للتحقيق قصد تحديد مصادر التهريب و الغش الجبائي
  
  :المصالح الخارجية لإدارة الضرائب: 2
  

الذي يحدد تنظيم  18/09/20092المؤرخ في  06/327تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم   
ة و صلاحياا، و قد تم إعادة تنظيمها مؤخرا بموجب القرار الوزاري المصالح الخارجية للإدارة الجبائي

 ا ـدد لتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية و صلاحياـ، المح2009فبراير  21رك المؤرخ في ـالمشت
  :فتتكون هذه المصالح من المديريات التالية 06/327من المرسوم التنفيذي  02و حسب المادة 

 بريات المؤسساتمديريات ك. 

                                                             
  الماليةلوزارة  المتضمن التنظيم المركزي 75الجريدة الرسمية رقم  ، 28/11/2007المؤرخ في  07/364المرسوم التنفيذي رقم :انظر-  1
  .ائية و صلاحيتهاالذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجب 18/09/2009المؤرخ في  06/327المرسوم التنفيذي رقم :انظر-  2
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 مديريات جهوية للضرائب. 

 مصالح جهوية للبحث و المراجعة. 

 مراكز جهوية للإعلام و الوثائق. 

 مديريات الولائية للضرائب. 

 مراكز الضرائب. 

 مراكز جوارية للضرائب. 

  
إضافة إلى هذه المديريات و المراكز توجد مصالح أخرى تقوم بنشاطات مثل المفتشيات 

بعض الأنشطة لمفتشية الضمان، مفتشية التسجيل، المشروبات الكحولية، التبغ، مخابر  المتخصصة لتسيير
  .الفحص، و كذا مفتشيات الضرائب، و قباضات الضرائب

  
  :مديرية كبريات المؤسسات - أ

تعتبر أهم المديريات التي تتكون منها المصالح الخارجية لإدارة الضرائب تم إنشائها بموجب قانون   
و بدأ ت مهامها  2، و هي تجسيد  للانتقال من التنظيم الإقليمي إلى التنظيم النوعي20021نة المالية لس

و هذه ) الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، ورقلة(مديريات  06و عددها  2006الرسمية سنة 
 21لمشترك المؤرخ في من القرار الوزاري ا 02مديريات فرعية طبقا للمادة  06المديريات تتكون أيضا من 

  :و هذه المديريات هي. 20093فيفري 
  
  :مكاتب و هي 03المديرية الفرعية لجباية المحروقات و التي تتكون بدورها من  - أ

 –مصلحة المؤسسات البترولية (مكتب تسيير الملفات الجبائية و الذي يضم مصلحتين  -1
  ).المؤسسات الشبه بترولية

 –مصلحة مراجعة المؤسسات البترولية (ية و الذي يضم مصلحتين مكتب المراجعات الجبائ -2
  ).مصلحة مراجعة المؤسسات الشبه بترولية

                                                             
  .79جريدة رسمية رقم  2002المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21- 01رقم قانون  :انظر-  1
  .يقصد بالانتقال من التنظيم الإقليمي إلى التنظيم النوعي تسير الضريبة حسب فئة الزبون  2
  .20يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية و صلاحياا، الجريدة الرسمية رقم  2009 فيفري 21 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : انظر-  3
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 –مصلحة الانتخابات البترولية (مكتب الإحصائيات و الملخصات و الذي يضم مصلحتين  -3
  ). مصلحة التحاليل

  : هيالمديرية الفرعية للتسيير و التي بدورها تتكون من ثلاث مكاتب و  -ب
مصلحة  –مكتب تسيير الملفات و الذي يضم أربع مصالح و هي مصلحة قطاع المعاشات  -1

  .مصلحة قطاع تأدية الخدمات –مصلحة قطاع التجارة  –قطاع البناء و الأشغال العمومية 
ة ـمصلحة متابعة الامتيازات الجبائي(ب التدخلات و دعم التسيير و يضم مصلحتين ـمكت -2

مصلحة المعاينات و متابعة المعلومات  –فع المسبق للرسم على القيمة المضافة و استرجاع الد
  ).الجبائية

مصلحة تصفية الحسابات و مصلحة (مكتب مراقبة التحصيل و التصفية و يضم مصلحتين  -3
  ).الإحصائيات و التقديرات

  :المديرية الفرعية للرقابة و تتكون هذه المديرية الفرعية من مكتبين -ج
اء ـة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة و البنـمصلح: ب المراجعات يضم مصلحتينـمكت -1

  .و الأشغال العمومية، و مصلحة مراقبة المؤسسات قطاع التجارة و تأدية الخدمات
 مصلحة البطاقيات (مصالح  03ات و يضم ـمكتب البطاقيـات و المقارنـات و التحري -2

  ).لتحريات، مصلحة المساعدة و دعم المراقبةو المقارنـات و مصلحة الأبحاث و ا
  :مكاتب 03المديرية الفرعية للمنازعات و تتكون بدورها من  - د

  .مكتب الشكاوي -1  
  .مكتب لجان الطعن و المنازعات القضائية -2  
  .1مكتب التبليغ و الأمر بالدفع -3  

  :مكاتب 03المديرية الفرعية للوسائل و تتكون من  - هـ
  .تخدمين و التكوينمكتب المس -1  

ات ـة و مصلحة متابعة المطبوعـات و الصيانـل و يضم مصلحة الصفقـمكتب الوسائ -2
  .و الأرشيف

  .مكتب عمليات الميزانية -3  
  

                                                             
  .125مولود ديدان، المرجع السابق، ص: انظر -  1
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مليون دج  100تختص مديرية كبريات المؤسسات بكل ما يتعلق بالمؤسسات التي يفوق رأسمالها   
  .المنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم سنويا من تحديد وعاء التحصيل و المراقبة و

  
  
  :المديريات الجهوية للضرائب -ب

المتضمن تنظيم المصالح  1991فيفري  23الصادر بتاريخ  91/60نص عليها المرسوم التنفيذي رقم   
 ص إنشاء ـالذي يخ 30/04/1991ة للإدارة الجبائية المعدل و المتمم بموجب القرار المؤرخ في ـالخارجي
يم اختصاصات المديريات الجهوية للضرائب و الذي عدل و تمم بالقرار الصادر بتاريخ و تنظ

المعدل و المتمم بالقرار الصادر  1995أكتوبر  10المعدل و المتمم و القرار الصادر بتاريخ  12/09/1994
ية للمديريات المحـدد لاختصاصات الإقليم 24/05/2007و أخيرا القرار المؤرخ في  12/07/1998بتاريخ 

  :مديريات جهويـة و هي 09الجهوية و المديريات الولائية للضرائب حيث توجد 
 المديرية الجهوية للضرائب. 

 المديرية الفرعية للتكوين و تضم مكتبين. 

  مكاتب 4المديرية الفرعية للتنظيم و الوسائل و تتكون من. 

  مكاتب 3من المديرية الفرعية للعمليات الجبائية و التحصيل و تتكون . 

  مكاتب 3المديرية الفرعية للرقابة الجبائية و المنازعات و تتكون من. 

  :و من مهامهـا
 السهر على تنشيط الخدمات الجبائية على مستوى المديريات الولائية التابعة اختصاصها الإقليمي. 

 المشاركة في أعمال التكوين و تحسين مستوى الأعوان. 

 1لمنشأة على المستوى الجهويتنظيم أشغال لجنة الطعون ا.  
 
  :المصالح الجهوية للبحث و المراجعات - د

عبارة عن مصالح جهوية تابعة لمديرية البحث و التحقيق المركزية، أنشأت بموجب المرسوم   
مصالح جهوية للبحث و التحقيق على مستوى ولاية الجزائر؛  3حيث أنشأت  98/288التنفيذي رقم 

  . صيب مديرية البحث و التحقيق مباشرةوهران؛ قسنطينة، بعد تن

                                                             
  .128مولود ديدان ، المرجع السابق ،ص:انظر-  1
  .82محمد حمو، منور أوسرير، المرجع السابق، ص -   



  ةـة الضريبيـأطراف العلاق   الفصل الأول

56 

 

  :1و تنظم هذه المصلحة في ثلاثة أقسام و هي  
 قسم المراقبة و الإحصاءات و التقسيم. 

 قسم المساعدة على الرقابة. 

 قسم الوسائل و يكلف بتزويد المصلحة بالوسائل الضرورية لإنجاز المهام. 

 ين و المكلفين بالضريبةتسير الوسائل و الدعائم و المطبوعات الموجهة للمحقق.  
  :و من اختصاصاا

 ا تنفيذ برامج التحقيق و البحث و المراقبة و متابعة الأشغال المتعلقة.  
  

  :المراكز الجهوية للأعلام و الوثائق - هـ
  :و تضم ثلاث مديريات فرعية و هي

  مكاتب 3المديرية الفرعية للبحث عن المعلومات الجبائية و تجميعها و تتكون من. 

  مكاتب 3المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة و تحليلها و تتكون من. 

 مساعدة المصالح كما تكلف بأشغال الإصدار. 

 المديرية الفرعية لإدارة الدائرة الإعلامية و تنظيمها.  
و تتكفـل هذه المراكز بضمان عملية تنسيق برامج البحث و جمع المعلومات الاقتصادية و المالية 

  .، و نشر الجداول العامة للرسم العقاري، و رسم التطهير و الضريبة على الدخل الإجماليو معالجتها
  
  :المديريات الولائية للضرائب -و

و توجد على  23/02/19912المؤرخ في  91/60تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي رقم   
  .3مديرية 54المستوى الوطني 

مديريات جهوية للضرائب وهران، قسنطينة، الجزائر،  09و المديريات الولائية للضرائب تجمع   
  :مديريات فرعية و هي 05عنابة، سطيف، البليدة، بشار، ورقلة، شلف، و تنظم في 

 المديرية الفرعية للعمليات الجبائية. 

 المديرية الفرعية للتحصيل. 

                                                             
  منه.42، المرجع السابق، المادة 21/02/2009 القرار الوزاري المشترك في :انظر -  1
  .، المعدل و المتمم29/02/1991المؤرخ في  91/06المرسوم التنفيذي : انظر-  2
  .مديريات 06على مستوى العاصمة توجد  -  3
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 المديرية الفرعية للمنازعات. 

 المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية. 

  الفرعية للوسائلالمديرية. 

  
  :مراكز الضرائب -ي

و تقوم هذه المراكز بتسيير  32و  31لاسيما المواد  2003تم إنشاءها بموجب قانون المالية لسنة   
مصالح  03و تظم هذه المراكز . دج 300.000الملفات المتعلقة بالمكلفين الذين يتجاوز رقم أعمالهم 

  :رئيسية قباضة و مصلحتين و هي
  

 مصالح 04لرئيسية لتسيير و تضم المصلحة ا. 

  مصالح 04المصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث و تضم. 

  مصالح 04المصلحة الرئيسية للمنازعات و تضم. 

 مصلحة الصندوق، المحاسبة، المتابعات(مصالح  03ة و تضم ضالقبا.( 

 مصلحة الاستقبال و الإعلام تحت سلطة رئيس المركز. 

 لوسائلمصلحة الإعلام الآلي و ا. 

  
  :المراكز الجوارية -4

من القرار الوزاري المشترك  102، بالرجوع إلى المادة 20031أنشـأت بموجب قانون المالية   
  :مراكز رئيسية و قباضة و مصلحتين 03ينظم المركز الجواري للضرائب في  2009فيفري  21المؤرخ في 
  مصالح 04المصلحة الرئيسية للتسيير و تضم. 

 مصالح 03ئيسية للمراقبة و البحث و تضم المصلحة الر. 

  مصالح 03المصلحة الرئيسية للمنازعات و تضم. 

  مصالح 03القباضة و تضم. 

 مصلحة الاستقبال و الإعلام. 

 مصلحة الإعلام الآلي و الوسائل. 

                                                             
  .86ر . ، ج2003، المتضمن قانون المالية 24/12/2002المؤرخ في  11- 02قانون : انظر -  1
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  :بما يلي 327- 06من المرسوم التنفيذي  26و تتكفل هذه المراكز حسب المادة 

 ضعة للنظام الجزافيالمؤسسات الفردية الخا. 

  الأشخاص الطبيعيين برسم الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي أو على الذمم المالية و الرسم
 .المفروض على ممتلكام العقارية

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 

 م غير المؤسسات التابعة لمديريات كبريات المؤسسات و مراكز الضرائب برسم الضرائب و الرسو
كما تختص بمجال الوعاء و التحصيل و الرقابة . المتكفل ا من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها

 .و المنازعات

  
  :أما في فرنسا فتنظم الإدارة الجبائية هياكلها كالتالي

  
  :القطاعات المركزية: أولا

  
  :قطاعات رئيسية كالتالي 04تتكون من   

  
  :نيةقطاع الموظفين و الميزا - أ

 03مكلف بالشؤون الخاصة بالموظفين و الوسائل المادية اللازمة للإدارة العامة و ينقسم إلى   
  .شعب
  ين ـي و أوضاع الموظفـص بالتدريب المهنـر بواسطة نائب مدير و تختـتسي: أ 1شعبة رقم

 .و اختيارهم

  هي المكلفة بالدرجات الوظيفية و تحصين و حماية الموظفين: ب 1شعبة رقم. 

  و تقوم بإدارة الميزانية الخاصة بالإدارة العامة للضرائب: ج 1شعبة رقم. 

  
  :قطاع التنظيم و المعلومات -ب

  :شعب 03و يتكون من   
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  مهمتها المراقبة العامة للقطاعات الخارجية و كذلك الدراسات المتعلقة بتنظيم هذه : أ 2شعبة رقم
 .القطاعات

  المعلومات و الاستدلالات الخاصة بالإدارة العامة  و هي المسؤولة عن كل: ب 2شعبة رقم
 .للضرائب

  ة ـة بالنشاط و بالوسائل المتصلة بالفحص الضريبي و الشؤون الخاصـو مكلف: ج 2شعبة رقم
 .و الدولية

  
  :قطاع العمليات الضريبية و العقارية -ج

  :شعب 03و تختص بمسائل المسائلة و الأملاك و يتكون هذا القطاع من   
 اري، ـة للمساحة، و الشهر العقـمكاتب تتعلق بالإدارة العام 04ل على ـأ تشتم 3ة رقم شعب

 .و التقديرات العقارية للأملاك

  اص ـق بالضرائب على الأشخـة بالتطبيقات العملية فيما يعلـو هي مكلف: ب 3 شعبة رقم
 المبنية، و ا مكتب و المباشرة و المحليـة و التقديرات للعقارات على الأراضي المبنية و غير

 .مكلف بالعلاقات العامة

 مكاتب الأول يختص بمتابعة التوسيع في النظام الآلي  04و تضم هذه الأخيرة : ج 3 شعبة رقم
للعمليات الجبائية مثل إرادات الميزانية أما الثاني فيختص باللوائح الضريبية و الاقتصادية 

نازعات في الضرائب غير المباشرة و منازعات للمشروبات و المعادن أما الثالث فيختص بالم
 .التحصيل و المكتب الرابع و الأخير فيختص بإدارة احتكار التبغ

  
  :قطاع المنازعات - د

  :و يتكون من شعبتين  
  مثل (و تختص بالدراسات القانونية و المسائل العامة و المنازعات الخاصة : أ 4شعبة رقم

 .لمنازعات الخاصة برسوم التسجيل، و رسوم الشهر العقاريو السر المهني و كذا ا) التعويضات

 ة ـتختص بالمنازعات في الضرائب على الشركات و الأرباح التجارية و الصناعي: ب 4 شعبة رقم
 .إلخ...و رقم الأعمال و المنازعات في التقدير الجزافي
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  :قطاع الخبرة و الاتصال - هـ
ارة العامة للضرائب في الحصول سريعا على وهو قطاع أنشأ من أجل أعطاء الفرصة للإد  

التشخيص و الوصف للمسائل المتعلقة بمشاكل التنظيم أو الوسائل مثل توازن التحقيقات التي تشار في 
  .1تطبيق إحدى الضرائب الجديدة

  :القطاعات الخارجية: ثانيا
  

  :ة قطاعات رئيسية هيهي عبارة عن الأجهزة التنفيذية للقوانين و القرارات تتكون أيضا من أربع  
  
 الإدارات ذات اختصاص وطني:  

  :و هي المتخصصة في االات الوطنية و تنقسم إلى القطاعات التالية  
قطاعات ذات طابع نوعي و أهم اختصاصاا، الوثائق و المعلومات و تدار عن طريق رئيس من أحد ) أ

  .القطاعات الضريبية
  .ةقطاع التحقيقات و الفحوص الضريبي) ب

و يشتمـل على إدارة التحقيقات و الفحوص الوطنية و الدولية و هو مكلف بالفحوص   
الحسابية الكبيـرة و المهمة، أي المتعلقة بكبار المكلفين بالضريبة و من مهامه أيضا فحص و مراقبة كل 

  .الضرائب التي يكون مدينا ا الأشخاص الطبيعية و المعنوية
  
 ليميالإدارات ذات اختصاص إق:  

  :تتولى هذه الإدارات المهام التالية  
  .تعتبر همزة وصل بين الإدارة المركزية و القطاعات الإقليمية. 1
  .مهمة ضمان التوافق و الانسجام للأعمال المحققة في الإطار الإقليمي. 2
  .استكمال المهام الضريبية بالنسبة لحساب المحليات و استكمال مهمة الفحص الضريبي. 3
  .ارة القطاعات المتخصصة في االات الإقليميةإد. 4
  
  المديريات(الإدارات ذات الاختصاص المقاطعي(:  
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تقام هذه الإدارات على مستوى كل ولاية أو محافظة و هي تعمل تحت سلطة مدير للقطاعات   
 عشرات الضريبية بمساعدة واحد أو اثنين من مديري المحافظات و عدة مديرين مسؤولين، بالإضافة إلى

المفتشين الرئيسيين المكلفين بتحقيق و تنشيط العمل في القطاعات الخارجية، أما المدير في كل القطاعات 
  :الضريبية يمثل المدير العام للضرائب و من مهامه ما يلي

  
  

 تطبيق و تنفيذ الموضوعات المحددة بواسطة الإدارة العامة للضرائب داخل المقاطعة. 

 طعون و المنازعات الضريبيةالمهام الخاصة بال. 

 إدارة و تنظيم المسائل المتعلقة بأفراد الإدارة و بالوسائل المادية. 

  
 القطاعات المحلية:  

  :و تشمل ما يلي  
  

  :قطاعات الوعاء الضريبي و الفحص الضريبي: أولا
  :مراكز الضرائب -/1

لأكبر من نجاح تنظيم القطاعات و تعتبر الخلايا الرئيسية و الجوهرية التي يتوقف عليها الجزء ا  
ة ـاء و الرقابة و الفحص لكل الضرائب للدولـة، ذلك أا تقوم بمجموع المهام المتصلة بالوعـالضريبي

  .و القطاعات المحلية، و ينقسم بدوره إلى قسمين، قسم النظام و الوثائق و قسم وعاء الضرائب المباشرة
  :تفتيش و هيكما يوجد بداخله ثلاث قطاعات متخصصة لل  
 و يقوم المفتش في هذا القطاع بمهمة تنظيم ملفات المكلفين بالضريبة : قطاع الضرائب الشخصية

 .الخاضعين لنظام الأرباح غير التجارية

 و يختص بمراقبة إقرارات المشروعات الصناعية و التجارية، الحرفية، و : قطاع ضرائب المشروعات
 .الزراعية

 يختـص بالتحقيق من مدى سلامـة و صحة أسعار العقارات  قطاع الضرائب العقارية، و
 .الخاضعة للنقـل و التحويل و رفع رسوم التسجيل، و فحص القيمة المضافة
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  :المراكز الإقليمية للوعاء الضريبي -/2
و هي تتصل مباشرة بإدارة القطاعات الضريبية و تدار وفقا لأهميتها بواسطة رئيس مركز أو   

ها مركز في كل محافظة أو قطاع، و من اختصاصاته الرقابة و الفحص لدفع الضريبة مفتش، و يوجد من
  .على المرتبات

  
  :الفرق الإقليمية للرقابة و البحوث -/3

و مهامها تنفيذ التحقيقات الخاصة و مباشرة المعاينات و الإثباتات المادية التي يمكن أن تستخدم   
  .في رقابة كل الضرائب

  
  :ات العقاريةالقطاع: ثانيا
  .مراكز الضرائب العقارية و تختص بتحقيق أسس الضريبة المباشرة المحلية -/1
في الأصل كانت هذه المراكز تابعة لمصلحة التسجيل، و قد أدمجت في :حفظ الرهون العقارية  -/2

  .الإدارة العامة للضرائب عند ضم القطاعات
  

  :قطاعات التحصيل: ثالثا
شبكتين إحداهما رئيسية و الأخرى محلية فالرئيسية تشمل حفظ الرهون و تشمل هذه القطاعات   

العقاريـة، و موارد الضريبة و الموارد الموزعة على المحافظات، أما الشبكة الثانية فهي محلية أنشئت 
  .لتسهيل العمليات الضريبية على المكلفين لها مثل تحرير الرسم على السيارات، الطوابع الضريبية
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  سلطات الإدارة الضريبية  اتجاه المكلف بالضريبة: المطـلب الثاني
  

لكي تمارس إدارة الضرائب حقوقها المقررة لها قانونا و لكي تمارس مهامها المكلفة ا، فإا تتمتع   
بسلطـات و حقوق واسعة، تسمح لها بالقيام بمهمتها في شروط قانونية محددة، و على هذا الأساس 

تتمتع بسلطة الفحـص و الرقابة و حتى تستطيع مباشرة مهامها في تحصيل الضريبة فإا أيضا تتمتع  فإا
بسلطات تضمن لها التحصل بمبالغ الضريبة من المكلفين ا، و ما هذه السلطات إلاّ حماية لأموال الخزينة 

دارة الجبائية العديد من العامة، و مكافحة الغش الضريبي، و لهذا الغرض خول المشرع الجبائي للإ
  :السلطات يمكن أن ننجزها فيما يلي

  
  سلطات الفحص و الرقابة: الفرع الأول

  
م، ـرارات التي يقوم المكلفين بالضريبة بملئها بمعرفتهـة الضرائب تؤسس على أساس الإقـغالبي  

لضريبية و سلطاا في و العدالة الضريبية تتطلب الصدق و سلامة البيانات، و من هنا جاء حق الإدارة ا
فحص و رقابة كل عناصر الوعاء الضريبي و التحقق مما جاء في الإقرارات من بيانات و وثائق حتى يتم 

  .فرض الضريبة على أساس عادل
  

خولت حق الرقابة لمصالح الإدارة الجبائية  1من قانون الإجراءات الجبائية 18فبالرجوع إلى المادة   
الرقابة الجبائية سواء الرقابة على التصريحات أو المستندات المستعملة من أجل بغرض القيام بكل أشكال 

ات التي ليس لها صفة التاجر و تدفع أجور ـس كل ضريبة أو رسم، و مراقبة المؤسسات و الهيئـتأسي
و أتعاب أو مرتبات من أي طبيعة كانت، و حق الرقابـة ليس محدوداً فقط بالضرائب و الرسـوم 

  .2و لكن تمتد أيضا إلى الحقوق غير المباشـرة و التسجيل المباشرة
  

و لا ينحصر الأمر على الرقابة و فقط و إنما صخر المشرع إلى إدارة الضرائب مجموعة أخرى من   
  .السلطات التي تمكنهم من إجراء الرقابة الجبائية بشكل مضمون
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 الحق في الإطلاع :  
اء أشخاص محددين بالقانون و بصدد وثائق أو مستندات نوعية هذا الحق لا يمكن أن يمارس إلاّ إز  

ري؛ ـمن قانون الإجراءات الجبائية الجزائ 59إلى  45دد بالمواد ـال حق الإطلاع محـلكل منهم، فمج
و يقصد به أن يكون للإدارة الجبائية الحق في طلب ما تراه ضروريا لفرض الضريبة من دفاتر و أوراق أو 

ررات أو ملفات، أو وثائق، أو أوراق لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، و إا مستندات أو مح
، غير أنّ هذا الحق لا يمكن أن يمارس إلاّ 1ملزمة بتنفيذ طلب الإدارة الضريبية دون الاحتجاج بالسرية

الذي عند الأشخاص الذي نص عليهم القانون و على وثائق خاصة لكل منهم، و هو ذاتـه القانون 
احتوى على إجراءات تسمح للإدارة الجبائية بمعرفة كل المعلومات التي لها أثر جبائي و تحصل من قبل 

من قانون الإجراءات  46المادة (ثلاث أصناف من الأشخاص أو الهيئات و هم الإدارات العمومية 
و السلطة ) اءات الجبائيةمن قانون الإجر 58- 51المواد (المؤسسات الخاصة، المالية و الغير، ) الجبائية

  ).من قانون الإجراءات الجبائية 35المادة (القضائية 
  

أما الوثائق التي تخضع للالتزام بالإطلاع فهي محددة في كل الأوراق و الدفاتر الحسابية و التي تتعلق 
ة ـ الميزانيلات التي تتعلق بالجرد أو بالإحصاءات التي تبينـدات و الوثائق المهنية و كذا السجـبالمستن

كما يسمح للموظف من استنباط المعلومات منها سواء كانت ورقية ؛ دفاتر تحويل الأسهم و سجلات أو
يمكن قراءا أو رقمية في حالة ما إذا كانت السجلات و المستندات ممسوكة أو محفوظة بطريقة 

  .2إلكترونية
اء ـقا يمكن ممارسته كيفما تشو ممارسة حق الإطلاع من طرف الإدارة الضريبية ليس حقا مطل  

  :و إنما هو محدد بعدة شروط أهمها
  
  .أن يكون الهدف من الإطلاع معرفة العناصر الدقيقة و المنظمة ذات الفائدة في فرض الضريبة فقط -1
  .أن يكون الأشخاص القائمين بالإطلاع من درجات معينة من أعوان الضرائب -2
ضريبة يحدد فيه طبيعة التدخل حتى يتجنب أي تفسير خاطئ من أن يرسل إخطاراً إلى المكلف بال -3

  .جانب المكلف بالضريبة
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أن يكون الإطلاع في نفس موقع العمل أي في المكان الفعلي الذي توجد فيه الوثائق و البيانات  -4
ي التي أي بمركز العمل، و يقصد به، المكاتب، المعامل، المصانع، المشاغل، المخازن، الأراض؛ المطلوبة

  .تستعمل كمصنع أو مستودع، و الأماكن التي يمارس فيها النشاط بشكل مؤقت كورشة البناء
  .1أن يكون في أوقات العمل الطبيعية و ليس في أوقات خارجة عنها -5
  

تحت تصرفهم بل يتحتم عليهم  ل السجلات أو المستندات التي توضعو لا يحق للمحققين نق
يذكر ذلك وأنه يمكنهم أخذ صور عنها يصدقها الخاضع للضريبة و إذا رفض مراجعتها في مكاا؛ إلاّ 

  .المطابقة للاصل على الصورة
أما إذا كانت السجلات و المستندات ممسوكة أو محفوظة بطريقة إلكترونية؛ يحق لموظفي الإدارة 

عليها بشكل الضريبية طلب الإطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات إلكترونية و الحصول 
  .مستندات رقمية أو ورقية يمكن قراءا

و في حالة ما لم تتوفر لدى المكلف بالضريبة محلّ التحقيق هذه المستندات في مركز عمله، 
فيتوجب عليه بناءاً على طلب الإدارة الضريبية إحضار هذه المستندات و إلاّ طبقت عليه طريقة التقدير 

  .التلقائي، أو فرض غرامات عليه
  
 حق المعاينة و الحجز و إجراء البحث :  

فحق المعاينة و الحجز يمارس عندما تكون هناك ممارسات تدليسية، و لا يمكن القيام ذه العملية   
من قبل أعوان الإدارة الجبائية إلاّ تحت طائلة بعض الشروط فتقام معاينات في كل الأمكنة دف البحث 

دات اللازمة لإثبات ممارسة الغش الضريبي، على أن تتم المعاينة و جمع و حجز كل الوثائق و المستن
بترخيص من رئيس المحكمة المختصة إقليميا و قاض مفوض من قبله و هو ما أكده المشرع الجزائري في 

منه، على أن تتم هذه العملية من قبل أعوان لهم على الأقل  35-34قانون الإجراءات الجبائية بنص المادة 
، التي تبرر 2، و بالتالـي يحق لهم حجز كل المستندات و الوثائق و الدعائم أو العناصر الماديةرتبة مفتش

و يكون هذا الحجز تحت سلطة القاضي و رقابته، إذ يقوم وكيل الجمهورية . التملص من وعاء الضريبة
عملية، أما عن بتعيين ضابط الشرطة القضائية يعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في هذه ال
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جراء إلى أعوان لإمن قانون الإجراءات الجبائية فقد منح هذا ا 33إجراء البحث المنصوص عليه بالمادة 
الإدارة الجبائية قصد إجراء التحقيق بالتدخل بشكل مفاجئ في المؤسسات التي تقوم بعمليات خاضعة 

عوان بكل الوثائق و المستندات للرسم على القيمة المضافة، فعلى كل شخص مكلف بذلك أن يزود الأ
صباحا إلى  08الضرورية لتحديد رقم الأعمال و أسس فرض الضريبة، و قد يمارس هذا حق من الساعة 

  .1مساءا و يحرر محضر بذلك 20الساعة 
  
 والتدقيق  الحق في الفحص :  

صفة مدققة و ذلك و يعنى به العملية التي يتم التأكد من خلالها  سلامة و صحة الإقرار الضريبي ب  
بمضاهاة بياناته مع العناصر الخارجية، و قد يكون إما فحصا أو تدقيقا للحسابات أو الفحص المضاد 
موعي الحالة الضريبية الشخصية، إذ يمكن للمحقق أن يتطرق إلى العلاقات الخارجية و الحياة الخاصة 

  .للأشخاص
  

ات التي دف إلى فحص الحسابات في نفس مكاا فالتدقيق في الحسابات عبارة عن مجموع العملي
،لمشروع ما و مطابقتها بعناصر الاستغلال بغرض فحص و رقابة الإقرارات المقدمة من المكلف بالضريبة 

  .لممارسة النشاط المهني الحر أو المستقل
  

التطابق أما الفحص في الحالات الضريبية الشخصية، فيمتد إلى فحص العمليات التي بموجبها يجب 
و . 2بين دخول المكلف المعلنة في إقراره بمقتضى الضريبة على الدخل و بين حالته المالية و عناصر معيشته

هذا الإجراء منصوص عليه في القانون الفرنسي محاطاً بمجموعة من الضمانات بغرض حماية المكلفين 
  .بالضريبة من التعسف في استخدام سلطتهم هذه

  
مرحلة أساسية و فنية من مراحل عمل الإدارة الضريبية؛ و يعتبر من أهم فالفحص الضريبي هو 

و من هنا يمكن أن نؤكد أنّ الفحص الضريبي ما هو إلاّ عملية دراسة و تحليل  3أنواعه فحص الحسابات
و تقيم للقوائم المالية و السجلات و الدفاتر و الحسابات المنشأة محل الفحص ارتكازاً على القواعد 
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رة في التشريع الضريبي لأي دولة؛ وفقا للقواعد و الأصول و المبادئ و السياسات المحاسبية المألوفـة المقر
و المتعارف عليها مهنياً بغية التأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي الذي تم إعداده من المكلّف 

في حالة الإقرارات المقدمة من  بالضريبة، و التأكد من سلامة الضرائب المربوطة وفقا للإقرار و ذلك
المكلفين بالضريبة أو تمهيداً لربط الضريبة المستحقة عليهم أو المفروضة محلّ الفحص و كل ذلك في 

  .خلال فترة معينة
  

  :فمما سبق يتضح أنّ هناك مبادئ أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحص و هي كالتالي  
حص الضريبي فقد يكون المراجع أو المحاسب أو خبير أن يكون هناك شخص يتولى عملية الف - 1

 .محاسبي؛ أو فاحص ضريبي

أن يتم الفحص وفقا لقواعد مقررة في التشريع الضريبي و قواعد و أصول و مبـادئ و أعراف  - 2
 .و سياسات محاسبية متعارف عليها مهنيا

 :أن يشمل الفحص ما يلي - 3

المستندات المرتبطة بالعمليات الاقتصادية و المالية  الإقرارات المطلوب فحصها من خلال الدفاتر و -   
  .التي أقامتها المؤسسة خلال فترة الفحص

الملفات التي تم تقديم إقرار عنها و يكون الهدف الأساسي من الفحص الضريبي لها متمثل في التحديد  -
ق من صحة الإقرار الموضوعي و العادل و الدقيق للربح أو الإيرادات الخاضعة للضريبة دف التحقي

  .الضريبي المقدم أو ربط الضرائب المفروضة على المكلف بالضريبة أو المنشأة محل الفحص
  .يجب أن يشمل الفحص فترة زمنية معينة -
  

كما أنه يجب التذكير على أنّ للفحص الضريبي مجموعة من المعايير يعتمد عليها كمعيار الشمول   
فة العمليات المالية و الاقتصادية؛ و كذا المستنـدات و السجلات إذ يجب أن يكون الفحص شاملا لكا

  .و التأكد من صحتها و سلامتها
إضافة إلى معيار الشمول هناك معيار الدقة و هذا الأخير يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن   

  .يكون دقيقا و متعمقاً لكافة الأمور و التفاصيل محلّ الفحص
يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار الموضوعية و ذلك بأن يكون غير كما أنه من المعايير التي   

  .و لمصلحة المكلف بالضريبةامتحيز سواء كان هذا التميز لفائدة الإدارة الضريبية 
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إضافة إلى تلك المعايير هناك معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى وكما أنه   
الح المتعارضة للمكلف بالضريبة و مصلحة الضرائب مما يستلزم معه الأمر حياد أن يراعي التوازن بين المص

  .الموظف القائم بالفحص
غير أنه من أهم المعايير المرتكز عليها في عملية الفحص الضريبي و حماية لمصالح المكلف بالضريبة فيجب 

أساسية أهمها التشريع  أن يرتكز الفحص على معيار التحديد و معناه أن يحدد الفحص على ركائز
  .إلخ... الضريبي و القرارات الوزارية المكملة و المفسرة

  
  سلطات ضمان تحصيل الضريبة: الفرع الثاني

  
تعتبر مرحلة تحصيل الضريبة من أهم المراحل الضريبية و على هذا الأساس منح المشرع للإدارة   

حقاا، و هذه السلطات تعتبر ضمانة الضريبية سلطات واسعة حتى تضمن الدولة الحصول على مست
للإدارة الضريبية لتحصيل أموالها، و هناك عدة ضمانات للتحصيل، فالتحصيل عبارة عن مجموعة من 
الإجراءات و التدابير و الحقوق الملزمة قانونا لأطراف العلاقة الضريبية ،تكفل للدولة اقتضاء دينها في 

تي منحت للإدارة بقصد تحصيل دينها فقد أوجد المشرع ، و من أهم هذه الضمانات ال1شكل ضريبة
  :الجزائري مجموعة من الطرق بقصد التحصيل نذكرها فيما يلي

  
  
  :الغلق المؤقت للمحلّ المهني -1
  

قانون الإجراءات الجبائية فقد منح المشرع لإدارة الضرائب الحق في  2-146/1طبقا لأحكام المادة   
كوسيلة لإجبار المكلف بالضريبة من تسديد ديونه حفاظاً على أموال  الغلق المؤقت للمحلّ التجاري

الخزانة العامة؛ و يتم الغلق بموجب قرار الغلق الصادر عن المدير الولائي للضرائب باقتراح من قابض 
  .الضرائب القائم بالمتابعة
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هني من المكلف و تجدر الإشارة أنّ هذا النوع من الإجراء لا يؤدي إلى نزع ملكية المحل الم  
بالضريبة؛ فقط حرمانه من الانتفاع المؤقت لأجل تحصيل ديوا الجبائية على أن لا تتجاوز مدة الغلق 

  .أشهر؛ و يتم تبليغه من طرف عون المتابعة المفوض قانوناً أو المحضر القضائي) 06(لأكثر من ستة 
  

ى الأشخاص المكلفين بالضريبة في فكما أقر المشرع حالة الغلق المؤقت للمحلات التجارية عل  
تحت  18/11/2003مواجهة إدارة الضرائب أقر القضاء ذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

حيث أنّ إجراء الغلق الإداري للمحلّ هو من : "عن الغرفة الثانية و الذي قضى بما يلي 011010رقم 
 كان الدين ذا طابع ضريبي طبقا لأحكام المادة إجراءات التحصيل الجبري تتخذه إدارة الضرائب متى

  .1"م.ر.م.من قانون ض 392/4
  

مع العلـم أن تنفيذ قرار الغلق المؤقت يجب أن يتـم بحضور المحضـر القضائي و العون معـاً، 
اع و للمكلف بالضريبة الحق في الطعن ضد القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً التي تفصل في التر

  .بصفة إستعجالية بعد سماع الإدارة الجبائية و استدعائها قانوناً
  

  :طريقة الحجز) 2
أموال  إذا انتهت المواعيد القانونية المحددة لدفع الضريبة فإن الإدارة تستطيع توقيع الحجز على  

بعد أن  ريبي ،تعدم فرص التهرب الض ، و تعتبر هذه الطريقة أهم الطرق للتحصيل لأاالمكلف بالضريبة 
تدفع الضريبة بواسطة شخص آخر أو جهة أخرى، إذ يلتزم المكلف بتوريدها إلى مصلحة الضرائب في 

  .2الآجال المحددة و دون مقابل أو أجر
  

يعرف الحجز الإداري بالإجراءات التي تقوم ا إدارة الضرائب بوضع المال تحت يدها و بيعه 
  .ن المدير الولائي للضرائبلاستفاء حقوقها بموجب قرار صادر ع
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كما  يعرف بأنه وضع الأموال التي يراد التنفيذ عليها تحت سيطرة القضاء لمنع التصرف فيها بأي 
تصرف يضر بحقوق الدائن الحاجز و غايته تحديد الأموال التي سيجرى التنفيذ عليها و التحفظ على 

  .1الأموال المحجوزة
ماً خاصاً اتبعه المشرع الجزائري ليسهل على إدارة الضرائب و يعتبر نظام الحجز الإداري نظا

  .عملية تحصيل ديوا من أموال المكلف بالضريبة
  

غير أنّ الملاحظ من خلال هذا الإجراء أنّ السلطة التي تشرف على عملية الحجز تلعب عدة 
و هي السلطة التي  -فيذطالبة التن–أدوار في الوقت ذاته، فهي الخصم و هي الحكم؛ باعتبارها الدائن 

تشرف على عملية التنفيذ لتحصيل ديوا، لكن تبقى هذه السلطة محددة بموجب نصوص قانونية لا 
قانون  145يمكن للإدارة اللجوء إليها وقت ما تشاء ضماناً لحقوق المكلفين بالضريبة طبقا لنص المادة 

لتنفيذي يكون على أموال المكلف بالضريبـة، الإجـراءات الجبائية، كما تجب الإشارة إلى أنّ الحجز ا
الغرفة  18/11/2003و حجز ما للمدين لدى الغير، و هو ما قضى به مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 

من قانون  392حيث أنه و طبقا لأحكام المادة : "و الذي قضى بما يلي 009805الثانية تحت رقم 
. إدارة الضرائب ملزمة بتبليغ إشعار بالحجز قبل مباشرة الحجزالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإن 

حيث دون تبليغ الإشعار للمكلّف بالضريبة تكون قد خالفت القانون مما يجعل هذا الحجز تعسفيا يترتب 
  ".بطلانه

  
فالتحصيل عن طريق الحجز يعتبر أكثر الطرق استعمالاً نظراً لما يتمتع به من اختصار و سرعة في 

مستحقات الخزينة العمومية؛ و يضم طرفين في العملية هذه؛ فتعتبر هذه إدارة الضرائب الجهة تحصيل 
الدائنة في الحجز الإداري و هي من لها سلطة الإشراف على إجرائه؛ دون أن يكون للقاضي أي تدخل 

  .إلاّ في حال وجود منازعة في التنفيذ
  

راء الحجز الإداري و لا يشرف عليه؛ بل أنّ و بمفهوم آخر أنّ القاضي لا يمكنه أن يأمر بإج
 143الإدارة الضريبية هي صاحبة المصلحة في متابعة كل إجراءاته و تحت مسؤوليتها طبقا لنص المادة 
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تحصل الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها : "و التي تنص علىج ب .إ.ق
  ية أو ممثلهحيز التنفيذ الوزير المكلف بالمال

هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط و يبين هذا التاريخ في  يحدد تاريخ ادراج -
 .الجدول و كذا في الإنذارات الموجهة إلى المكلفين بالضريبة

عندما نلاحظ أخطاء في صياغة الجداول؛ يوضع كشف ذه الأخطاء من قبل مدير  -
وط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول؛ و يرفق ا الضرائب بالولاية، و يوافق عليه ضمن الشر

 ".كوثيقة إثبات

  
و بما أنّ إدارة الضرائب هي الطرف الأول و هي الطرف الدائن فالطرف الثاني الذي يباشر ضده 

 جبائية؛ غير أنه, ج.إ.ق 156هذا الإجراء هو المكلّف بالضريبة و هو المدين بالضريبة طبقا لأحكام المادة 
ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه الشخص المنفذ ضده الوارد اسمه على محضر الحجز؛ فقد يكون 

على أن يتضمن محضر . شخصاً آخر كالورثة أو من أوصى له بجزء أو كل التركة أو من يمثلّه قانوناً
ريبة محلّ الحجز مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية التي تشكل في حد ذاته ضمانة للمكلف بالض

  :الحجز و تتمثل هذه الشروط فيما
  

  التبليغ: أولا
و يقصد به إعلام المكلف بالضريبة و هو الشخص المدين المتخلّف عن دفع الضريبة في وقتها 

على أن يشمل التبليغ . المحدد قانوناً؛ بموجب تسديد ما هو مترتب عليه من دين اتجاه إدارة الضرائب
  .1على إنذاره بالوفاء

  
للتبليغ فائدة و أهمية و ذلك بإخبار المكلّف بالضريبة بحق إدارة الضرائب و بموجبه يستطيع  و

من قانون الإجراءات  145القيام بالوفاء طواعية؛ و ذلك لتجنب الحجز الإداري وفقا لأحكام المادة 
لثانية تحت رقم عن  الغرفة ا 18/10/2005الجبائية، و هو ما أقره مجلس الدولة في قرار صادر بتاريخ 

  :و الذي قضى بما يلي 022906
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المستأنف و مديرية الضرائب لولاية ) خ ك(حيث أنّ التراع القائم بين المكلّف بالضريبة السيد "

الخاص  667بسكرة المستأنف عليها يخص إجراءات التحصيل الجبري التي اتخذت تنفيذاً للجدول رقم 
ية بالدفع بعد تبليغ المستأنف للتنب 1997، 1996، 1995السنوات  بالضريبة على الدخل الإجمالي لنشاط

  .06/2003رقم 
و حيث أنّ المستأنف يستند في اعتراضه على الحجز التنفيذي على الدفع بأن الدعوى المرفوعة 

 11/01/2004قد فصل فيها بموجب قرار تمهيدي مؤرخ في  06/2003من طرفه لمنازعة التنبيه بالدفع رقم 

  .تعين خبيريقضي ب
  

و حيث أنّ طرح التراع أمام قاضي الموضوع لا يكفي للقول بأنه تم الفصل في الدعوى المتعلقة 
بالتنبيه بالدفع الذي ترتب عنه الحجز و أن مجرد صدور قرار تمهيدي لا يعتبر فصلا ائياً في مدى 

  .دعوى فصل فيها لعدم تأسيسهاستحقاق الدين الجبائي من عدمه و يتعين بالتالي استبعاد الدفع بأن ال
  

و حيث أنه و فضلا على ذلك كل جدول أصلي و إضافي قابل للتنفيذ متى تم وضعه للتحصيل 
 ، مبدئياً؛ و بالتالي فإذا لم يتم تحصيل الضرائب المباشرة طواعية تشرع إدارة الضرائب في التحصيل الجبري

الة منازعته للدين الجبائي قضائياً؛ و ذلك حسب ما لم يتقدم المكلّف بالضريبة بطلب وقف الدفع في ح
الشروط المنصوص عليها قانوناً و منها تقديم ضمانات من أجل تسديد الدين، و هو الشرط غير المتوفر 

  .في قضية الحال
  

و حيث أنّ القرار المستأنف برفضه للدعوى يكون قد أصاب إذن في تطبيق القانون و يتعين 
  .1"بالتالي القضاء بتأييده

ل كوسة فإن طبيعة جدول التحصيل الصادر من المدير الولائي يو على حسب رأي الدكتور فض
من  372للضرائب؛ له القوة التنفيذية الممنوحة له من طرف الوزير المكلّف بالمالية وفقا لأحكام المادة 

الصيغة الشكلية للسند قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة؛ لذلك لا يشترط الصورة التنفيذية و 
التنفيذي كما يشترط في التنفيذ القضائي ما دام أنّ قانون الإجراءات الجبائية خول لإدارة الضرائب 
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مباشرة التنفيذ بموجب جدول التحصيل الذي يعتبر إجراءاً سابقا للشروع في المتابعات وفقا للشروط 
  .1إ.م.ج.إ.ق من 629؛ 416و المادتين  ب.ج.إ.ق 145الواردة بالمادة 

  
  محلّ الحجز: ثانيا

  
يقصد بمحلّ الحجز أو محلّ التنفيذ، أموال المكلّف بالضريبة المراد حجزه سواء كانت أموال 

المكلف بالضريبة من التصرف  و بالتالي يمنع 2منقولة؛ أو عقارية و وضعها تحت يد إدارة الضرائب
ين نجد بعض في ح 3عن المدير الولائي للضرائب بأمواله إلاّ إذا تم رفع الحجز عنه بموجب قرار صادر

  .4يز التنفيذ على العقارات فقط مثل ما ذهبت إليه جمهورية استونياالتشريعات الضريبية تج
  

إذن اختلفت التشريعات حول الأموال محلّ الحجز إن كانت منقولة أو عقارية؛ أو عقارية فقط، 
لى الأموال المنقولة و العقارية و هو ما أكده مجلس الدولة أما المشرع الجزائري فقد قضى بوقوع الحجز ع

و الذي قضى بما  018415عن الغرفة الثانية تحت رقم  21/06/2005الجزائري في قراره الصادر بتاريخ 
حيث أنّ مديرية الضرائب المستأنفة تدفع بصحة الحجز الواقع على المحلّ التجاري المملوك للسيد : "يلي

ر لابنه و ذلك لأنه أصبحت القاعدة التجارية ملكاً للمستأجر بالنظر إلى مدة الإيجار و المؤج) ط.ن(
البالغة تسع سنوات و بالتالي تشكل القاعدة التجارية ضماناً لتحصيل الدين الضريبي الواجب الدفع من 

ضرائب من قانون ال 374و لثبوت التواطؤ بين المستأجر و المؤجر وفقا للمادة ) ز.ن(طرف الابن 
  .المباشرة
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  .ضرورة، و في ھذه الحالة یرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفیذ بأمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یباشر فیھا التنفیذال

  .غیر أنھ إذا بدأ التنفیذ و لم ینتھ في أوقات العمل الرسمیة فإنّھ یجوز أن یستمر إلى غایة الانتھاء منھ
عة بدایتھ و ساعة نھایتھ؛ و إلا كان قابلا للإبطال و یترتب على ذلك المسؤولیة المدنیة للمحضر یجب أن ینوه في كل محضر تنفیذ عن تاریخ و سا

  ".القضائي
  .139نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص:انظر -  2
  .38فضل كوسة، المرجع السابق، ص. د -  
  .853زكریا محمد بیومي، المرجع السابق، ص. د -  
  .139د، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناش :انظر-  3
  .140نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق،:انظر-  4
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يدفع من جهته بعدم تحمله الضرائب و الرسوم بصفته مؤجرا ) ط.ن(حيث أنّ المستأنف عليه 
من قانون الضرائب  374للمحلّ التجاري بناءاً على عقود الإيجار و نظراً لعدم توفر شروط المادة 

نظر المرفوع من طرفه ضد قرار المباشرة؛ كما يدفع على سبيل الاحتياط بعدم الفصل في التماس إعادة ال
  .مجلس الدولة القاضي بإلغاء القرار الذي ألغى البيع بالمزاد العلني

و حيث أنه ثابت من الملف أنّ المحلّ التجاري موضوع الحجز ملك للمستأنف عليه و أنّ في ذمة 
  .ابنه ديناً ضريبيا واجب التحصيل

  
امت به إدارة الضرائب استفاء الدين الضريبي و حيث أنّ الحجز الواقع على محلّه التجاري ق

  .باعتباره إجراء من إجراءات التحصيل المقررة قانوناً
  

فقرة أولى و ثانية من قانون الضرائب المباشرة المتمسك ا  374و حيث أنه بالرجوع إلى المادة 
مع شاغل المحلّ بمناسبة من طرف مديرية الضرائب المستأنفة فإنّ مالك المحلّ التجاري مسؤول بالتضامن 

استغلاله و ذلك فيما يخص الضرائب المباشرة المؤسسة نتيجة استغلال المحلّ التجاري شريطة ثبوت 
  .التواطؤ بين المالك و مستغل المحلّ

و حيث أنّ علاقة القرابة التي تربط المستأنف مالك المحلّ و مستأجره يمكن القول معها أنّ هناك 
  .1"المادة المذكورة تواطؤ بينهما بمفهوم

  
إذن من خلال هذا القرار سيتضح أنّ كل أموال المكلّف بالضريبة ضامنة لديونه؛ و أنّ لإدارة 
الضرائب الحق في حجز المحلّ و بيعه لاستيفاء ديوا؛ على أن يكون هذا المحلّ ملكاً للمكلف بالضريبة 

  .م.ر.م.ض.ق 374المدين شخصياً أو لمن يستغله طبقا للمادة 
  
  
  

                                                             
یتحمل مالك المحلّ التجاري المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغلال : "م.ر.م.ض.ق 374المادة  :انظر-  1

لمحلّ التجاري عندما یتبین أنّھ لم یحصل تواطؤ مصلحي بینھ و بین مستغل المحلّ التجاري أو عندما ھذا المحلّ التجاري، غیر أنّھ لا تقحم مسؤولیة مالك ل
تـتحمل المسؤولیـة المؤسسـات و الأجھزة . یقدّم ھذا المالـك للإدارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع و ملاحقـتھ

ھیئات العمومیة المسند لھا امتیاز من أملاك الدولة بالتضامن مع المستغلین أو الشاغلین للمحلات أو المساحات الواقعة في ملك العمومیـة و غیرھا من ال
ھا بمناسبة تأجیرھا أسند ل. الدولة المسند لھا عن الضرائب المباشرة المترتبة على الاستغلال الصناعي أو التجاري أو المھني لھذه المحلات أو المساحات

المؤسس  من محلات تجاریة ذات الاستعمال أو الطابع السیاحي بصفة التسییر الحر؛ یتعبن على البلدیات صاحبة الامتیازات أن تدرج في دفتر الشروط
فع الضرائب و بموجب التنظیم الجاري بھ العمل شرطا یلزم المستأجرین القائمین على التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي إیجار ثلاثة أشھر ضماناً لد

  "الرسوم التي یمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحلات المسندة للتسییر الحرّ
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  : الطريقة الجبرية أو القمعية) 3
هنا تستعمل الإدارة كل الوسائل المخولة لها قانونا لضمان أموال الخزينة العامة و هي   

أخطر إجراء في متابعات التحصيل إذ يخضع لرخصة  1غالبا التي يتنازع فيها المكلف بالضريبة و يعتبر البيع
يوما من ) 30(رائب ، غير أنه إذا لم ترد هذه الرخصة في أجل من الوالي باقتراح من المدير الولائي للض

تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي، أمكن لمدير الضرائب أن يرخص للقابض الشروع في عملية البيع، إما 
بواسطة عون المتابعات أو موظف بالقباضة أو بواسطة محضر أو محافظ البيع بالمزاد العلني، و يمكن أن 

لجهوي بالبيع بالتراضي أيضا إلى قابض الضرائب المباشرة للمتابعة على أن يجري البيع يرخص المدير ا
و يقصد بالبيع . قانون الإجراءات الجبائية 146بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع، تطبيقا للمادة 

احل التحصيل هنا بيع المحجوزات التي تم حجزها من قبل إدارة الضرائب و تعتبر آخر مرحلة من مر
من  152و المادة  ب.ج.إ.ق 151الضريبي و يكون من اختصاص و سلطات إدارة الضرائب وفقا للمادة 

نفس القانون؛ و الهدف من البيع هو الحصول على مبالغ تستوفي من خلالها إدارة الضرائب حقها من 
لمحلّ التجاري؛ أو لكونة لواحدة أو عدة عناصر مجوزة، و يتم البيع بصفة منفردة خلال الأموال المح

  .يتم عن طريق البيع الإجمالي للمحلّ التجاري
  

أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي؛ على أن  10و يتم بناءاً على طلب مقدم من كل دائن خلال 
يوماً على الأقل من تبليغ الحجز التنفيذي؛ إذن عملية البيع الإجمالي للمحلّ  15يكون الدائن مسجلا قبل 

) 10(وفقا للأشكال المنصوص عليها في البيع بالمزاد العلني للمنقولات، بعد مضي عشرة  ي  تجرىلتجارا
جبائية، و على هذا يخضع البيع إلى . ج. إ. ق 151/3طبقا لأحكام المادة  2أيام من إلصاق الإعلانات

  :الإجراءات التالية
  
  
  

                                                             
  :تتمثل عقود المتابعة في   1

 .الإخطار الموجه إلى المكلف من أجل البدء في الحجز و البيع -

 .الحجز -

 .أشهر 06الغلق المؤقت لا يتجاوز  -

 .البيع -

  .راءات الجبائيةمن قانون الإج 148- 145أنظر المواد  -
  .141العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: انظر -  2
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 :الترخيص بالبيع - أ

الضرائب بالولاية؛ بعد أخذ رأي الوالي أو من يقوم لابد من وجود رخصة تعطى لقابض 
يوماً من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو ) 30(؛ و إذا لم يحصل على الرخصة في أجل ثلاثين 1مقامه

ب لمدير الضرائب أن يرخص .ج.إ.ق 146/4السلطة التي تقوم مقامه، فيجوز و تطبيقا لأحكام المادة 
  .لقابض الضرائب مباشرة

  
أنه يجب التنبيه أنه إذا كانت المحجوزات من السلع القابلة للتلف أو أي سلعة أخرى قابلة  غير

للتحلّل و قد تشكل خطرا على الجوار، فيتم البيع المستعجل في هذه الحالة بناءاً على ترخيص من مدير 
  .2الضرائب للولاية

  
 :الإشعار إشهار -ب

ى الترخيص بالبيع، و هي العمليـة التي تسبق ار مباشرة بعد الحصول علتتم عمليـة الإشه
البيع، و في خلال هذه المرحلة تلصق الإعلانات المتضمنة بالبيانات اللازمة و الضرورية وفقاً لما حددته 

  :ب و تتمثل هذه البيانات في.ج.إ.ق 151/4المادة
  
 .نيهمالقب كل من صاحب المحلّ التجاري و القابض المنوط به عملية المتابعة و موط - 1

 
  .الرخصة التي يتصرف ا القابض - 2

 
 .مختلف العناصر المكونة للمحلّ التجاري - 3

 
طبيعة عمليات و وضعية المحلّ التجاري و تقدير ثمنه المطابق للتقدير الصادر عن إدارة  - 4

 .التسجيل

 
  .مكان و يوم و ساعة فتح المزاد، و لقب القابض الذي يباشر البيع و عنوان مكتب القباضة - 5

                                                             
  .ب.ج.إ,ق 146/3المادة :أنظر   1
غیر أنّھ إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو أي سلعة أخرى قابلة للتحلل أو تشكل خطراً على "ب .ج .ج.إ 146/5المادة :انظر  -  2

  ".لبیع المستعجل بناءاً على ترخیص من طرف مدیر الضرائب للولایةالمحیط، یمكن الشروع في ا
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م عملية الإلصاق وجوباً على الباب الرئيسي للعمارة؛ و كذا مقر الس الشعبي البلدي و تت  
المتواجد على مستواه الإقليمي المحلّ التجاري و مكتب القابض المكلّف بالبيع؛ كما يدرج إعلان البيع 

تجاري محلّ الحجز كما ضمن جريدة نشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يوجد لها المحلّ ال
تجب الإشارة إلى الإشهار في محضر البيع؛ كما يجب التأكد من الأشياء المحجوزة بإعادة وصفها في 

  .1محضر
  
 :التصريح المبدئي للبيع -ج

تأتي هذه المرحلة مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإشهار الأولي، و يكون ذلك في شكل مطبوعة 
يداع لدى مفتشية التسجيل المختصة إقليمياً للقابضة من قبل عون المتابعة الإيتم  22رقم " R"نموذج 

لمباشرة عملية البيع، على أن يتم وضعها في نسختين مؤرختين و ممضيتين من قبله متضمناً اسم و لقـب 
  .و عنوان عون التنفيذ، و كذا اسم و لقب و مهنة و عون المحجوز عليه و تاريخ و ساعة البيع

  
ثمانية  08مباشرة يبدأ العون في عملية إنجاز البيع و التحضير له إذ يحدد تاريخ البيع بعد  ثم بعدها

، 2أيام على الأقل من تاريخ الحجز و يكون من اختصاص أعوان المتابعة أو المحضر القضائي أو محافظ البيع
تفاق عليه مسبقا؛ مع لاو تتم عملية المزايدة إما في مكان الحجز نفسه؛ أو السوق؛ أو أي مكان تم ا

  .الأساسي للمزايدة في المحضر إعلان الثمن
  

 :عملية البيع العلني و تحرير محضر بذلك - د

بعد إيداع قائمة شروط البيع يقوم المحضر القضائي بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة 
  .رسمي بإيداع القائمة تبليغ أيام التالية لاخر 08رسمية وطنية و تعليقها على لوح المحكمة خلال 

  
) 20(يوماً على الأكثر و عشرين ) 30(يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين 

على أن . ذي و قائمة شروط البيع موقعاً من طرفهيوماً على الأقل مستخرجاً من مضمون السند التنفي
  .قة طالب التنفيذيقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نف

                                                             
  .65فضل كوسة، المرجع السابق، ص. انظر د-  1

  .139العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ -   
  .1996، 03المتضمن تنظیم مھنة محافظ بالبیع بالمزایدة، ج ر عدد  10/01/1996الصادر بتاریخ  96/02الأمر رقم :انظر -  2

المحدّد لشروط الالتحاق بمھنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستھا و نظامھا الانضباطي؛  02/09/1996الصادر بتاریخ  96/291المرسوم التنفیذي رقم 
  .1996، 51رقم . ر.ج



  ةـة الضريبيـأطراف العلاق   الفصل الأول

78 

 

  
أما إذا لم تسفر عملية  1يتم بيع المحلّ علنيا، حيث يرسى مزاد المحلّ التجاري على المزاد الأعلى

ق إ ج ب بناءاً على ترخيص من  151طبقا لأحكام المادة ،المزاد بالدين اللازم فيلجأ إلى البيع بالتراضي
الاختصاص المحددة تبعاً لقرار من المدير العام  مدير الضرائب أو المدير الجهوي للضرائب وفقا لقواعد

  .للضرائب
  

 2بعد الانتهاء من عملية البيع يحرر محضر عن ذلك من قبل القابض و تسلّم نسخة منه للمشتري
تاريخ البيع، ذكر السند التنفيذي، ذكر محضر الحجز، تاريخ و اسم كمشتملا على مجموعة من البيانات 

يخ الإعلان و العون المكلّف بالبيع، تاريخ إصدار التصريح بالبيع، تاريخ تحرير العون الذي حرره، تار
محضر التأكد من الأشياء المحجوزة، ذكر حضور أو عدم حضور المحجوز عليه يوم البيع، ذكر مكان 
ا البيع، ذكر وسائل الإشهار، ذكر شروط البيع، ذكر ثمن الأشياء المباعة، مجموع ثمن المبيعات و كتابته

 الأعوان و القابض و الحراس إمضاءات و الأخرى الأتعاب نفقات ،بالحروف، وقت البيع، نفقات البيع
  .بالبيع المكلّفين

  
 القانونية؛ الإعلانات لنشر مخولة جريدة في يصدر إشعار أو مستخرج شكل على البيع ينشر بعدها

  .الملكية تحويل عقد تسجيل من لابد النشر هذا قبل و
  

  :فرنسا فإنّ التنفيذ الجبري يمر بمرحلتين أما في
  

و هي مرحلة إدارية و تختلف وفقا للضرائب المطالب تحصيلها إذا كانت تقوم على : المرحلة الأولى
فإذا تعلق الأمر بالضرائب المحصلة عن طريق . حسابات الإدارة العامة للضرائب أو حسابات الخزانة العامة

كل من الضريبة على القيمة المضافة، رسم التسجيل، الضرائب غير حسابات الإدارة العامة، فتخص 
  :المباشرة، و يتضمن التنفيذ الجبري القيام بعمليتين هما

 إشعار أو إبلاغ المدين بالحق في التحصيل الجبري. 

                                                             
، الجزائر، 2008و النشر و التوزیع، فارس البستي، المنازعات الضریبیة في التشریع و القضاء الجزائي الجزائري؛ دار ھومة للطباعة . أ: أنظر -  1

  .161ص
  .67فضیل كوسة ،المرجع السابق، ص -      

  .ق إ ج ب 151/5المادة :انظر -  2
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  إنذار رسمي تقوم الإدارة فيه بإبلاغ المدين بالضريبة رسميا بضرورة الدفع، و إلاّ فإن الإدارة تقوم
  .1يوما من الإنذار 20التحصيل الجبري بعد مرور ب
  

إما إذا تعلق الأمر بالضرائب التي تقوم بتحصيلها للخزينة العامة فهنا تخص الضريبة على الدخل، 
  :و بالتالي فإجراءات التحصيل تشمل ثلاث تصرفات هي

  
 د الدفع و مكان الدفعإنذار يبلغ للمكلف بالضريبة يخطر من خلاله بدينه للخزينة العامة و مواعي. 

 و يعطى له مهلة قبل إتباع إجراءات التحصيل الجبري خطاب ثان يذكر فيه المكلف بالضريبة. 

  الإلزام و الذي يعتبر عمل تنفيذي يسمح بالقيام بإجراءات التنفيذ الجبري، و هي مرحلة الإدارة
  .الأخيرة قبل المرحلة القضائية

  
ئية، لكن هذا لا يعني أا تقام أمام المحاكم و إنما قيامها يكون من طرف و هي مرحلة قضا: المرحلة الثانية

و ذلك في إطار طرق التنفيذ المتبعة في القضايا المدنية و تتضمن أيضا قيام  2المعاونين القضائيين مثل المحضر
  :الإدارة بثلاث إجراءات و هي

 التنبيه الرسمي بدفع دين الضريبة. 

 الحجز. 

 البيع الجبري. 

  
من قانون الإجراءات الجبائية بمنح  145و هذا النهج نفسه انتهجته الجزائر في نص مادا 

  .المحضرين القضائيين أو أعوان الإدارة المعتمدين قانونا لإجراء التنفيذ الجبري
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  العلاقـة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية: الفصل الثاني
  

ة، ـبة و الإدارة الضريبية علاقة ينظمها القانون و اللوائح الجبائيتعتبر العلاقة بين المكلف بالضري  
و هي علاقة حتمية و ليست علاقة اختيارية، فلو كان الخيار بيده لما اختار أبدا أن يدخل في أية علاقة 

وازنة إذ ، و لما اختار إطلاقا أن يدفع الضريبة، و بالتالي يمكن القول أا علاقة غير مت1مع الإدارة الضريبية
أن المكلف ا لا يرى في الإدارة الضريبية إلا جانبا يترع أمواله بالإكراه، دون أن يحصل على منفعة 
مباشرة أو ملموسة، في حين تعتبر إدارة الضرائب أنّ ما تقوم به واجبا مقدساً باعتبارها تحقق مصلحة 

  .2عامة للمجتمع دون مراعاا للمصلحة الخاصة بكل مكلف بالضريبة
  

و من هنا تثار المشكلات بين طرفي هذه العلاقة التي تنتج عند الشعور النفسي غير الملائم بالنسبة   
ة ـث عن العدالـة في حد ذاا، و كذا البحـللمكلف بالضريبة اتجـاه الإدارة الضريبية و اتجاه الضريب

ئل للتوازن في العلاقة الضريبية، و قد و المساواة بين حقوق الإدارة و التزاماا، و البحث عن أفضل الوسا
نتج هذا البحث عن ترسيخ مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان، فأخذ الاهتمام بإعادة النظر في هذه 
العلاقة يتزايد، بما يكفل تحقيق العدل و المساواة في تحمل الأعبـاء العامة كما تقرره الدساتير الحديثة، 

ه إليها ـللعلاقة التي تربط المكلف بالضريبـة و الإدارة الضريبية، و ما نظرتإذن ما هي الطبيعة القانونية 
  .و إلى الضريبة عامة، و كيف أن تحسن هذه العلاقة دون إضرار بأي طرف من أطراف العلاقة
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  ف العلاقة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية و تطور هذه العلاقةيتكي: المبحث الأول
  

لفكر السائد فيما مضى يعتبر رابطة المكلف بالضريبة بالإدارة الضريبية رابطة تعاقدية، أي كان ا  
أن المكلف بالضريبة يستمد حقوقه و واجباته من عقد يبرم بينه و بين الإدارة الضريبية، و ترتب على 

ارة تتفنن في ترسيخ هذه الأفكار أن استخدام كل طرف ما يتاح له للحصول على مراده من الآخر فالإد
فرض الضرائب، و تتعسف في وسائل تحصيلها بينما يحاول المكلف ا جاهدا أن يتهرب من أداءها أو 

  .على الأقل تجنب الظروف أو الوثائق التي تؤدي إلى ذلك
  

و لكن مع تطور الفكر الإنساني عدل  عن هذا الاتجاه طبقا للنصوص الدستورية و القانونية التي   
الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة القانونية التي ينظمها القانون دون أن يدخل المكلف تحدد أن دين 

بالضريبة أو الإدارة الضريبية في ذلك، فنتج عن هذا الفكر إيمان لدى المكلف بالضريبة على أنه عميل 
  .إدارة الضرائب و أن الإدارة الضريبية بالنسبة له إدارة خدمات

  
  يعة القانونية لعلاقة المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبيةالطب: المطـلب الأول

  
ينظم القانون العلاقة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية، على أساس المبادئ الدستورية و   

، التي تتفق على أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة أو الوقائع التي يتطلبها 1وفقا للقواعد القانونية
  الضرائب، و في ظل التشريعات السابقة كانت العلاقة بينهما علاقة شبه عدائية قانون 

  
كما ركز في فكر المكلف بالضريبة أن الإدارة الضريبية هي سبب نقص أمواله فضلا عن عدم   

وجود خدمة ملموسة، فلجـأ إلى الهروب منها منتحلا شتى صور الإفلات منها، مما أدى بالإدارة 
تخاذ كافة الطرق و الإجراءات ضده، فاتسعت بذلك الهوة بينهما؛ الأمر الذي أدى الضريبية إلى ا

فأصبحت العلاقة تبادلية إذ يقدم المكلف . بالتشريعات الحديثة إلى الحرص بإصلاح العلاقة بينهما
ى الوفاء بالضريبة المال و تقوم الإدارة الضريبية بتقديم الخدمات كتوفير المعلومات و مساعدة المكلفين عل

بالالتزام الضريبي و خدمات النظام الإلكتروني و إبداء النصح و الإرشادات التي يمكن للمكلف بالضريبة 
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الاعتماد عليها، و قد مرت ذا العلاقة بين الطرفين حسب طبيعتها القانونية من علاقة تعاقدية ثم علاقة 
  .1تنظيمية و أخيراً إلى علاقة تقديم خدمات

  
  العلاقة التعاقدية بين الطرفين: الفرع الأول

  
ة، ـي العلاقة الضريبية بين مؤيد للنظرية العقديـف الفقهاء حول طبيعة العلاقة بين طرفـاختل  

و معارض للنظرية التنظيمية، و من تم اختلفت التشريعات في تحديد العلاقة بينهما فمنها ما جعلها علاقة 
  .تعاقدية و في جملة منها علاقة تنظيمية

فالعلاقة التعاقدية تقوم على أساس العقد المبرم ما بين إدارة الضرائب و المكلف بدفعها، و على   
  . هذا لبد من التطرق إلى مفهوم العقد في اال الضريبي

 
  :مفهوم العقد في اال الضريبي 1

      
طرفيه و لا فرق العقد بصفة عامة هو توافق إرادتين على إنشاء  التزامات و روابط قانونية بين   

  .بين عقود القانون الخاص و عقود القانون العام
بينما العقد في اال الضريبي يشير إلى اتفاق بين طرفين هما الإدارة الضريبية و المكلف ا، يتم   

  .2بموجبه تغير سلوك الطرفين على النحو الذي ينطوي على نفح متبادل بينهما
  

ن الأعمال التي يجب على كل طرف القيام ا، و منها قيمة ما و قد يظم هذا الاتفاق مجموعة م  
يدفعه كل طرف للآخر و القواعد و الإجراءات التي تستخدمها الأطراف لاتخاذ قرارات بشأن أمور 

  .معينة مستقبلا و السلوك المتوقع حصوله من كل طرف من أطراف العلاقة اتجاه الآخر
  

                                                             
  .40، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر -  1

  .34- 33، المرجع السابق، صرمضان صديق -               
  .41، المرجع السابق، صدوارد ناشدنشأت إ. د:انظر -  2



  و الإدارة الضريبية بيةالضريبين المكلف ب ةـالعلاق   الثانيالفصل 

83 

 

 شكل وثيقة قانونية مكتوبة في شكل رسمي فهو قد يتمثل يستلزم الأمر أن يكون العقد في و لا  
في اتفاق شفهي أو في شكل عرف يبين حقوق الأطراف و مسؤوليام و من تم فإن المنظور التعاقدي 

  .لتحليل إدارة الضرائب يقوم على بحث شروط العلاقة بين الإدارة الضريبية و الممولين
  
 اتجاه الفقه لنظرية التعاقد:  
  

بعض الفقهاء على أنّ التعاقد في العلاقة بين المكلف بالضريبة و المكلفين ا تكمن في مرحلة  رأى  
تقديم الضريبة و بالتالي فإن و على حسب رأيهم أن العلاقة التعاقدية تنحصر في مرحلة التقديم لوعاء 

تفاق المبني على المناقشات الضريبة، و قد ينتهي الخلاف بينهما حول هذا التقدير بالصلح و نتيجة لهذا الا
أي أن العلاقة التعاقدية بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب تتمثل في . بين الطرفين يتكون العقد

واجبات و حقوق كل شريك في العقد غير أنّ هذا العقد قد يتسم بالضعف في بعض الجوانب إذ يمكن 
روع في عملية التعاقد أو تغير موقفـه خلال لأحد أطراف العلاقة أن يخفي بيانات خاصة به عند الش

مرحلة التعاقد الأمر الذي يجعل أحد هذه العلاقة حبيسة تصرف الطرف الآخر و تتبع البيانات الخاصة 
  .إلخ... للممولين من معرفتهم للوثيقة ياكل تكاليفهم و إيرادام و سجلام

  
لسلطة التقديرية التي يمكن أن تمارسها في تفسير فالإدارة الضريبية بياناا الخاصة ا تكمن في ا  

مواد القانون المختلفة، فكلما زادت هذه السلطة اتسع اال للسلوك القهري على المكلفين في المرحلة 
التالية لإبرام العقد، في حين أنّ المكلفين فلا تتوفر لهم فرصة تغليب السلوك التهريبي ما عدا في المرحلة 

  .1تعاقد، و ذلك بإخفائهم بعض المعلومات الخاصة بالنشاط و الربح المحققالسابقة على ال
  .الأمر الذي يؤدي به إلى عدم قيام علاقة تعاقدية بينهما  

  
 نقد نظرية التعاقد لطرفي العلاقة الضريبية:  
  

انتقدت هذه النظرية لعدم إمكانيتها من تحديد فرع العلاقة بين المكلف بالضريبة و إدارة   
رائب إذ ما كان هذا العقد من عقود القانون الخاص أم القانون العام، بالأخص و أنّ إدارة الضرائب الض
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لها من امتيازات السلطة العامة، و ما تتبعه من أساليب التحصيل الذي يعد خروجاً عن المألوف مقارنة 
  .مع ما تتبعه عقود القانون الخاص

  
  لمكلف بالضريبة و إدارة الضرائبالعلاقة التنظيمية بين ا: الفرع الثاني

  
نظراً لما وجه للنظرية التعاقدية من انتقادات، وجه الفقه نظرته إلى النظرية التنظيمية و أيد على أن   

تكيف العلاقة التنظيمية بين الطرفين يتولاها و ينظمها الدستور، و القانون، و اللوائح و القرارات 
 2، و بالتالي لا تعتبر الإدارة الضريبية خصماً أو شريكا1ًنشئ الضريبةالإدارية متى وجدت الواقعة التي ت

  . للممول
إذ أن القانون لا يترك اال واسعاً للإدارة في تحديد العلاقة فالدستور يقرر إنشاء الضرائب أو   

يضع  أما المشرع فهو صاحب الاختصاص العام في التشريع 3تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بالقانون
القواعد و الأسس اللازمة للقواعد الضريبية سواء تعلق الأمر بتحديد الوعاء الضريبي أو طرق التحصيل، 
ثم يترك الأمر إلى السلطة التنفيذية لتنفيذ القواعد عن طريق اللوائح، و تحدد هذه الأخيرة المركز القانوني 

ظ المكلف بالضريبة بمركزه القانوني حتى إلخ و يحتف... للممول مثل قرارات الربط و قرارات التحصيل
بعد صدور هذه القرارات إذ لا يتحول إلى مركز تعاقدي على الرغم أن الإدارة الضريبية لها من 

  .الامتيازات بما يسمح لها من تعديل في ربط الضريبة، و من هنا للمكلف ا أن ينازع في الربط
  

  :العلاقة الضريبيةالخصائص المميز للعلاقة التنظيمية بين طرفي 
  

  :هناك عدة خصائص مميزة للمراكز التنظيمية التي تربط المكلف بالإدارة الضريبية و هي كالتالي  
 أي أن جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط و حالات واقعية يتمتعون بنفس : العمومية

وضوعية محددة المعاملة الضريبية من حيث الحقوق و الواجبات و بدون تميز وفقا لضوابط م
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حينما نص صراحة أنّ كل المواطنين  64بالقانون، و هو ما ذهب إليه الدستور الجزائري بالمادة 
 .متساوون في أداء الضريبة

 إنّ المركز القانوني للمكلف بالضريبة قابل للاستمرار حتى بعد قيام الإدارة : القابلية للاستمرار
لضريبة و بعد أداء المكلف ا بالتزاماته اتجاهها، ذلك الضريبية بمباشرة سلطتها في ربط و فرض ا

 .لأن المركز القانوني للمكلف بالضريبة مستمد من القانون

 ل المراكز القانونية : القابلية للتعديلوقت و بالنتيجة تعد إن القوانين الجبائية قابلة للتعديل في أي
ئية لها حق التعديل في هذه المراكز و لكن للمكلف بالضريبة، و في مقابل ذلك، فإن الإدارة الجبا

بتوفر شروط لحماية المكلف بالضريبة باعتباره طرف ضعيف في العلاقة، و منع التفرقة بين 
 : شاغلي المراكز المتماثلة بناءاً على اعتبارات شخصية و هذه الشروط هي

إلا وقع هذا  أن تكون التعديلات عامة و مجردة غير موجهة إلى مكلف بالضريبة معين، و -1
 .التعديل تحت طائلة البطلان

أن يتم التعديل وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية أي بنفس الأداة القانونية التي أنشئت   -2
 .المركز القانوني أو بمستوى أعلى

 .لا إذا نص القانون صراحةإعدم رجعية القواعد القانونية بأثر رجعي  -3

 إذ لا يمكن . مدة من القوانين و لا يمكن التنازل المطلق عنهاو هي مراكز مست: المراكز الموضوعية
للمكلف بالضريبة أن يتنازل عن التزاماته الضريبية فالتنازل يكون عن الحقوق و مادام المركز 

ه فإن أحكامه تفرض على طرفي العلاقة الضريبية ـالتنظيمي قائماً و لم تتخذ أي إجراءات لتعديل
 .كامهو لا يمكنهما استبعاد أح

  
  
  
  
  
  
  
 
  



  و الإدارة الضريبية بيةالضريبين المكلف ب ةـالعلاق   الثانيالفصل 

86 

 

  تطور العلاقة الضريبية بين المكلف ا و الإدارة الضريبية: المطـلب الثاني
  

إن الدول في سعي مستمر لإصلاح نظمها الضريبية من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية   
علاقة و المعاملة و المكلف بالضريبة أي بالبيئة الضريبية بصفة عامة، لا لشيء إلاّ من أجل تحسين هذه ال

التي تربطهما ببعضهما، و لربما عدد القضايا المطروحة في مجال المنازعات الضريبية على مستوى المحاكم 
لدليل على طبيعة هذه العلاقة؛ إذ أن المكلف بالضريبة ينظر إلى إدارة الضرائب على أساس أا تجلي 

  .دفع الضرائب الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي أدى م إلى التهرب من 1أمواله بغير حق
  

و في ذات الوقت تسعى إدارة الضرائب بكل وسائلها أن تجني ضرائبها لحماية موارد الدولة، دون   
مراعاا الأثر السلبي الذي قد ينجم من ذلك ،اتجاه المكلف بالضريبة مما جعل نظرة كل منهما اتجاه 

  .الآخر تتغير نتيجة المعاملة بينهما
  

هذا فقد مرت هذه العلاقة بتطور المعاملات بينهما من معاملة الممول كزبون أو عميل  و على  
  .لدى إدارة الضرائب إلى إدارة خدمات تخدم المكلف بالضريبة

  
  تطور معاملة المكلف بالضريبية كعميل أو كزبون لدى إدارة الضرائب: الفرع الأول

  
يبة على أساس أنه مكلف أو مدينا بالضريبة، إن إدارة الضرائب كانت تنظر إلى المكلف بالضر  

أي أنه مجبر على أدائها باعتباره مكلفا قانوناً، بغض النظر إلى ظروفه و أحواله الخاصة، غير أن هذه 
النظرة لم تعد لتلائم الإصلاحات الواقعة على الإدارة الضريبية؛ فكان لابد لها أن تنظر إليه على أنه عميل 

دارة إلى توضيحه عن طريق تقديم خدمة بجودة عالية تجعله مرتبطا ا و لا يفكر أو زبون تسعى هذه الإ
، و كذا حسن لقاء المكلف بالضريبة أو مخـاطبته في المراسلات التي ترد إليـه من إدارة 2في الهروب

                                                             
  .53، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر -  1
  .40، المرجع السابق، صرمضان صديق: انظر-  2
  .54، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -  
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ه الضرائب إذ يجب أن تكون بالأسلوب اللائق البعيـد عن التهديد و الوعيد، و الإشارة إلى ما يقرر
  .1القانون دون إرهابه أو تكديره

  
أما بالرجوع إلى الإدارة الضريبية الفرنسية فقد بدأت في تقنيين معلوماا للتطور من منظمة   

من أجل تحسين العلاقة بين المكلف بالضريبة  2001ة في أوائل ـضريبية مركزية إلى منظمة زبون مركزي
  :و الإدارة الضريبية عن طريق هدفين

 .مالي مبسط خلق حساب -1

في تزويد الخدمات إلى  2005انطلاق إعلان الضريبة على الانترنيت و استمرت حتى عام  -2
 .المواطنين

  
أما مفوضو الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا غيروا من فكرهم اتجاه المكلفين بالضريبة 

على أم يزودوا خدمام إلى  2008- 2005إذ يصفوم بالعملاء، و هو ما ورد في البيان الاستراتيجي 
  .2العملاء

 
و نجد في الوقت الحاضر هناك تنافس كبير بين الأسواق لجذب الزبائن لتوقع السمعة الحسنة 
المشرفة من خلال خدمام المقدمة و أنّ المعلومات المتعلقة بالزبائن في اعتمادهم المالي يمكن استخدامها 

ة البيانات، و لبد بناء علاقات جيدة مع المكلفين بالضريبة كزبائن بحساسية و المسؤول عنها قانون حماي
  :أو عملاء يمكن إتباع الخطوات التالية

يجب على من يفحص الضرائب أن يكون بالقدرة اللازمة من أجل حسن معاملة المكلفين  -1
 .م أو بممثليهم 3بالضريبة في جل  اتصالام

كلف بالضريبة واضحة و موجزة و ملتزمة بالشروط يجب أن تكون المراسلات الموجهة إلى الم -2
 .القانونية

                                                             
: الذي جاء فيه 1980نوفمبر  15الذي أذاعته على موظفها بتاريخ  1980لسنة  68لدوري رقم لقد أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أهمية ذلك الأمر في كتاا ا  1
المرسلة إلى الممولين و غيرهم  حسن المعاملة لا تقتصر على طريقة و أسلوب لقاء الممولين بالمأموريات، بل يجب أن يشمل أيضا أسلوب الكتابة إليهم،و أن تكون الخطابات"

  ".كومية أو غير الحكومية مكتوبة بأسلوب مناسب و يتسم باللياقةمن الجهات، سواء الح
  .54، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر -  2
كلف من خلال ميثاق المكلفين بالضريبة الصادر عن مصلحة الضرائب على التزام مأمور الضرائب بأمور محددة عند تعامله مع الم 2004لقد ركزت تترانيا في سبتمبر   3

ثانيا من  30لال الإجابة فوراً على اتصالات المكلف بالضريبة في حال اتصاله تليفونيا، و إذا قام بزيارة الإدارة فيجب على المأمور أن يتصل بالمكلف خ. بالضريبة منها
  .إلخ...دخوله 
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ال به، ـوي هذه المراسلات على اسم الموظف، توقيعه، رقم هاتفه لسهولة الاتصـيجب أن تحت -3
و الرقم التعريفي للمكلف بالضريبة أي الرقم الجبائي للمكلف بالضريبة على مستوى إدارة 

 .الضرائب التابع لها

 .كلف بالضريبة من وجهة نظره و ليست من وجهة نظر الإدارة الضريبيةالعناية بأهداف الم -4

الرد على تساؤلات المكلف بالضريبة و تقديم ما أمكن من استفسارات لأجل إزالة الغموض  -5
 .الذي يعتريهم

 .التعامل مع المكلف بكل شفافية، و صدق، و أمانة دون التمييز بين مكلف بالضريبة دون الآخر -6

  
سياق و من أجل ضمان علاقة حسنة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية، فقد و في ذات ال

ة الأولى، ـدور هام في ذلك، حماية و مساعدة لحقوق المكلف بالضريبة بالدرج 1كان للتكتلات الدولية
  :أهم المشاكل المتعلقة بالأمور التالية 2005و قد ناقشت هذه التكتلات الدولية سنة 

 اسوب الإلكتروني في النظام الضريبياستعمال الح. 

 مشاكل التهرب و التملص الضريبي. 

 تقنيات الفحص الضريبي. 

 الإبداع في الإدارات الضريبية. 

  
ون، ـدة المكلفين بالضريبة لفهم حقوقهم و واجبام وفقا للقانـو كان الهدف من ذلك مساع

خلال التعديلات التي أدخلت على هذه  و أدى ذلك إلى ديناميكية على مستـوى الإدارة الضريبية من
العلاقة و توافقها مع العولمـة و كذا إنشاء وكلاء الضريبة كوسطاء لفهم المكلف بالضريبة و واجباته 

  .2على أنه زبون و عميل لدى الإدارة الضريبية
  

ة المكلف و نتيجة لذلك فإن العلاقة بين الطرفين تتميز بتبعية متبادلة إذ أنّ هم الإدارة كسب ثق
دى بالدول العربية القيام  بمحاولات نحو أبالضريبـة، و الإدارة تقدم الخدمات لزبائنها، الأمر الذي 

  .3التنسيق بين نظمها الضريبية و توحيد الضرائب شأن الدول المتقدمة
                                                             

و الذي  (study group on asian tax administration and research  : و هي مختصر لـ" SGATAR"و من أمثلة هذه التكتلات  -  1
  " أستراليا، الصين، هونج كونج، أندونيسيا، اليابان، كوريا، ماليزيا، نيوزلندا، الفلبين، سنغافورة، تايلاندا، فيتنام: "يضم الدول الآتية

  .58، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د:انظر-  2
  .518، ص2003الضريبية في البلاد العربية في إنجاز السوق العربية المشركة، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة،  دور السياسة، محمد خير أحمد العكام:انظر-  3
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غير أن بعض الكتاب اعترضوا على تطور العلاقة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية إلى 

لنظر للمكلف بالضريبة باعتباره زبون أو عميل على اعتبار أن القواعد التي تحكم القطاع الخاص في ا
علاقته مع المستهلك لا يمكن تطبيقها في هذه العلاقة لأن القطاع الخاص يعترف دائما بأن العميل على 

، بينما في اال الضريبي حق و أنّ على التاجر أن يغير من سلوكه لتقديم السلع و الخدمات التي يرغبها
تجبر الدولة المكلف بالضريبة على أداء الضريبة بحكم القانون و ليس من السهل تغير سياستها رد 

  .1الحصول على رضا المكلفين بالضريبة
  

و يرى البعض الآخر أن اعتبار المكلف بالضريبة عميلا أو زبونا لا يغير من طبيعة العلاقة 
م الطرفين و لا تحول الضريبة من فريضة إجبارية إلى التزام اختياري للمكلف بالضريبة التنظيمية التي تحك

الحرية في دفعها من عدمها تشبيها بالعميل أو الزبون التجاري الذي يقرر باختيار التعامل مع المنشأة في 
لضريبي يلزم المكلف ، و أن القانون ا2الوقت والمكان الذي يلائمه؛ ذلك أن الضريبة تبقى فريضة إجبارية

 .ا بدفعها جبراً

  تطور الإدارة الضريبية إلى  إدارة الخدمات: الفرع الثاني
  

صنفت الدراسات المتهربين من الضرائب إلى فئتين أساسيتين الأولى و هي الفئة التي تتهرب 
لتزام بالقانون بسبب نقص في المعلومات من الضرائب الملزمين ا، أما الثانية فهم الذين يرفضون الا

لاعتقادهم خطأ أن النظام الضريبي الحالي لا يمكن له أن يكتشفهم و انطلاقا من اموعة الأولى و التي 
ة ـرائب، بغرض توفير المعلومات اللازمـر الفئة الغالبة فإن العبء في توعيتهم يقع على إدارة الضـتعتب

ئب، و ذا فإن تقديم هذه المعلومات يقدم في إطار و الكافية التي يمكن من خلالها إلزامهم بدفع الضرا
تقديم خدمة للمكلفين بالضريبة تلزم إدارة الضرائب بتقديمها إليهم، و هنا تتحول إدارة الضرائب من 

                                                             
  .41-40، المرجع السابق، صرمضان صديق :انظر-  1
  .59- 58، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -           
  .16، ص2008، دار هومة، الطبعة الرابعة، محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية و الضرائب:انظر-  2

  :من خصائص الضريبة ما يلي -           
 .الضريبة ذات شكل نقدي -

 .الضريبة ذات طابع إجباري و ائي -

 .الضريبة تدفع بدون مقابل -

 .الضريبة تفرض من قبل الدولة -

Michel Bouvier : introduction au droit Fiscal général et à la théorie de l’impôt, L. G. D. J. 8e édition,2007. P25. 
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إدارة جبائية إلى إدارة الخدمات، إذ تتمثل هذه الخدمة في إعانة المكلف بالضريبة على الوفاء بالتزاماته 
ده عن الوقوع في المخالفات التي تعرضه إلى توقيع العقوبات، إذ أن المكلف بالضريبة الضريبية و ابتعا

  .1يشعر أن الإدارة الضرائب تخدمه، و أن خدمتها تعود عليه بالنفع
  

إن هذه الخدمات المقدمة إلى المكلف بالضريبة يمكن ترجمتها إلى مبالغ نقدية يمكن توفيرها دون 
  .بالتالي يجنبهم التكلفةالحاجة إلى ذوي الخبرات و 

  
ول الإدارة الضريبية إلى إدارة خدمات ـو من خلال هذا نجد أن هناك عدة أسباب أدت إلى تح

  :و من بينها ما يلي
 .ضرورة وجود إدارة تم بكافة متطلبات جمهور المكلفين و الوفاء ا )1

2( سواء قيام الإدارة بمد جسور الثقة بين المصلحة و جمهور المكلفين على حد. 

 .تقديم المشورة و المساعدة لجمهور المكلفين بالضريبة )3

  
و لكي تؤدي هذه  2قيام الإدارة بالإعلان عن أي تغير في الإجراءات و القوانين و اللوائح

الأسباب نتائجها وجب أن يتبنى التشريع الضريبي فلسفة معينة تقوم على تحسين الخدمات التي تقدمها 
لف بالضرائب، و هذا عن طريق إصدار تعليمات واضحة و مبسطة، و نماذج سهلة إدارة الضريبة إلى المك

مفهومة و توفير المعلومات المطلوبة بشفافية، و ذا يختار المكلف بالضريبة الالتزام بالقانون أكثر من 
  .اعتماده على الإجبار في دفع الضرائب

  
ن ـإنتاجية تتكون مدخلاا من الموظفيو من هذه النظرة يمكن اعتبار الإدارة الضريبية عمليـة 

و المعلومـات و تتكون مخرجاا من الإيرادات التي تؤول إلى الحكومة و العدالة التي تتحقق للمكلفين، 
و من هذا نجد مثلا أن وزارة المالية الأردنية قامت بالإسهام في جهود الحكومة نحو إصلاح القطاع الحالي 

ية بصفة خاصة من خلال الإطار العام لإستراتيجية الإصلاح المالي في المملكة بصفة عامة و الإدارة الضريب

                                                             
  .42، المرجع السابق، صرمضان صديق :انظر -  1
  .62، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -   

    . 2010. الدليل الإرشادي، الجمهورية اليمنية، مصلحة الضرائب، الإدارة العامة لخدمات المكلفين بالضريبة:انظر  -  2
  WWW.tax.gov.ye   



  و الإدارة الضريبية بيةالضريبين المكلف ب ةـالعلاق   الثانيالفصل 

91 

 

نتيجة عدم ملائمة الخدمة المقدمة للمكلفين و كان  2008-2004الأردنية الهاشمية عن الفترة الممتدة بين 
  :من أهمها ما يلي

  
 نشاء مكاتب لصغار إنشاء ثلاثة مكاتب رئيسية في عمان لخدمة الفئة المتوسطة من المكلفين و إ

، و ارتفاع حملة الشهـادات الجامعية المتخصصة و استقطاب 2005المكلفين بالضريبة في اية 
 .كوادر عالية التأهيـل و التوسع في تفويض الصلاحيات

 الربط الإلكتروني لمكاتب ضريبة الدخل و تبسيط الإجراءات لصغار الممولين. 

  :لتاليةو قد ترتب من هذا الإصلاح النتائج ا
  اانخفاض عدد الشكاوي من المكلفين بالضريبة مما عكس مدى نشاط الإدارة الضريبية في خدما

 .المقدمة لهم

 الازدياد المطرد في أعداد المكلفين و انخفاض عدد القضايا الضريبية بالمحاكم. 

 اجمة عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية غير الناجمة عن إجراءات تعديلات ضريبية أو الن
 .1تحسن النشاط الاقتصادي

  
كما تقوم الإدارة الضريبية الأسترالية بتقديم خدمة و معونة متخصصة لمساعدة المكلف بالضريبة 

  :من أجل فهم الالتزامات الملقاة عليه و الوفاء ا و تشمل هذه الخدمات على
 تعريف المكلف بالضريبة بحقوقه و التزاماته و مستحقاته. 

 ح و المعلومات بالطريقة التي تفي باحتياجات المكلف بالضريبة كلما أمكن، و يشمل تقديم النص
 .الحصول على خدمات الترجمة الكتابية و الشفهية

 الوفاء بمعايير تقديم الخدمة. 

  إعطاء المكلف بالضريبة تفاصيل الاتصال بالإدارة الضريبية و إذا كان الاتصال بشأن الاستفسار
 .اً فتسير الإدارة الضريبية الاتصال بمن هو ممكن لمساعدة المكلف بالضريبةعن أمور أكثر تعقيد

 الرجوع إلى المكلف بالضريبة إذا تم وعده من جانب الإدارة الضريبية بذلك و في أسرع وقت. 

 محاولة استخدام لغة سهلة و واضحة عند الحديث مع المكلف أو الكتابة إليه. 

 1الإدارة الضريبية و إصلاحها في أسرع وقت ممكن الاعتذار عن الأخطاء المرتكبة من.  
                                                             

  .02-01، ص2005الصادر عن وزارة المالية الأردن،  2008- 2004الإطار العام لإستراتيجية الإصلاح المالي في المملكة الأردنية الهاشمية عن الفترة الممتدة  1
  .64- 63، المرجع السابق، صنشأت إدوارد ناشد. د -   
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  .لكترونيةإ تطور الإدارة الضريبية إلى إدارة خدمات حكومية: الفرع الثالث

  
إنّ هذا التطور لإدارة الضريبة من إدارة زبائن إلى إدارة خدمات أصبح في الوقت الراهن غير 

آليات عملها و تقديمها الخدمات إلى المواطن، بل كافي لأي دولة أو حكومة إذ لزم عليها إعادة النظر في 
أصبح التطور التكنولوجي يفرض نفسه على تلك الحكومات، إذ أنّ الأساليب التقليدية في الإدارة 
أصبحت قاصرة و غير قادرة على مواجهة تحديات بيئة الأعمال و متطلباا، و التي تحتاج إلى التحول 

المعلومات الإدارية من خلال شبكة الانترنيـت و المواقع الإلكترونية، نحو الأساليب الحديثة في إنجاز 
بتشجيع المكلفين بالضريبـة التعامل من خلال بطاقات السحب الفـوري و بطاقات الائتمان و التعامل 
من خلال الانترنيت و ذا فإن أي دولة وجب عليها التحول نحو إدارة حديثة و ذلك عن طريق التحول 

وضع نظام معلوماتي مؤتمن وفق أفضل نظم الحاسوب، و اعتماد مبدأ الجودة بومة الإلكترونية نحو الحك
  .الشاملة في إدارة الهيئة العامة للضرائب

  
ات الإدارية ـوم الحكومة الإلكترونية يراد به التحول نحو السرعة في إنجاز العمليـو لعلّ أن مفه

ة متقدمة، و توفير خدمة الانترنيت، و توافر الكوادر و ذلك بالاعتمـاد على تنظيم معلومات إداري
المتخصصة المتفهمة لدور و أهمية هذه المهمة و كما أن المكلف بالضريبة يقوم بأداء التزاماته المترتبة عليه 

 الادارةاتجاه هيئة الضرائب من خلال استخدام استمارات خاصة محفوظة على الموقع الإلكتروني الخاص 
ئب و بالتحديد ما يتعلق منها بالعلاقة التي تربط المكلف بالضريبة في أداءه لضرائبه مع العامة للضرا

ة ـات المؤداة له و لكن كل في إطار إلكتروني، مما يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبيـالخدم
  .2و المكلف بالضريبة
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  الإلكترونية الأعمال باستخدام الضريبية الإدارة تطور -/أ
  

 الفحص بأعمال للقيام الإلكترونية الأساليب و الأدوات من بمجموعة الضريبية الإدارة تدعمت لقد  

 التشغيل بنظم الأمر تعلق سواء المختلفة بأنواعها الإلكترونية النظم مع التعامل نحو تتجه أنها حيث الضريبي؛
 أجل من بالضريبة للمكلّف كترونيةالإل الحسابات و النظم بفحص يتعلق ما هو و للبيانات الإلكتروني

 أنشطة بفحص يتعلق فيما للبيانات الإلكتروني التبادل نظم أو للضريبة الخاضعة لأرباحهم السلم تحديد
 مع بالضريبة المكلفين تعاملب المتعلقة تلك أو الإلكترونية رةالتجا مجال في فيها المتعامل بالضريبة المكلف

  .1الإلكترونية كومةالح بوابة من الضريبية السلطات
  

 مكنت إذ الدولي الاستثمار و التجاري النشاط لإدارة رئيسياً مرتكزاً أمست المعلومات تقنية إنّ  
 المعلومات تقنية أمست و الخدمات؛ و التجارة تحرير ميدان في الدولية التوجيهات إسناد من بآخر أو بشكل
 اعتماد و الإلكترونية الأعمال شبكات إفرازاا أهم من كان و التجارة؛ مجال في التنافس متطلبات إحدى
 تقنية على القائمة الخدمات و الإنتاج و الإدارة في الشاملة الجودة معايير من أساسية عناصر تحقيق

  .المعلومات
  

 البيانات تبادل خلالها من يتم التي و الاتصالات تكنولوجيا على الإلكترونية الأعمال تعتمد و  
 شبكة خلال من الأعمال بمنشآت الخاصة الآلية الحاسبات بين نمطية صورة في الأعمال اتبصفق المتعلقة

 وثائق البيع، فواتير التوريد، أوامر مثل الورقية المستندات لاستخدام الحاجة دون إلكترونية اتصالات
 أي إلى الحاجة، دون فورية بصورة الفواتير و الوثائق ذه الواردة البيانات تشغيل عملية تتم و الشحن،

  .بشري تدخل
 الحكومة كذا و الالكترونية  التجارة مجال منها نذكر مجالات عدة الإلكترونية الأعمال شملت قد و  

 .الإلكتروني التحويل أنظمة و  الإلكترونية
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  الإلكترونية التجارة - أ
 المعلومات شبكة خلال من مزاولتها يتم التي الأنشطة كافة على الإلكترونية التجارية مصطلح يطلق  
صطلح عمليات بيع و شراء السلع و تقديم الم هذا يشمل و الشبكات؛ من غيرها أو internet العالمية

الخدمات بما يتضمن كافة مراحل العمل التجاري مثل الدعاية و الإعلان و الترويج و متابعة عمليات 
  .د الالتزامات الماليةالشحن و تسليم السلع بالإضافة إلى عمليات المدفوعات و سدا

  
و قد بدأ انتشار التجارة الإلكترونية و زيادة معدلاا في أواخر القرن العشرين و بداية القرن   

و قدر حجم هذا النوع من التجارة  1الواحد و العشرين في المحيط الأطلنطي بالولايات المتحدة الأمريكية
؛ و بدأ 2002مليار دولار في  1234و  2001سنة  مليار دولار 717و  2000مليار دولار سنة  377بـ

الاهتمام بدراسة هذا النوع من التجارة الإلكترونية في العديد من الدول في دراسة خاصة ا و بمجالاا 
  .للوقوع على مدى إمكانية تطبيق القواعد الضريبية المعمول ا حالياً

  
تعاملات التجارية الإلكترونية للقواعد و على الرغم من وجود أراء تؤكد إمكانية إخضاع ال  

الضريبية الحالية إلاّ أن الواقع العملي أظهر أهمية صياغة تشريعات جديدة لهذا العالم الجديد مثال ذلك أنّ 
 internetالولايات المتحدة الأمريكية أعدت صيغة لتشريع التعاملات الإلكترونية و يسمى بقانون 

taxfredon  و لجنة يطلق عليهاcommission d’électronique commerce  و تم تحديد جميع القواعد
  .الضريبية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية

  
إذن فالتجارة الإلكترونية تعتبر أسلوباً جديداً في إجراء التحولات فهي تتعامل مع منتجات رقمية   

ا و تسليمها و استهلاكها بشكل إلكترونية مختلفة تماماً عن غيرها من المنتجات؛ يتم تصنيفها و نقله
  .مختلف عن المنتج المادي المألوف

  
و على الرغم من أنّ كل التعاريف التي تناولت التجارة الإلكترونية من مختلف الباحثين؛ غير أنه   

التي عرفت التجارة ) W.T.O(يمكن القول أنّ التعريف الأكثر شيوعاً هو تعريف منظمة التجارة العالمية 
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المنتجات ) تسليم(ونية بأا النشاط التجاري الذي يشمل إنتاج و ترويج و تسويق و بيع و توزيع الإلكتر
  .1و خدمات من خلال شبكة اتصالات إلكترونية

  
  :و على هذا الأساس فإن للتجارة الإلكترونية مجموعة من المزايا نذكرها فيما يلي  

  
يادة في التسويق و من تم زيادة المزايا التنافسية تعتبر أهم أحد المداخل الرئيسية لأية شركة للز -

 .لها أو السرعة في عقد و إاء الصفقات

 
مكنت التجارة الإلكترونية من تسويق السلع و الخدمات عالمياً خارج الحدود و القيود أمام  -

ع الأسـواق التجارية، فأصبح العالم مفتوحاً للمستهلك دون النظر إلى الموقع الجغرافي للبائـ
 و المشتري و هذا ما يؤدي إلى زيادة خبرات المستهلك و المنتج نظراً لأنه بإمكان أي
مستهلك في أقصى شرق العالم الاستفادة من خدمة الاتصالات التي تقدمها شركات معنية 

 .عن طريق التجارة الإلكترونية دون قيود

 
ا الأفراد سواء كانوا عملاء؛ تساهم التجارة الإلكترونية في توفير العديد من الفرص في دني -

موردين؛ أصحاب مهن حرة تساعدهم على فهم احتياجات العملاء و بالتالي تفتح التسويق 
 .أمامهم بشكل واسع

 
اختصار الدورة التجارية إذ يتم الشحن بشكل مباشر من المنتج و المستهلك مما يوفر  -

السلع المسلمة مع ما يتوافق من التكاليف و يختصر الزمن، فتلبى احتياجات العملاء لاسيما 
 .تخفيض في الأسعار

  
القوانين المنظمة لها، إلاّ أنّ  تسم ا التجارة الإلكترونية و و على الرغم من كل هذه المزايا التي ت

ة ترى عدم إقرارية ضرائب على أنشطة إلكترونية انسجاماً مع تحديد التجـارة و يالسياسـات الحكوم
  .ية تتبع التسليم المادي للمنتجات الإلكترونية المباعةالخدمات لعدم إمكان

                                                             
1  www.Justice,lawhome.com    
   www.shbab1.com/2minutes.HTh.  

  .39، الجزائر، ص02إبراھیم بختي؛ التجارة الإلكترونیة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ ط.أ -



  و الإدارة الضريبية بيةالضريبين المكلف ب ةـالعلاق   الثانيالفصل 

96 

 

  
فقد منح هذا القانون إصدار ضرائب تميز ضد  internet taxfredonو بالرجوع إلى قانون 

الأنترنت و لا يرفض جميع ضرائب الإنفاق و الدخل على التجارة الإلكترونية؛ و لكن يسمح بالضرائب 
ات التقليدية حيث أن البائع المعفى من الضريبة على المبيعات التقليدية المماثلة لتلك المفروضة على الصفق

  .1يكون معفى بالمثل بالنسبة للمبيعات الإلكترونية
  

و هذا ما يؤكد أنّ النظم الحالية لم يكن في استطاعتها تغطية جميع الجوانب القانونية المرتبطة 
اقتراح للتغلب على مشكلة الضرائب على  بالتجارة المستحدثة لما تتمتع به من خصوصية؛ و هناك

التعاملات الإلكترونية و التي تكون محلها سلعاً غير مادية و هي ما تسمى بالضرائب البديلة على الدخل 
  ".البيت"

  
و هذا النوع من الضريبة المستحدثة تعرف بضريبة الوحدات الرقمية؛ ظهرت لأول مرة في 

المعلومات الرقمية التي تنتقل إلكترونياً و على أساس كل  ؛ إذ تفرض على أساس حجم1994نوفمبر 
وحدة من الزمن يستغرقها نقل المعلومات إلكترونياً؛ غير أنّ الولايات المتحدة من بين الدول المعارضة 
لفرض مثل هذه الضريبة؛ و كذا كندا و أستراليا بحجة عدم جواز فرض ضرائب تميزية جديدة على 

زال بالإمكان تطويع القواعد الضريبية الحالية لتطبيقها على التجارة الإلكترونية كما الأنترنت و أنه لا ي
رفضتها أيضاً منظمة التجارة العالمية كوا تفرض على جميع الاتصالات دون تميز بين الاتصال التجاري 

  .أو غير التجاري
  
  الإلكترونية الحكومة -ب

 الأولى أنّ فارق مع و الكلاسيكية الحقيقية الحكومة عن افتراضية نسخة هي الإلكترونية الحكومة  
 في مادي بشكل تتواجد التي الثانية وظائف تحاكي و التكنولوجيا و المعلوماتية أنظمة و الشبكات في تعيش
  .الدولة أجهزة
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ما تعرف الحكومة الإلكترونية أنها الحكومة التي دف إلى تقديم الخدمات الحكومية على ك  
  .1عبر الوسائط الإلكترونية و أدوات التكنولوجيا و أهمها الأنترنت و الاتصالاختلافها 

  
و جاء هذا التعريف من حقيقة أن الحكومة الإلكترونية سوف تلامس حاجات الناس تماماً؛ كما   

فعلت و تفعل الحكومة الكلاسيكية و هي لن تكون بديلاً عنها بل وجهاً آخر لها في الفضاء الإلكتروني، 
قدم الخدمات للمواطن بطريقة أكثر مرونة و كفاءة على شبكة الأنترنت كأن يقوم المكلف بالضريبة فت

بالدخول على موقع مصلحة الضرائب و تقديم إقراراته الضريبية إلكترونياً؛ على أن يقوم بتسديدها عبر 
  .2الموقع باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية

  
رونية على مختلف ن نستخلص أهداف الحكومة الإلكتو من خلال هذه التعاريف يمكن أ  

الاتا:  
  

و هو ما يربط مجال علاقة الحكومة بمواطنيها إذ ستقع معظم أهداف : الشعبي-اال الحكومي - 1
الحكومة الإلكترونية في خانة رفاهية المكلف بالضريبة و مشاركته في الحكم، ففي الهدف 

وصيل الخدمة إلى المكلف بالضريبة بدل أن يصل هو إليها الاستراتيجي الأول تستطيع الحكومة ت
 .باستخدام تكنولوجيا الإنترنت و الاتصالات

 
ل إلى تنشيط الدورة دف الحكومة الإلكترونية في هذا اا: اال الحكومي المؤسساتي - 2

و  تسهيل معاملات المؤسسات التجارية سواء كانت مؤسسات محلية؛ إقليمية أالاقتصادية عبر
 .عالمية

 
على مستوى الحكومي الداخلي؛ سوف يكون في صميم أهداف : الحكومي -اال الحكومي - 3

الحكومة الإلكترونية الرامي إلى رسم الفجوة السياسية و إجرائه بين مختلف الوزارات و إدارات 
ة العامة؛ بالإضافة إلى رفع مستويات الكفاءة و الفعالية و الأداء في الإجراءات و الأنظم

 .الحكومية الداخلية
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من أهم أهداف الحكومة الإلكترونية في هذا اال هو عملية دمج : الخارجي -اال الحكومي - 4
الحكومة بطريقة انسيابية و ذات جدوى اقتصادي مع محيطها الخارجي؛ و من الممكن أن نعدد 

ياسية لبلد بعض الأهداف التفصيلية مثل تشجيع السياسة عبر تقديم خدمات و معلومات س
معين للمؤسسات السياسية الخارجية أو للمواطنين الأجانب؛ كما يعتبر تشجيع الاستثمار 
الخارجي أحد الأهداف التفصيلية في هذا اال؛ كما أا تسعى من خلال نموذجها الجديد أن 

صر تساهم في رفع الاقتصاد الوطني؛ و تحسين صورة البلد بشكل عام بالإضافة إلى خدمة العن
 .الأهم في اتمع ألا و هو المواطن

  
للحكومة الإلكترونية مركز دراسات يهتم بالمواضيع الحيوية الجديدة على صعيد تطور الحكومات 
الإلكترونية في العالم العربي؛ و يهدف إلى نشر الوعي المعلومات بنماذج الحكومة الإلكترونية و كيفية 

ارة المركز مجموعة من الخبراء في االات الأساسية لتطبيقات تطبيقها بصورة ناجحة كما يقوم على إد
  .الحكومة الإلكترونية؛ و ينشر أبحاثه على الأنترنت من أجل خدمة المواطن و نجد منها

  
بحيث يعالج هذا القسم في المركز ضروريات الانتقال إلى : المفاهيم الأساسية للحكومة الإلكترونية - 1

العائدة على اتمع و الدولة و قطاعات الأعمال من خلال انتقالها  الحكم الإلكتروني مع تبيان
 .للعمل في بيئة إلكترونية متكاملة

 
و يهتم فيه المركز بالاستراتيجيات المطلوب توفرها من أجل : قسم الاستراتيجيات و التخطيط - 2

الإلكتروني  ضمان نجاح الانتقال إلى الحكم الإلكتروني؛ كما يعالج خبراء هذا القسم التخطيط
 .في كيفية إطالة مشاريع إلكترونية في الحكومة

 
يهتم هذا القسم بموضوع الخدمات الحكومية على الأنترنت أو بوسائل : الخدمات الإلكترونية - 3

أخرى و كذا حيثيات الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ و كيفية تصميمها و تنفيذها و ما هي 
 .آليات قياس نجاحها

 
هو أحد أهم الموضوعات الحديثة في الاقتصاد العالمي إذ يهتم بنشر المعلومات المهمة في و : الحوكمة-04

  .مجال تطبيق مفاهيم الحكومة على مشاريع الحكومة الإلكترونية
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  الإلكتروني التحويل أنظمة -ج

 السلـع قيمة سداد خلالها من يتم حيث 1السابقـة للأنظمة مكمل كإطار الأنظمـة هذه تعمل  
  .الدفع بطاقات أو الائتمان بطاقة أو الإلكترونية الشيكات باستخدام إلكترونياً دماتالخ و
  
  :الإلكترونية الشيكات )1ج

 التجارية الأنظمة تبنته قد و الإلكتروني، للدفع جديدة أداة هو و الإلكترونية الدفع وسائل أبرز تعتبر  
 عما أوصافه و أحكامه في كثيراً يختلف لا و النقود اممق يقوم للوفاء؛ كوسيلة يدوياً المكتوب بالشيك قياساً

 شبكة عبر الشراء و البيع بعمليات للقيام أماناً أكثر وسيلة يعتبر أنه غير التقليدي، بالشيك متعلق هو
  .الائتمان بطاقة من بدلا الأنترنت
 للشيك ستخدمالم يحتاج لا حيث الفواتير؛ إصدار و مختلفة حسابات عبر الشيكات تحويل كذا و  

 خدمة مع متوافقة فواتير نماذج و البيع نماذج توفير و بنكي حساب و الأنترنت على تصفح برنامج إلى سوى
 عليه الموجود الشبكة على رقما مثلا كالبائعين به المتعامل للشخص يكون أن على الإلكتروني؛ الشيك
 بتعبئة ذلك بعد المشتري يقوم و الإلكترونية؛ اتالشيك بنموذج الموقع يتضمنها التي الفاتورة أو الدفع نموذج
 الذي الوقت في تعبئتها بعد البائع إلى الإلكتروني البريد عبر مباشرة تعود حيث الفاتورة أو الشراء نموذج

 خلال من و البنكية المعلومات صحة من بدوره يتحقق الذي الوسيط لصالح إلكترونياً شيكاً يحرر
 بمدى المشتري و للبائع رسمياً إشعاراً مباشرة فيرسل العمل بذلك معلومات قاعدة في الشبكة عبر الاستفسار

 في يودعه و المشترك عن نيابة إلكترونياً شيكاً بالشيكات، الدفع وسيط موقع يحرر ثم العملية صلاحية
 شهر اية كل البائع إلى المستحقة العمولات بقيمة كشف بإرسال الوسيط يقوم ثم مباشرة البائع حسـاب

 .2الإلكترونية بالشيكات الدفع يقبل و

 
 
 
  
  

                                                             
  .نظام التجارة الإلكترونیة  1

  .نظام الحكومة الإلكترونیة   
  .06/11/2010، الصادرة بتاریخ WWW.abiadh.com جریدة الریاض، الشیكات الإلكترونیة،  :انظر - 2 

  hTTP://ar.wikipedia.org موسوعة الحرّ، الشیك الرقمي، وكیبیدیا،  -            
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  :الائتمان بطاقة )2ج
 تتمتع التي الفريدة الخصائص العالم؛ مستوى على فيها التعامل و الائتمان بطاقات انتشار أسباب من  

 من و أصدرها؛ الذي البنك أو ا التعامل يقبل الذي صالشخ أو لحاملها بالنسبة سواء البطاقات هذه ا

  :يلي ما استعمالها عن تنجم التي الفوائد أهم
  

 .الحفظ و الاستخدام سهلة وسيلة تعتبر -

 .النقدية الأوراق حمل عن تغني آمنة وسيلة -

 .عملية أية لإجراء يومية بصفة استخدامها يمكن -

 .الشهري الحساب كشف خلال من المنفذة العمليات جميع من التأكد و لمراجعةا من  يمكن -

 تنفيذ تاريخ من يوماً 50 إلى 20 بين تتراوح فترة بعد التسديد و السماح فترة من الاستفادة -
 .عملية لآخر

 .مدروسة بطريقة استخدامها عند المالي التخطيط عملية في تساعد مفيدة مالية إدارة -

 مليون 25 من أكثر في تقبل ما البطاقات من( البطاقات ذه تقبل التي المحلات و الأماكن وفرة -

  .1)العالم مستوى لىع محلّ
  

  :و هناك عدة أنواع من بطاقات الدفع التي تصدرها البنوك إلاّ أنّ أكثرها شيوعاً هي
  

و هي البطاقة التي تسمح للشخص بخصم مبلغ من حسابه الجاري : بطاقة الحسم، الصرف الآلي  ) أ
  .مباشرة لدفعها إلى التاجر

 
للعملاء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية؛ و هي البطاقة التي تصدرها البنوك : بطاقة الائتمان) ب

فيزا، مستر كارد، أمريكان إكسبراس حيث يستطيع حامل البطاقات استخدامها في إجراء : مثل
عمليات السحب النقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المحلات التجارية التي تقبل التعامل ا و من 

سديد إجمالي المبلغ أو تسديد الحد الأدنى عادة تم تسديد قيمتها لاحقاً؛ حيث يمكن للعمل إما ت
و بالتالي احتساب نسبة فائدة بنسبة على الرصيد القائم المتبقي حسب  %06و  %03يتراوح بين 

  .الاتفاقية مع البنك المصدر
                                                             

1  HTTP://www.samagov.sa/Fac.creditcard   
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هي البطاقة التي تصدرها البنوك للعملاء بالتعاون مع شركات الدفع الدولية : بطاقة القيد الائتماني) ج
فيزا، مستر كارد، أمركيان إكسبراس حيث يستطيع حامل البطاقات استخدامها في إجراء عمليات : ثلم

سحب نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المحلات التجارية أو الإدارات التي تقبل التعامل فيها و تختلف  
فور استلام كشف  ل بدفع كامل المبلغ المستحق عليهيعن بطاقة الائتمان في أا تتطلب قيام العم

  .الحسابات
  

و إلى جانب هذه البطاقات هناك بطاقات أخرى أقل شيوعاً مثل بطاقة مسبقة الدفع، البطاقة 
  .1الذكية، بطاقة الشركات

  
  الضريبية الإدارة على الإلكترونية الأعمال تأثير -/ب

 عالم في التغيرات و التطورات من تنعزل لم الضريبية الإدارة أنّ نجد عرضه تمّ ما خلال من  
 تقديم كيفية على تأثير لها كان و الضريبية الإدارة على نفسها الأخيرة هذه فرضت إذ المعلومات؛ تكنولوجيا

 الإقرار أو الضريبي اتمع حصر الأمر تعلق سواء له المقدمة أعمالها خلال من بالضريبة المكلف إلى الخدمات
  .المعلوماتية تكنولوجيا ظلّ في الضريبة تحصيل كيفية في أو إلكترونيا إجراءه كيفية و الضريبي

  
  
 تمع الضريبيتعتبر عملية الإخطار ببدء مزاولة النشاط أو المهنة أو عملية استخراج : حصر ا

  .البطاقة الضريبية من أهم العمليات التي يقوم ا المكلف بالضريبة اتجاه الإدارة الضريبية
الضريبة لمصلحة الضرائب بالنشاط الذي يزاوله سواء كان تجارياً أو إذ يعتبر إخطار المكلّف ب  

صناعياً أو حرفياً أو غير تجاري خلال المدة القانونية من بدء مزاولة النشاط من أهم الأعمال التي يقوم ا 
  .المكلف بالضريبة في مواجهة الإدارة الجبائية

    
دارة الضرائـب و يتحدد فيها البيانات الأساسية و مدة كما يلتزم باستخراج البطاقة الضريبية من قبل إ

سرياا و المدة التي تسلم للمكلف خلالها؛ و لهذا الغرض فقد أعدت مشاريع لاستخراج بطاقة ضريبية 
ذكية تقرأ بياناا إلكترونيا من خلال نظام معلومات ذكية إذ يقوم هذا النظام بجميع الوظائف المتعلقة 

                                                             
1 HTTP://www.samagov.sa/Fac.creditcard   
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ة من عرض بيانات المكلفين بالضريبة؛ تسجيل و عرض المدفوعات و المستندات المقدمة بالبطاقة الذكي
من المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب كما له أن يخطر مصلحة الضرائب إلكترونيا بالتوقف عن مزاولة 

لإلكتروني ابط التوقيع االنشاط إذ يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمختصين وفقا لضو
  .النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة مباستخدام 

  
  دة من : الضريبيالإقرارالإقرار الضريبي عبارة عن كشف أو بيان يقدم بشكل دوري في مواعيد محد

المكلّف بالضريبة إلى مصلحة الضرائب؛ يحتوي على معلومات خاصة بذلك المكلف من أهمها طبيعة 
طه و أرقام الإيرادات و مصادرها و أرقام النفقات و أنواعها بشكل تفصيلي إلى حد كبير، و ما نشا

  .يترتب على ذلك من نتائج أعمال خاضعة للضريبة حتى يمكن ربط الضريبة
  

فيجوز للمكلف بالضريبة إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة   
و في هذه الحالة يعتبر . 1ه كلمة المرور السريةأن يقوم بتسجيل نفسه و أن تمنح ل لىللمكلّف بالضريبة ع

مسؤولية كاملة، إما من خلال توقيع الإقرار بذلك أو يقدم  من المكلّف بالضريبة مسؤولاً عما يقدمه
الضريبي بدلاً من توقيعا إلكترونياً إلى إدارة الضرائب؛ باستخدام الأسلوب الإلكتروني في تقديم إقراره 

الأسلوب اليدوي الذي كان يؤدي إلى زيادة الوقت و الجهد و الاقتصاد على ساعات العمل الرسمية مما 
يؤدي إلى تدني مستوى الكفاءة و الفعالية في الأداء و تقديم الخدمات على أعلى مستوى للمكلّف 

  .بالضريبة
  من دفع الضرائب و تتم بعد إتمام كل الإجراءات اللازمة : ةالضريبتحصيل للإقرار الضريبي فلابد

هذه العملية أيضاً بصفة إلكترونية باستخدام أحد وسائل الدفع الإلكترونية التي تقدمها الإدارة الضريبية 
  :إلى المكلّف بالضريبة مثل

  
و تكون لمن له حسابات بالبنوك مع إخطار إدارة الضرائب بموجب : التحويلات البنكية -

كذا الاتفاق مع هذه البنوك؛ و الربط على شبكة معلومات إدارة الضرائب  إشعار؛ و
 .باستخدامها في الإخطار

 

                                                             
  من قانون الضرائب على الدخل  104ھذا النھج انتھجتھ مصر في مادتھا   1
  .13أثر التجارة الإلكترونیة على الأنظمة الضریبیة؛ المؤتمر الرابع عشر؛ المرجع السابق؛ ص: معین ثابت عارف. د  -  
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تستخدم في مدفوعات المكلف بالضريبة للجهة المعنية و هي إدارة : استخدام البطاقات الذكية -
لمالي الضرائب؛ على أن يتم التسليم للقيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير برنامج التحويل ا

لدى إدارة الضرائب أو المكلف بالضريبة و يتم سداد الضريبة من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد 
 .ذلك

 
التي تتفق معها إدارة الضرائب على السماح للمكلّف : استخدام شبكة بنك أو البنوك المعنية -

غ محتواها بالضريبة بالسداد لدى منافذها و يتم إدراج التعامل على البطاقة الذكية و يفر
بإدارة الضرائب المختصة و تخطر الإدارة الضريبية من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً 
ثم يقوم المكلّف بالضريبة بقراءة محتويات البطاقة الذكية للمطابقة بين ما تم تفريغه و ما هو 

  .واجب الدفع
  
  تنفيذاً  درج بالإقرار الضريبيمن صحة ما أيقصد به تحقيق الإدارة الضريبية : الضريبيالفحص

للقوانين و اللوائح الضريبية، سواء تعلق الأمر بالدخول الخاضعة للضريبة أو الإعفاء منها؛ إذ يجب أن يتم 
بيانات التي ن أنه حصل على كافة الابات، و يفحصها جيداً و التأكد مالإطلاع على تقارير مراقب الحس

بت له انتظامها و عما إذا كانت التقارير نظيفة أم تتضمن أن المؤسسة تمسك حسابات ث طلبها و 
تحفظات؛ و مما لاشك فيه أنّ هذا النوع من الحسابات المحولة من نظام الحسابات المكتوبة إلى نظام 
الحسابات الإلكترونية تحتاج لأسلوب خاص في الفحص الضريبي لا يعتمد على نفس الأسلوب في 

د على المراجعة اليدوية و بصورة أساسية على مراجعة الوثائق الورقية في الفحص التقليدي الذي يعتم
  :حين أنّ الفحص الإلكتروني يعتمد على أساليب إحصائية مختلفة منها

  
و يقوم هذا الإجراء على مراجعة المدخلات من البيانـات : أساليـب المراجعة حول الحاسوب الآلي -

سلوب في فحص محدد من الحسابات حيث يقوم المراجع بإعداد و المخرجات و تتمثل إجراءات هذا الأ
بياناا يومياً ثم يقارن الأرصدة التي حصل عليها بتلك الناتجة من الحاسوب الآلي؛ فإذا ما اتفقت النتائج 

  .دل على أنّ العمليات الوسيطة داخل الحاسوب الآلي كانت سليمة
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بفحص و ،يتم عن طريق قيام المراجع بالحسابات  و: أسلوب المراجعة من خلال الحاسوب الآلي -
اختيار عملية تشغيل البيانات داخل الحاسوب بالإضافة إلى التحقق من صحة المدخلات و المخرجات و 

  .بالتالي فإنّ أسلوب الفحص أو المراجعة اعتمد على الحاسوب في عملية المراجعة
  
سلوب باستخدام إمكانيات الحاسوب الآلي في أداء يقوم هذا الأ: أسلوب المراجعة باستخدام الحاسوب -

عملية الفحص و المراجعة و ذلك من خلال مجموعة من البرامج الإلكترونية التي يعدها المراجع بعد قيامه 
  :بمجموعة من المهام تتمثل فيما يلي

  
  
  
  

اختيار مجموعة من العمليات أو أرصدة الحسابات و التأكد من صحة تنفيذ الإجراءات  -
 .لحسابية الخاصة اا

 
استخراج بعض البيانات من الملفات دف المقارنة بين البنود المختلفة و الربط بينهما للتحقق  -

 .من صحة البنود

 
 .تحديد حجم العينات المطلوبة للمراجعة -

 
 .اختيار عينات حسابات العملاء و طباعة المصادقات و إرسالها إليهم -

 
و إمكانية الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من البرامج و الاستفادة طباعة التقارير و أدوات العمل  -

 .ا في عمليات المراجعة المتشاة و التي لها نفس الهدف
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  نظرة المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب و الضرائب في حد ذاا: المبحث الثاني

  
ة، ـعلى مر العصور تتمتع بسمعة حسن ن العلاقة بين إدارة الضرائب و المكلف بالضريبةـلم تك  

و ذلك في معظم اتمعات و ذلك لاختلاف نظرة كل منهما للآخر، و ما هو إلاّ تعبير عن ردود الفعل 
النفسية من المكلف بالضريبة، اتجاه الإدارة الضريبية و ترجع هذه النظرة أيضا إلى المواجهة التي يجد 

  .زاء الإدارةالمكلف بالضريبة نفسه خاضعاً لها إ
  

و بترسيخ هذه الأفكار أصبح كل طرف يستعمل من الطرق ما يتاح له فالإدارة تتعسف في   
فرضها للضرائب و كيفية تحصيلها، و المكلف بالضريبة يستعمل من الطرق التدليسية للتهرب من دفع 

  .هذه الضرائب
ب غير تلك الإدارة التي تجلب فالمكلف بالضريبة لم يكن له أي استعداد للنظر إلى إدارة الضرائ  

  . أمواله بطرق تعسفية دون حصوله على أي مقابل
  

و لربما هذا الشعور ناجم عن النواحي النفسية و الاجتماعية للمكلف بالضريبة بالدرجة الأولى 
 إلى إدارة الضرائب، و على هذا سنتطرق إلى النواحي النفسية و الاجتماعية المؤثرة على المكلف بالضريبة

  .في مواجهة إدارة الضرائب، و الأسباب التي تقف عقبة أمامه لمواجهة هذه الإدارة
 

دارة ة و الإـف بالضريبة اتجاه الضريبـة للمكلـة و الاجتماعيـالنواحي النفسي: المطـلب الأول
   .و مواجهته لها

    
ف المكلف إن الواقع العملي أثبت أن هناك أسباب أو نواحي نفسية و أخرى اجتماعية، تكتن

بالضريبة مما تظهر تنافراً في العلاقة بين المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية، و هو ما يؤدي إلى المكلف 
  .بالضريبة للنظر إلى الخزينة كخصم أو كعدو له

  
و قد اهتم علماء النفس على شخصية المكلف بالضريبة و القيم التي يتحلى ا هذا المرء غير أن 

العنصر النفسي وحده غير كاف لإعطاء الانطباع عن شخصية المكلف بالضريبة، و أنه إلى التركيز على 
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جانب العوامل النفسية هناك عوامل اجتماعية دفعت بالمكلف بالضريبة إلى عدم احترامه إدارة الضرائب 
 و هي عناصر تشكل القوى. باعتبار أنه يعيش و يعمل في اتمع و له عائلة و شركاء و زملاء

الاجتماعية التي تؤثر على السلوك الفردي مما أدى بعلماء الاجتماع أيضا إلى التركيز على العوامل 
  .الاجتماعية المحيطة بالمكلف بالضريبة و التي تجعله مسؤولا اتجاه الإدارة الضريبية و الضرائب في حد ذاا

  
ضريبة على أنه شخص مذعن من هذه العوامل النفسية و الاجتماعية تخلق شعوراً لدى المكلف بال

ه ـل، مما يدفع به الأمر إلى تصادمـب دون حصوله على مقابـل الإدارة لدفع مجموعة من الضرائـقب
  .و مواجهته لإدارة الضرائب

  
ة المؤثرة في علاقة المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية ـإذن ما هي العوامل النفسية و الاجتماعي

  لأسباب التي أدت إلى التأثير على هذه العلاقة؟و ما هي العوامل أو ا
  

    النواحي النفسية و الاجتماعية للمكلف بالضريبة اتجاه إدارة الضرائب: الفرع الأول
  

يقصد بالنواحي النفسية، ذلك الشعور لدى بعض المكلفين بالضريبة بحرمام من الاستفادة من 
بعض الموارد و بالتالي التقليل من الإنفاق من  استهلاك معين فيؤدي ذلك إلى التقليل من استهلاك

  .1دخلهم
  

و لعل السبب الرئيسي لهذه النواحي النفسية يرجع إلى أسباب تاريخية ورثتها الشعوب عن 
الاستعمار، فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادرة و ب أموال 

تمع اتجاه فرض الضرائب أا اقتطاع مالي دون مقابل بل و هذا ما أدى الأفراد مما انعكس سلباً على ا
إلى إحساسهم بأنّ الضريبة تحد من حريام و يذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها على مستوى 
توزيع العبء الضريبي بالتساوي، فيبدأ المقارنة بين مبلغ الضريبة المخصص له و بين ما يدفعه الآخرون 

  .2حتج لشعوره بالظلم الضريبيفي
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فالمفروض في المسؤولية بالنسبة إليه أن يعطوا مثالا حسناً عن الاستقامة و المواطنة بدل التصرف 
بأسلوب يبنى على المحسوبية و الرشوة، و تميز فئة عن أخرى، هذا الهم النفسي الذي يحمله المكلف 

بالنتيجة الجبائية المحققة من مزاولة نشاطاته  بالضريبة يجعله في موقف الرفض من التصريح الصحيح
للضريبة أن هناك ردود فعل قد  1المختلفة، أو الامتناع عن دفع ديونه، و قد أكد علم النفس الاجتماعي

  .تنشأ لدى الممول فتغير سلوكياته و اتجاهاته الاقتصادية
  

ئما في أي موضع يمثل بالنسبة ذلك أا تثير لديه مجموعة من التساؤلات يجريها العقل البشري دا
له مكانة مهمة و الحقيقة أنه لا يوجد موضع مهم للعقل البشري من هذا الموضوع الذي يعتبره ابتزازاً 
لأمواله و اقتطاعاً من قوته و قوت أولاده، ذلك أن أولاده محاطون به دون أن يتم تشغيلهم، رغم 

عملها على مستوى صيانة الطرق و الممرات، فتبادر حصولهم على شهادات عليا، و أن الدولة لا تقوم ب
  :إلى عقله مجموعة من الأمثلة التي تحدث الانعكاسات النفسية لديه و من أهمها

 هل المرء ملزم بدفع ضرائب عن طريق الواجب الضريبي؟ 

  م و مذموم أم هو مشروع و غير مخالف للضمير باعتبار أنهل الغش و التهرب الضريبي هو مجر
 الأخير لا يعترف بالالتزام الضريبي كواجب حتمي؟هذا 

 ا، و كيف يمكن تحصيلها و تجنبها؟لماذا تدفع الضريبة؟ و كيف تؤسس؟ و كيف يمكن حسا 

 من الذي يدفع الضريبة، كيف يدفعها و لم تدفع و لأجل من تدفع؟ 

  
لابد أن تنعكس إذن كل هذه التساؤلات و العناصر و ردود الفعل النفسية السيئة لدى المكلف 

و منها التعبيرات الكثيرة التي تصدر تعبيراً عن هذه . على علاقاته بالإدارة الضريبية بانعكاسات سلبية
طر الخ"ة الضريبية على أا القلق، الانعكاسات النفسية مثال ذلك ما يردده البعض حيث وصفه للإدار

  .2"الحساسية أو النفور الضريبي"، "الكارثة الضريبية"، "الاستبداد الضريبي"، "الضريبي
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و الاجتماعية أدت إلى ظهور تنافر في العلاقة بين المكلف بالضريبة  1ي النفسيةـإذن هذه النواح
و الإدارة الضريبية، و من هنا كان لابد من التفكير في إصلاح هذه العلاقة بأفضل سبل و وسائل و هذه 

باختلاف أنواع الضرائب فالانعكاسات النفسية السيئة  الردود الفعل النفسية للمكلف بالضريبة تختلف
تزداد اتجاه الضرائب التي تتم عن طريق الإقـرار أو عن طريق التحصيل المباشر لها كالضريبة على الدخل 
لأنه يشعر بثقلها مما يؤدي به إلى النفور منها و إلى إظهار الجوانب العدائية لها حيث أن المكلف يشعر 

دية التي تقتطع من دخله مما يثير لديه السخط على إدارة الضرائب، و لكن حينما تفرض عليه بالمبالغ النق
بطريقة لا يشعر ا و لا يحس بثقلها فيكون الأثر النفسي أقل وطأة و قد لا يكون هناك ردود فعل 

لأمر بالنسبة سيئة، و هو ما نجده في الضرائب المباشر المحصلة عن طريق الاقتطاع من المنبع، و كذلك ا
للضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع و المنتجات بمعنى أنه يشار إلى هذه الضرائب بتضمينها في 
الثمن تقوم بعملية تخدير للممول تجعله لا يشعر ا، و بالتالي لا يصدر اتجاهها أية مشاعر عدائية أو أية 

  .ردود فعل ساخطة
  

    لضريبة لإدارة الضرائبمواجهة المكلف با: الفرع الثاني
  

من المعروف أن هناك علاقة تنجم عن تطبيق الإدارة الضريبية للقواعد القانونية، سواء بتأسيس 
الضرائب أو تحصيلها و المكلف بالضريبة الذي تطبق عليه هذه القواعد، فيؤدي الأمر إلى مواجهة بينهما، 

ة إدارة متخصصة و المكلف بالضريبة ،الذي قد يكون إذ أن المواجهة تتضمن التلاقي بين الإدارة الضريبي
الكثير منهم ممن يجهل هذه القوانين الضريبية أو قد لا يكون على دراية كافية في كيفية التعامل مع 

ن ـات قد نجد أن هناك قواعد ثقيلة للإثبات و كثرة للقوانيـة و من أهم هذه المواجهـالإدارة الضريبي
تغيراا المستمرة و التعقيدات التي تعتريها، و عدم الاستقرار في التطبيقات للقواعد  و اللّوائح الضريبية و

  .الضريبية

                                                             
 لى ممارسة العلاقة بينإن مادة علم النفس الاجتماعي أدخلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المواد التي تدرس في مدرسة الضرائب حيث يتم التدريب العملي ع  1

  .المكلف و الإدارة الضريبية
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  :قواعد ثقيلة للإثبات - أ

    
يواجه المكلف بالضريبة في علاقاته بالإدارة الضريبية مشكلة قواعد الإثبات الثقيلة التي تفرض   

ة و التأكد من سلامتها، مثلا إذا لم يقدم المكلف عليه ليثبت صحة البيانات التي تطلبها منه الإدار
ر ـولى الإدارة الضريبية فرض ضريبتها على أساس المظاهـة إقراره الضريبي أو قدمه ناقصاً فتتـبالضريب

و العلامات الخارجية و هنا يكون على المكلف بالضريبة عبء إثبات أنّ هذا الفرض للضريبة مغالى فيه 
  .و غير مطابق للحقيقة

  
  :كثرة القوانين الضريبية -ب
  

الواقع أنّ المكلف بالضريبة يفرض عليه أن يعيش وسط مجموعة من القوانين و اللوائح الضريبية   
التي تحتاج منه الشرح و التفسير، و يحدث الأمر كذلك مع تفسيراا المستمرة، الأمر الذي قد يؤدي 

القوانين و تغيراا المستمرة بالفهم و التفسير، نتيجة بالمكلف بالضريبة إلى إيجاد صعوبة في ملاحقة هذه 
إن القانون العام للضرائب و سجل : "هذه الحالة بالقول 1لعدم استقرارها و قد وصف الأستاذ مارتنيز

ادة، ـدقيقة لكل م 30راءات الضريبية في فرنسا يتكون من أكثر من أربعة آلاف مادة في معدل ـالإج
واد تحتاج إلى عشرة أشهر و إلى عدة سنوات لكي تفهمها فهماً جيداً و باقي و لكي تقرأ كل هذه الم

 15الحياة حتى تستطيع أن تسترجعها، و إن هذا ليس هو كل شيء و إنما يضاف إلى تلك المواد حوالي 
ألف صفحة من الحجم الكبير لأربعة عشر مجلداً من التقارير و النشرات الرسمية التي تصدرها الإدارة 

امة للضرائب حيث تجمل كل التعليمات و التوجيهات و الإجابات الإدارية على بعض المسائل المهمة الع
بالإضافة إلى أنّ كل عـام أكثر من خمسة آلاف صفحة من النشرات و البيانات الجديدة تصدر 

  ".لتوضـح بدقة النصوص التشريعية و اللائحية
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  :التعقيدات الضريبية -ج
  

القانونية الملمة بالضريبة قد يؤدي إلى بعض التعقيدات في فهم و فحوى بعض إن كثرة النصوص   
م، ـالنصوص، فقد نجد مثلا صعوبة في التفريق بين الضريبة و ما يشاها من التزامات أخرى مثل  الرس

و هذا الخلط قد يقع فيه المشرع ذاته، فقد ينص على رسم في حين أنه يقصد به ضريبة و العكس صحيح 
 من الدول ما تستخدم تعبير الرسوم الجمركية للدلالة على الضرائب الجمركية أو تعبير رسوم الدمغة مثلا

للدلالة على ضريبة الدمغة، فهذه التعقيدات تؤدي بالمكلف ا إلى السؤال عنها مما يؤدي به إلى مواجهة 
  .مع الإدارة الضريبية

  
  :عدم الاستقرار في تطبيق القواعد الضريبية - د
  

إنّ التعقيدات في النصوص الضريبية و الصياغة السيئة لبعض النصوص و غموضها من جهة   
أخرى لأسباب واضحة و أساسية في عدم استقرار تطبيق القواعد الضريبية مما يحدث مواجهات بين 

فس الإدارة الضريبية و المكلف بالضريبة و من تم تطبيقها على بعض الفئات دون الأخرى رغم أنّ لهم ن
  .الظروف و نفس الحالات الضريبية

  
  تحسين العلاقة بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب: المطلب الثاني

  
الإصلاح الإداري بصفة عامة عمل مطلوب دائما من أجل تحسين الخدمات التي تؤديها الإدارات   

في الإصلاح من أجل تحسين  العامة للمواطنين، و من بينها إدارة الضرائب و التي لها من الواجب اللازم
علاقتها مع المكلفين بالضريبة حتى يشعر هؤلاء المواطنين بالرضاء بالضريبة و بدفعها عن طيب خاطر 
دون أن تكون له انعكاسات نفسية سيئة، و في الوقت نفسه إمكانية الإدارة الضريبية بتحصيل ضرائبها 

أن تتحسن ما بين أطرافها إلاّ إذا ما تم تحسين  عن طيب خاطر، و على هذا فإنّ هذه العلاقة لا يمكن
  .فعالية الإدارة الضريبية من جهة، ثم تحسين المعاملة في المنازعة الضريبية من جهة أخرى
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  تحسين فعالية الإدارة الضريبية: الفرع الأول

  
لة لها قانونا، إن هذه الفعالية لا يمكن أن تتحقق إلاّ إذا قامت الإدارة الضريبية بواجباا المخو  

بواسطة التطبيق الصحيح للقوانين الضريبية و أحكام الرقابة على تنفيذها حتى تتمكن من تحصيل ضرائب 
 1خزينة الدولة دون انتقاص منها، و هذا عن طريق مكافحة التهرب الضريبي لجميع الوسائل القانونية

سين فعالية الإدارة الضريبية يقتضي منها دون اللجوء إلى الوسائل التعسفية في تحصيلها، و من تم فإن تح
عدم مخالفة النصوص القانونية و تنفيذها في إطار من المشروعية و احترام للحريات الفردية للمكلفين 

  .بالضريبة
  

ذ إلا بالوضوح التام لكل القرارات الصادرة عنها المتعلقة بالمكلفين بالضريبة ـو لا يتم هذا التنفي  
و إلاّ فكانت قرارام مخالفة للنصوص القانونية كما سيلتزم الأمر من إدارة  و بتحصيل الضرائب،

المكلفين بالضريبة بكل جديد و تفسير أو قرارات تصدر حتى يكون هذا الأخير على  2الضرائب إعلام
  .دراية كافية بما يجري حوله دون أي مفاجئة أثناء تطبيقها، تجنبا لأي منازعة

  
الإدارة الضريبية ينجم عن التطبيق الصحيح للقوانين و ليس التطبيق  كما أن تحسين فعالية  

في تحصيل الضرائب دون أي تعسف في حقوق المكلفين , المخالف لها و كذا الطرق السلمية في تنفيذها
مستمرة  3بالضريبة حتى يدفع ديونه بطيب خاطر، و هنا وجب على الإدارة أن تقوم بعمليات توعية

ء ضميرهم، و يشعر بأنه يؤدي واجبه اتجاه الدولة، و هنا أيضا على الإدارة أن ترفق للمواطنين لإحيا
المكلفين بالضريبة بميثاق الضريبة مع كل إقرار ضريبي بما يضمن لهم المعرفة بحقوقهم و واجبام، و بالتالي 

بالضريبة كما أن  يمكن للإدارة أن توقع عقوباا و جزاءاا على كل مخالف لما هو في ميثاق المكلف
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تحسين فعالية الإدارة الضريبية يستلزم تحسين وسائل الاتصال بين الإدارة و المكلفين بالضريبة و لا يمكن 
لهذا العامل أن يتحقق إلاّ إذا حضي رجال الإدارة الضريبية بالتكوين المهني السليم و إعدادهم إعداداً 

معاهد متخصصة في الميدان الجبائي، و هو الحال  نفسيا و فنيـاً، عن طريق تكوينهم ضمن مدارس و
بالنسبة إلى الجزائـر  و فرنسا حيث يوجد المعهد الوطني للضرائب و للجمارك و هذا هو الإعداد الفني 
ا ما الاعداد النفسي فيندرج ضمن الاهتمام بالجوانب المادية و المعنوية لموظفي إدارة الضرائب لتأدية 

أتم وجه بالإضافة إلى تدريبهم على طريقة التعامل مع المكلفين  بالضريبة بالمعاملة  واجبام الوظيفية على
ح ـال أو الإجابة على استفسارام، و كذا إقناعهم استناداً إلى اللوائـة سواء من حيث الاستقبـالحسن

  .ة الضريبيةإلخ، و العمل على احترام جميع حقوقه بصفته مواطن و بصفته مستخدم للإدار...و القوانين
  

و نشير في هذا اال أن الاهتمام بتحسين فعالية الإدارة الضريبية قد أدى بالأمم المتحدة في إطار 
عمل الس الاقتصادي و الاجتماعي إلى تشكيل مجموعة خاصة مكونة من خبراء التعاون الدولي في 

لس دراسة الإمكانيات المتاحة حيث أن أهم ما أسند إلى هذا ا 1980أفريل  28اال الضريبي في 
لتحسين فعالية الإدارات الضريبية، و من أهم الموضوعات التي تناولها الس طرق الطعن المقررة في 
الدول المختلفة ضد قرارات الإدارة الضريبية و إجراءات التحصيل الجبري، و عملية حساب الوعاء 

  .1الضريبي و عملية تحصيل الضريبة
  

على تحسين فعالية الإدارة الضريبية باستخدام إدارة الجودة الشاملة؛ إذ تعتمد كفاءة  ثم بدأ العمل
أداء العمل الإداري على جودة الأعمال و نتائجها التي تقاس عن معرفة مدى رضاء العملاء عما يقدم 

و المخرجات لهم من خدمـات تنفق مع الأهداف أو المتطلبات و المعايير المحددة لدرجة جودة المدخلات 
و تحقيق الأهداف؛ و ينظر إلى الجودة على أا جودة متواصلة لتحقيق التطوير و التحسين المستمر من 
خلال نشر ثقافة الجودة و تنمية الوعي ا و التركيز على النتائج لتحقيق التكامل الإداري؛ فلم تعد 

و المبادئ و جودة الأداء و قد بدأ راسخة من القيم بل بناء ثقافة الجودة تعني الكشف عن الأخطاء 
حيث بدأ العمل على إيجاد تطوير فني اختياري متخصص لمواصفات  1948الاهتمام بتحقيق الجودة سنة 

بدء عمل  1989و الذي استهدف توحيد الأداء لجودة المخرجات و في سنة ) إيزو(الجودة و أطلق عليه 
حيد القياسي و التي تظم عدداً كبيراً و متنوعاً من المتخصصين اللجنة الفنيـة التابعة للمنظمة العالمية للتو

                                                             
  .200، صالمرجع السابقرتيب،  بحرا. د:انظر -  1
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و الخبراء في مجال الجودة و تطوير أداء المنظمات للعمل المشترك على مستوى العالم للوصول إلى مشروع 
ضوي تطبيقي يتلائم مع كافة الأنشطة خاصة مع زيادة حجم النشاط الاقتصادي و الخدماتي على 

أين تزايد تطبيق الإيزو و بدأ العمل لإيجاد صيغة مواصفات للجودة  1998إلى غاية  المستوى العالمي؛
  .تشمل القطاعات غير الفنية

  
أنه إقرار مواصفات تقنية أو معايير أو أساليب أو إجراءات أو ممارسات  9000و يعرف الإيزو 

  .1موحدة و مقبولة عموماً لقياس أي سند
  

فات قياسية تشرح المتطلبات لنظام الجودة الشاملة بحيث يصلح كما يعرف بأنه مجموعة مواص
اختصار للحروف الأولى من اسم المنظمة " إيزو"و تعتبر كلمة  2للتطبيق على كافة الأنشطة الاقتصادية

أما إدارة الجودة الشاملة و باعتبار أا من المفاهيم الإدارية الحديثة فقد سجلّت . العالمية للتوحيد القياسي
  :عدة محاولات لتعريفها و هذا ما يدل على شمولية معناها نذكر منها ما يلي

): JABLONSKI(و جابلونسكي ) CROSBY(فعند رواد إدارة الجودة الشاملة أمثال كروسبي  -
التي تسعى لأن تضع كل من مواردها البشرية و كذلك الفلسفة الإدارية و ممارسات المنظمة العملية "

  .3"ن تكون أكثر فعالية و كفاءة لتحقيق أهدف المنشأةالمواد الخام لأ
    

و يتبين لنا من خلال هذا التعريف أنّ إدارة الجودة الشاملة ترتكز على النتائج النهائية المحققة من 
  .إدارة الجودة الشاملة

  
كل من الفلسفة الإدارية للمؤسسة التي تدرك من خلالها تحقيق : "عند الجمعية البريطانية للجودة -

  .4"احتياجات المستهلك؛ و كذلك تحقيق أهداف المشروع معاً

                                                             
و مبادرات جمع ھذا التعریف جاءت بھ اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة الإطاریة بشأن مكافحة التبغ تحت عنوان التوحید القیاسي و المواءمة في البیانات  -  1

  .بالأوروغواي 2010 نوفمبر 20-15البیانات، 
حمدي عبد المنعم؛ إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطویر الإدارة الضریبیة؛ المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي؛ . د: أنظر -  2

  .03المرجع السابق؛ ص
  .71، عمّان، ص2000ط، ، .؛ دخضیر كاظم؛ إدارة الجودة الشاملة، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة. أنظر د -  3
  .251، مصر، ص1999. ط، .عبد الحكیم أحمد الخزامي؛ ثلاثیة الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر و التوزیع، د: أنظر -  4
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و من خلال هذا التعريف تعتمد إدارة الجودة الشاملة على كفاءة و فعالية المنظمة و ذلك ما   
يجعلها في حماية و يقودها إلى التميز من خلال تلبية احتياجات المستهلك الذي تتحقق من خلاله أهداف 

  .المنظمة
أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الأولى مع : "عهد الجودة الفيدرالي الأمريكيعند م -

  .1"الاعتماد على تقيم المستفيد في معرفة مدى تحسين الأداء
  

فلسفة و مبادئ تعود إلى التطور  تعتمد على  إدارة الجودة الشاملة فمن خلال التعريف يتبين أن
  .لتحقيق حاجات المستهلكين الحالية و المستقبلية المستمر و أنّ كافة العمليات تسعى

  
  :و يرتكز نظام الجودة الشاملة على ثمانية مبادئ و هي

 .التركيز على الموظف الداخلي - 1

 .القيادة الإدارية - 2

 .التحسين المستمر - 3

 .المشاركة في أداء الأعمال و تحقيق الانتماء و الولاء للمصلحة من جانب الموظفين - 4

 .ودة و المنهج الإداريالربط بين نظام الج - 5

 .الاعتماد على منهج العمليات - 6

 .منهجية صنع القرارات - 7

 .العلاقات المتبادلة مع المكلفين بالضريبة و المحاسبين - 8

  
المتضمن مجموعة من المتطلبات المعدلة عرف تحولاً هاماً في الفكر  9000غير أنّ نظام الإيزو 

في ذلك على المتطلبات  يناميكية محلياً و عالمياً معتمداسة الدالإداري التطبيقي بما يتلائم مع ظروف المناف
  :التالية
 .نظم إدارة الجودة -

 .مسؤولية الإدارة -

 .إدارة الموارد -

 .إدراك و فهم المنتج أو الخدمة -
                                                             

  .18ص. ، عمان2002. ط، .مأمون الدرادكة، طارق الشیلي، الجودة في المنظمات الحدیثة، دار صفاء للنشر، د: أنظر-  1
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 .القياس و التحليل و التطوير المستمر -

  
لشاملة على إدارة غير أنه يجب الإشارة إلى أنه من أجل تحقيق هذا النظام أي نظام الجودة ا

  :الضرائب لابد من الاعتماد على المبادئ التالية
 .التخطيط لأساليب الوصول إلى الجودة التي يحددها أو يتوقعها المكلّفين بالضريبة -

 .تحديد إجراءات التشغيل اللازمة لتحقيق أهداف التخطيط الضريبي -

 .م على الجودةتعريف الموظفين بإجراءات التشغيل خاصة الذين تؤثر أعماله -

 .المتابعة و التقييم للنتائج و الأداء لمعرفة درجة التطور، و استمرارية التقييم -

 .تطوير الإجراءات في ضوء ما تسفر عنه المتابعة و التقييم -

  
  :و ينتج عن تطبيق نظام الجودة الشاملة على الإدارة الضريبية مجموعة من المزايا نذكر منها

  
 .و الأداء مع ما هو مستهدف على مستوى إدارة الضرائبتوافق مستويات الإنجاز  - 1

 
 .زيادة درجة ثقة المكلّف بالضريبة بإدارة الضرائب - 2

 .التقييم و التحسين المستمر - 3

 
 .رفع كفاءة صنع القرارات على مستوى إدارة الضرائب - 4

 
 .لفردتقليل درجة الاعتماد على الأفراد في إنجاز أعمالهم أي الاعتماد على النظام و ليس ا - 5

 
 .تحقيق ميزة تنافسية بين المؤسسات المحلية و الدولية - 6

 
 .تقليل درجة الحاجة إلى المراجعة لنظم فحص إقرارات المكلفين بالضريبة - 7

 
 .انخفاض نسبة شكاوى المكلفين بالضريبة و نسبة الطعون المرفوعة من جانبهم - 8

 
 .الرقابة قبل حدوث الأخطاء أفضل من الإصلاحات أو العلاج - 9



  و الإدارة الضريبية بيةالضريبين المكلف ب ةـالعلاق   الثانيالفصل 

116 

 

 
  .دة درجة التكامل بين العمليات أو الأنشطة الوظيفية مع الهيكل التنظيمي المؤسسيزيا - 10

  
فمن خلال ما سبق يمكن القول على أنّ الإدارة الضريبية التقليدية تتميز بأسلوب يختلف عن 

  :أسلوب إدارة الجودة الشاملة، إذ نميز بينهما في عدة جوانب أهمها ما يلي
  

  نظيميمن حيث الهيكل الت: أولا
في إطار الإدارة التقليدية يتصف الهيكل التنظيمي بالجمود في خطوط السلطة و المسؤولية بينما 

  .يتصف هذا الهيكل بالمرونة و قلة التعقيد في حالة إدارة الجودة الشاملة
  

  من حيث التطوير: ثانيا
عليه و عدم إصلاح  في إطار الإدارة التقليدية يكون التركيز على بقاء الوضع الراهن على ما هو

ما لم يتعطل عن العمل، بينما في حالة إدارة الجودة الشاملة يكون التركيز على التطوير و التحسين 
  .المستمر في النظم و العمليات دون انتظار التعطل أو حدوث المشاكل

  
  من حيث العلاقة بين الرئيس و المرؤوس: ثالثا

وظفون إلى رؤسائهم بنظرة الحاكم بأمره أو رجل الشرطة إذا كان أمام الإدارة التقليدية ينظر الم
بينما في حالـة إدارة الجودة الشاملة ينظر الموظفون إلى رؤسائهم على أم مدرسون يسهلون لهم الأمور 
و ينظرون إلى المدير على أنه قائد لهم و تقوم العلاقات بينهم على الاعتماد المتبادل و الثقة و الالتزام من 

بين عكس الأسلـوب التقليدي في الإدارة حيث تتصف العلاقات بين الطرفين بصفات التوكيـل الجان
  .و الحقوق و السيطرة

  
  من حيث الجهود: رابعا

في الإدارة التقليدية يكون التركيز على الجهود الفردية و التنافس بين الأفراد، أما في حالة الإدارة 
  .يز على الجهود الجماعية و سيادة روح الفريقعلى أساس الجودة الشاملة فيكون الترك
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  من حيث اتخاذ القرارات: خامسا

في ظلّ الإدارة التقليدية تتخذ القرارات على أساس الأحاسيس بعكس إدارة الجودة الشاملة تتخذ 
  .القرارات على أساس الحقائق و النظم و الدراسات

  
  من حيث الجودة: سادسا

م تحديد درجة الجودة المطلوبة و ما إذا كان قد تم تحقيقها أم لا؛ أما في في ظل الإدارة التقليدية يت
حالة إدارة الجودة الشاملة تطلب المنظمة من العملاء توصيف الجودة المطلوبة كما تعمل على تطوير 
أساليـب قياس درجة تحقيق هذه الجودة بالنظر إلى تحقيق أمال و رغبات و توقعات المكلّفين بالضريبـة 

  .المحاسبين و
و يجب على إدارة الجودة الشاملة للإدارة الضريبية أن تتضمن نظماً معلوماتية تتحدد من خلال 

  .البيانات و المعلومات و المعرفة
فالبيانات، يقصد ا الحقائق الأولية غير المرتبة و التي يتم تجميعها مثل عدد الموظفين؛ عدد 

  .إلخ...و رد الضريبة ة؛ عدد ملفات الفحص و الفرضالضريبساعات العمل؛ عدد المكلّفين ب
  

فيقصد ا المخرجات أو النتيجة المتحصل عليها من معالجة البيانات في صورة : أما المعلومات
تقارير و خلاصات أو نتائج أو أي شيء آخر يحقق أفضل استفادة ممكنة من البيانات بالنسبة للمستخدم 

  .أو المستفيد منها
  

  :ل هذه المعلومات الخصائص التاليةعلى أن تشم
  

 .أن تكون كاملة و غير منقوصة متلائمة مع حاجة من يستخدمها -

 
  .و تتعلق بالهدف المرجو أن تكون المعلومة حديثة -

 
أن تكون المعلومة مرنة بما فيه كافية، لاستخدامها في أغراض متعددة و من عدة أشخاص لا  -

 .صر العمل ا من شخص واحدتقتصر على غرض أو هدف واحد و لا يقت
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 .أن تتصف المعلومات بالوضوح و الدقة و أن تكون متوفرة في الوقت المناسب لاستعمالها -

 
سهولة تبادل المعلومات بين الإدارات أو المصالح عن طريق الوسائل أو الوسائط الملائمة  -

تؤديه أجهزة الحاسب  إلخ و هذا التبادل يمكن أن...كالتقارير؛ اللجان؛ المذكرات؛ المؤتمرات
 .الآلي عبر شبكات الربط بين الإدارات المختلفة بسرعة فائقة

  
إذن من خلال ما سبق يمكن القول أنّ وصول الإدارة الضريبية إلى الكفاءة و الفعالية المطلوبتين 

فين لن يتحقق إلا بتطبيقها لإدارة الجودة الشاملة؛ إذ أا تسمح بتحقيق مكاسب خاصة بإرضاء المكل
بالضريبة، و خلق الرضا الوظيفي بين موظفي إدارة الضرائب و تنمية الموارد البشرية مما ينعكس إيجاباً 
على دور الإدارة الضريبية في الحفاظ على الحصيلة الضريبية الضرورية لأداء الدولة لوظائفها من خلال 

  .تخفيض التكاليف
  

على إدارة ضريبية تتمتع بجودة شاملة؛ لابد من توفير غير أنه لتطبيق هذا النظام أي نظام الإيزو 
لخلق الاستقـرار في بيئتها الداخليـة  9000هيكـل أو نظام رسمي للجودة بتطبيق مواصفـات الإيزو 

كأداة للوصول إلى إدارة الجودة  9001و للتحقيق جودة ثابتة لخدماا و من تم استخدام المواصفة الإيزو 
ير بيئة عمل مهيكلة تنسق عمليات التحسين و تكملها، و بالتالي وضع نظام الشاملة من خلال توف

  .1ن تطبيق إدارة الجودة الشاملةله الصحيح و يسهل مالجودة في مح
  

إنّ التجارب الدولية في مجال الجودة متعددة و متنوعة و مرتبطة بالأهداف المرسومة و بالوسائل 
القوة و مواطن الضعف في كل ودة عادة بتشخيص مواطن الممكن تسخيرها؛ و يبدأ إرساء نظام الج

 تحديد الأهداف المراد تحقيقها؛ و لن يتحقق ذلك إلاّ بالاعتماد على مرجعية تحدد الشروط التي هيكل، ثم
  :يجب توفيرها من قبل الهيكل لتحقيق الجودة و تتمثل هذه المرجعيات فيما يلي

الهياكل بمختلف أصنافها كما هو الحال بالنسبة إلى مواصفات عالمية ملائمة لجميع القطاعات و  -
، إلاّ أنّ الإدارات التي تبنت هذه المقاربات هي في الغالب هياكل متطورة من 9001الإيزو 

  .حيث التنظيم و ذات استقلالية مالية أو هياكل تسدي خدمات شبابيك قابلة للقياس
                                                             

: مقال إلكتروني منشور على الموقع.2005-2004مّد عبد الوھاب العزاوي؛ إدارة الجودة الشاملة، عمّان، مح:انظر -  1
 hTTP://www.shatharat.net  
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لب تسخير وسائل هامة سواء فيما يتعلّق يتط 9001إنّ حصول هيكل ما على شهادة المطابقة إيزو 
بالموارد البشريـة المسخرة لخدمة الهيكل أو الوقت الذي يستغرقه تطبيق النظام إضافة إلى الموارد المالية؛ 
و قد كان هذا التعقيد سبباً نسبياً في عزوف عدد من الإدارات العمومية في العالم عن اعتماده؛ و بينت 

  .ولي أنّ هذا النظام لا يتلائم مع خصوصيات المصالح الإدارية العموميةالتجارب على الصعيد الد
 

كما قد تكون هذه المرجعيات عبارة عن مقاييس يضعها بلد معين مستهدفاً جانباً محدداً للجودة  -
في الإدارة، و في هذه الحالة تصاغ المرجعية المعتمدة خصيصاً لمعالجة إشكالية محددة و بلوغ 

في فرنسا  1"ماريان"وية دون أهداف أخرى، و هو ما حصل بالنسبة لميثاق أهداف ذات أول
مصلحة  1650الذي كان الهدف منه كيفية تحسين الاستقبال بالمصالح العمومية؛ و قد التزمت 

إلاّ أنه لم يتم الاعتراف به دولياً و بقي باحترام هذا الميثاق  2005عمومية فرنسية منذ جانفي 
 . فرنسا فقطمحصور العمل به في

و قد تكون هذه المرجعيات عبارة عن معايير دولية خاصة بالمصالح العمومية؛ مثلما هو الحال  -
الذي بادر بوضع  EIPA(2(بالنسبة للمقاربة التي انتهجها المعهد الأوروبي للإدارات العمومية 

و الذي  CAF(3(إطار مرجعي للجودة يعرف بالإطار المشترك للتقييم بالمصالح العمومية 
؛ و تمتاز هذه المقاربة بكوا ملائمة ةبواسطته يقاس مستوى الجودة الذي بلغته المصالح العمومي

لخصوصيات الإدارات العمومية؛ كما تم تطويرها من قبل هيكل أوروبي مكلّف بتحسين أداء 
 .الإدارة العمومية؛ مما أكسبها شهرة عالمية تسمح لها باكتساب اعتراف دولي

 
من  شاملة؛ محتوى الإطار المشترك للتقييم بالإدارة العمومية أداة للتصرف حسب الجودة ال يعتبر  -

و كذا  EFQM(4(نموذج الامتياز الذي ابتكرته المؤسسة الأوروبية للتصرف حسب الجودة 
  .بألمانيا) Speyer" (سبير"نموذج جامعة العلوم الإدارية 

  
رك بين المصالح الداخلية للهيكل و مكاتب خارجية؛ و يتميز هذا النظام بإرساء تقيم دوري مشت

  .و يقيم من زوايا مختلفة بالاعتماد على مقاربة شاملة و مترابطة العناصر لتحليل نتائج الأداء

                                                             
1- Lancement national de la charte Marianne : Pour un meilleur accueil dans les services de l’état. Janvier 2005 
  www.minefi.gouv.Fr  
2 EIPA : European Institute of Public Administration. 
3 CAF : Common Assessment Frame  work. 
4 EFQM : European Foundation of Quality Management. 
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م على بلوغ الامتياز فيما يخص النتائج النهائية للأداء، و تحقيق إذن فكرة الإطار المشترك تقو

يتم عن طريق الذي و ضمان انخراط الأعوان؛ و تبنيهم للمشروع ) ةالمكلفين بالضريب(رضاء المواطن 
و منه وضع الاستراتيجيات  سعى إلى إرساء آليات للتقييم الذاتيالقيادات العليا داخل الإدارة؛ التي ت

  .الملائمة
و اختيار و التخطيط الجيد؛ و تحفيز الموارد البشرية؛ و إقامة الشراكات و كذا التصرف في الموارد المتاحة 

  .المناهج السليمة
  

هذه المرجعية هي ثمرة تعاون بين وزراء بلدان الاتحاد الأوروبي المكلفين بالإدارة العمومية؛ و قد 
تم عرضها لأول مرة خلال المؤتمر الأوروبي الأول للجودة في المصالح العمومية الذي أقيم بمدينة لشبونة 

خلال المؤتمر الأوروبي الثاني للجودة بمدينة  2002صيغة سنة ؛ و نشرت أول 2000البرتغالية؛ في ماي 
  .قن الدنماركيةركوبنها

و لقد انخرطت جميع دول الاتحاد الأوروبي في إطار التقييم المشترك للمصالح العمومية و اعتمدت 
 2000غ إدارة عمومية أوروبية تنتمي إلى قطاعات مختلفة؛ مع زيادة و توسيع التطبيق ليبل 1000أكثر من 

  .2010منخرط سنة 
و نشير أنه بالرغم من حداثة هذه المرجعية إلاّ أنها أثارت اهتمام دول الاتحاد الأوروبي و كذا 
دول أخرى مثل كوريا الجنوبية؛ البرازيل؛ ناميبيا؛ لبنان؛ الصين و التي أطلقت أول تجربة نموذجية في 

ارة في الصين تنسيق هذا البرنامج الذي شمل في البداية حيث تتولى المدرسة الوطنية للإد 2003أواخر سنة 
ثم شمل هياكل أخرى تعمل بالأخص " كازيمان"خدمات الوكالة الصينية للشراء العمومي و إدارة مقاطعة 

  .في مجالات التصرف بالإدارات المحلية و قطاعات الفلاحة و البنى التحتية
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  الضريبيةتحسين المعاملة في المنازعة : الفرع الثاني
  

تتعدد الأسباب و تتنوع لقيام التراع الجبائي الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى تنوع المنازعة الجبائية،   
و ذلك حسـب الموضوع الذي تطبق عليه، فقد تأخذ شكل نزاع حول جباية الضريبة و هي ما تسمى 

اء؛ و كل هذا أو ذاك قد بمنازعات التحصيل، و قد تدور حول وعاء الضريبة و تسمى بمنازعات الوع
يكون نتيجة الخطأ في تطبيق القوانين الضريبية أو الخطأ في تفسيرها، أو نتيجة لتضارب قرارات الإدارة 
الضريبية، و على هذا الأساس فقد رسم المشرع الضريبي الجزائري طريقتين لحلّ المنازعة الجبائية، تتمثل 

ية ذات تشكيل خاص تنظر في المنازعات الضريبية؛ لها أهمية و هي لجان إدار 1أولى الطرق في لجان الطعن
ت ـة في هذه المنازعة إذ أا تتمكن من حلـها دون اللجوء إلى القضاء و في ذلك اختصار للوقـخاص

و الجهد و تحسين المعاملة، و يدخل ضمن هذه المعاملة النظر فوراً في الطعون المقدمة أمامها و سرعة 
إجراءاا في حلّ المنازعات المطروحة أمامها من أجل تسيير عمل المكلف بالضريبة  البث فيه مع تبسيط

إعطاءه الضمان و الثقـة و أن حقوقه مصانة كما يلزم لهذه اللّجان بأن تبث في طعون المكلف 
  .بالضريبـة في آجال و مدة قصيرة ضماناً لحقوقه

  
زعة بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب من و إنّ اللجوء إلى هذه اللجان الإدارية لحلّ المنا  

ة ـاء و هذا محاولة من الإدارة الحديثة لفتح طرق الشفافيـراءات الإجبارية قبل اللجوء إلى القضـالإج
  .2و تكريس مبدأ العدالة

  
هي  أما الطريق الثاني في المنازعة الضريبية فهو اللجوء إلى القضاء أو ما يسمى بالمنازعة القضائية و  

و اللجوء إليها يكون غالباً بعد صدور قرار  3وسيلة مفتوحة سواء للمكلف بالضريبة أو إدارة الضرائب
  .لجنة الطعن

و الواقع أن اللجوء إلى القضاء قد يؤدي إلى إطالة مدة المنازعات لكثرة الإجراءات و كثرة   
لجبائية أمام لجان الطعن دون اللجوء إلى القضايا المتداولة مما يتعين معه تدارك الأمر و حل المنازعات ا

                                                             
  .نة الولائية للطعن، اللجنة الدائرة، اللجنة المركزية، لجنة المصالحةاللج: تتمثل هذه اللجان في  1
  .32، تيزي وزو، ص1999دون طبعة، .عمار معاشو، عزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعات الإدارية في النظام الجزائري، دار الأمل،  -   
  .27ص، 1998، 53رة القضاة، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، العدد التراع الجبائي، نش ،قنطار رابح: انظر-  2
  .56عمار معاشو، عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص :انظر-  3
   Jean alexandre.droit fiscal algérien .office des publications universitaires déeimpression.Alger.1990.p 294.  



  و الإدارة الضريبية بيةالضريبين المكلف ب ةـالعلاق   الثانيالفصل 

122 

 

القضاء، و على كل فإن هناك ثلاث طرق تؤدي إلى تحسين المعاملة في المنازعة الضريبة و هي متعلقة 
  .بمراحل الفحص الضريبي إما قبل الفحص أو أثناءه، أو بعد الفحص الضريبي

  
  :قبل الفحص الضريبي - أ

  
ة ـكلف بالضريبة بعض الضمانات القانونية التي تتيح له تسوية يمكن أن يمنح المـو في هذه الحال  

و تنظيم وضعيته الجبائية قبل استخدامه لأي إجراء مخالف للإجراءات التي تضمن له الحد الأقصى من 
الضمانات، و ذلك بإعلام المكلف بالضريبة بكل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حقه عند الفحص 

  .رد على أي استفسار تطالب به الإدارةالضريبي حتى يستعد لل
  
  :أثناء الفحص الضريبي -ب
  

و هنا يجب على كل طرف أن يعرف حقوقه و التزاماته حتى يكون الحوار بينهما منظماً، و ذلك   
بتقديم كل التسهيلات أثناء الفحص و المناقشة و الحوار مع الموظف المختص و إعطاء الفرصة للمكلف 

  .المستندات و البيانات التي تدعم وجهة نظره مع الالتزام الملقى على عاتقه بالضريبة لتقديم كل
  
  :بعد الفحص الضريبي -ج
  

لابد من استخدام جميع الطرق بالتفاهم و الاتفاق تجنبا للمنازعة القضائية و مثال ذلك إمكانية   
  .تصحيح الإدارة للخطأ في ربط الضريبة

زاع ـق في اللجوء إلى القضاء لفض النـهما لكل منهما الحال أنه لم يتم أي اتفاق بينـو في ح  
  :و تحسين المعاملة في هذا اال لا تتحقق إلاّ بعد تحقق الإجراءات التالية

  
  مساواة المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب في كل حقوق التقاضي أمام قاضي الضريبة، مع منح

 .المكلف كل حقوق الدفاع
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 ا و ذلك عن طريق إجراءات مبسطة ـلتقاضي في مجال الضريبة لمرونتهضرورة تبسيط إجراءات ا
 .و غير معقدة

 
  عدم تماطل إدارة الضرائب أمام القضاء في تقديم أي مستند أو بيانات تراها المحكمة ضرورية

 .للفصل في التراع

 
  بالغش ضرورة توافق العقوبات و الجزاءات مع خطورة الجريمة المرتكبة مثلا إذا تعلق الأمر

  .الضريبي أو التهرب الضريبي ينبغي أن تكون العقوبة وفقا لأحوال و ملابسات الفعل المرتكب
  

و حتى يتحقق مبدأ تحسين المعاملة في المنازعة الجبائية حرصت جلّ التشريعات و منها التشريع 
إجراءات رفع الجبائي الجزائري على ضرورة التصريح في الفصل في المنازعات الضريبية أي أن تتسم 

قصير أمد التراع بين المكلّف بالضريبة و الإدارة الضريبية رعاية تالدعوى الضريبية بسرعة الفصل فيها ل
التسريع في  وضاع الاقتصادية من جهة أخرى و كذالمصلحة الخزينة العمومية من جهته و استقرار الأ

دارة الجبائية على جادة القانون الضريبي دون عملية الفصل في المنازعة الجبائية سيؤدي حتماً إلى وضع الإ
تجاوز لذلك و هذا ما يكرس حماية للمكلف بالضريبة من جهة، و تعزيز مبدأ الثقة لديه و اطمئنانه على 

  .حقوقه
    

فطول مدة النظر في الدعوى الجبائية يعتبر عقوبة في حق المكلّفين بالضريبة الأوفياء في أدائهم 
الطويلة الأمد هي مضيعة لوقتهم و إضافة مصاريف جديدة عليهم مما قد يستميلهم  الضريبي، لأنّ الآجال

  .عن إخلاصهم في صدق إقرارام الضريبية و بالتالي احترافهم التهرب الضريبي
    

غير أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المحاكم المختصة بضرورة الفصل في الدعوى في زمن معيـن 
و على هذا فمن  1يجب على المحاكم أن تفصل في التراع خلال أسبوعين على الأكثرو يرى البعض أنه 

الأفضل أن تكون هناك محكمة ضرائب مختصة للفصل في المنازعات الضريبية فقط، على أن تكون هذه 
الأخيرة مهيأة و مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة كأجهزة الحاسب الآلي؛ حتى يتسنى عرض 

أثناء الفصل في الدعوى؛ و خاصة سابات و مستندات المكلف بالضريبة، اص المضغوطة الخاصة بحالأقر
                                                             

  .288نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص:أنظر -  1
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بعد أن بدأ العمل بالتوقيع الإلكتروني في ظلّ الحكومة الإلكترونية و اعتماد مخرجات الحاسب الإلكتروني 
  .في معظم التعاملات أمام أجهزة الدولة

  
ادر فنية مدربة داخلها و على الأخص القضاة المعنيين و لقيام هذه المحاكم لابد من وجود كو  

بالفصل فيها؛ إذ لابد أن يكون للقاضي دراسة متخصصة في مجال الضرائب و على درجة علمية ذات 
مستوى أعلى نظراً لحساسيـة هذا المنصب و لابد للقاضي التأكـد من أنه تم إعلام المكلف بالضريبـة 

اللازمة لرفع الدعوى في خلال المدة القانونية ضماناً لحقوقه و التوضيح  و إعلانه بالإجراءات الصحيحة
صراحة على أدلة الإثبات و على من يقع عبء إثباا؛ كما يجوز للقاضي إجراء أي تحقيق آخر يجده 
ضرورياً و في مصلحة المكلف بالضريبة ما دام أنه هيئة محايدة؛ و قد جاء في إحدى تعليقات قضاة 

من مميزات المنازعة الإدارية أنّ الإجراءات فيها طابع تحقيقي و مكتوب يلعب فيها : "العليا ما يلي المحكمة
القاضي و المستشار المقرر على الخصوص الدور الذي يلعبه قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية فلا 

عليه أن يوجه الأطراف  يكتفـي بما يقدمه الأطراف كما هو الحال بالنسبة للقاضي المدني مثلا؛ بل يجب
 في إدارة التراع؛ و يهيئ و أن يأمر بأي إجراء يراه ضروري تلقائيا لأنه يلعب دوراً إيجابياً و يتحكم

و الملف ليكون جاهزاً للفصل فيه طبقا للقانون كما يفعل قاضي التحقيق لجمع بدائل لإثبات التهمة أ
  ".نفيها

  
ح أمامه متمتعاً بصلاحيات واسعة في حدود القانون بما و ذا يفصل القاضي في التراع المطرو  

يسمح له من إلغاء الضريبة المفروضة بدون وجه حق أو تعديلها و بالتالي ضمان حقوق المكلّف 
  .بالضريبة

  
غير أنّ الجدير بالذكر فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الفاصلة في المنازعة الضريبية قابلة   

بالاستئناف ممن له مصلحة في ذلك و بالأخص الإدارة الضريبية في حال ما إذا كان الحكم للطعن فيها 
  .لصالح المكلف بالضريبة

  
و للإشارة فإن المحاكم الإدارية و القاضي الإداري و إن كان يتمتع بالصلاحيات الواسعة في   

كم بالنظر إلى حجم القضايا حدود القانون للفصل في المنازعة إلاّ أنه يبقى الضغط على هذه المحا
المطروحة أمامها مما يعكس سلباً على المكلّف بالضريبة بالتماطل للفصل في التراع القائم بينه و بين 
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على خلاف بعض التشريعات مثل التشريع الأمريكي الذي خصص ثلاث محاكم تختص . الإدارة الضريبية
  :كما يلي كل واحدة بالنظر في نزاع جبائي محدد لها قانوناً

  
 أجرته الإدارة الضريبية في الفرض و تختص بنظر مشروعية التعديل الذي: المحاكم الضريبية -

الضريبي نتيجة فحصها للإقرار و تتشكل من قاضي فرد و هي ذات اختصاص محدد و تتبع 
درالي و أمامها الإجراءات المقررة أمام المحاكم المدنية و لا تندرج ضمن محاكم النظام القضائي الف

إنمّا تعتبر فرعاً من السلطة التنفيذية و لكنها مستقلة عن الإدارة الضريبية كما تنظر في الإخطارات 
القانونية التي ترد بأقل مما يجب على المكلّف بالضريبة في أدائها؛ و يسمح في ظل هذه المحاكم 

تئناف خلال ن فيها بالاسو أحكامها ائية ما لم يطع. للمكلف بالضريبة أن يترافع فيها بنفسه
 .لصدور الحكمثلاثة أشهر الموالية 

 
تختص بنظر الدعاوي التي يرفعها المكلف بالضريبة : المحاكم الإقليمية أو محاكم المقاطعات -

لاسترداد الضرائب التي أداها بدون وجه حق؛ تتكون من قاض فرد و يتبع أمامها نظام المسجلين 
اقع؛ إذ يعتبر المحلفين أكثر تفهماً للمشاكل التي يتعرض لها المكلفين بالنسبة للمسائل المتعلقة بالو

 .بالضريبة و في ذلك أكثر ضماناً لهم أثناء سير المنازعة الجبائية

 
و هي تنظر في الطلبات المقدمة ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية : محكمة المطالبات -

وي التي يرفعها المكلّف لاسترداد ما سبق أن تتشكل من ثلاثة أعضاء؛ تختص بالنظر في الدعا
سدده من الضرائب بدون وجه حق وفقا لما هو مقرر من اختصاص المحاكم الإقليمية و لا يتبع 

 .1أمامها نظام المحلفين

  
هذا و يكون القاضي في جميع الحالات ملزماً بمواكبة التطور الضريبي خاصة و أن أحكام الضريبة 

في إطار قوانين المالية الملغية أو المعدلة أو المتممة و في إطار مبدأ تسيير . يد كل سنةتخضع للتغير و التجد
المنازعة الضريبية مما يجعل القاضي مضطراً إلى الإطلاع على أي قانون مالي للوقوف على مستجدات 

الإدارة الضريبية أحكام الضريبية؛ مما يجعله في وضعية تسمح له بالتحلي بالجرأة الكافية لتحدي هيمنة 

                                                             
  .280نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص: أنظر-  1

  .109رمضان صدیق، المرجع السابق، ص -          
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من خلال تحقيق الشكليات في المنازعات الجبائية تحسيناً  الا بكلّ جدية و فعالية؛ و لن يتحقق ذلك
  .لوضعية المعاملة الجبائية للمكلف بالضريبة أثناء المنازعة

  
فيجب أن تكرس الحماية القضائية له أولا على مستوى تطبيق القواعد الشكلية المتعلقة بالطعن 

قضائي لدعم مبدأ الطعن الأصلح للمتكلّف بالضريبة على غرار مبدأ القانون الأصلح للمتهم المقرر في ال
مجال تنازع القوانين الجبائية حتى لا يستبعد المكلّف بالضريبة عن مجال القضاء كجهة محايدة؛ إذا ما أغفل 

أو غموض للوصول إلى  بعض الشكليات التي لا تؤثر في جوهر التراع و لا تؤثر أو تضفي أي لبس
  .إحقاق الحق الضريبي سواء بالنسبة للمكلّف بالضريبة أو حتى الإدارة الضريبية ذاا

إلى رفض الإخضاع لشكليات تعرقل  1إذا أنه و في ذات السياق فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي
اء؛ ذلك أنّ مجلس الدولة من حقوق المكلّف بالضريبة؛ أو حتى عمل الإدارة الضريبية عن طريق الإلغ

الفرنسي فرق بين الشكليات الأساسية و الشكليات غير الأساسية؛ و من هذا المنظور فإنّ الإلغاء لا 
  .يطال إلاّ الشكليات الأساسية المقررة بقوة القانون أو التنظيمات أو المبادئ العامة للقانون

مدها لتأييد أحقيته في اال الضريبي، مما فالمكلف بالضريبة يجب أن تتوفر لديه الوسيلة التي يعت
  .يتعين على القاضي قبول دعواه في حالات كثيرة دونما ضرورة للتمسك الجامد بقاعدة الشكلية

  
إذن من خلال هذا كلّه لابد من تحسين معاملة المكلف بالضريبة خلال المنازعة الجبائية؛ ذلك أنه 

ية التي يتمتع ا أي مواطن في مواجهة خصمه في كافة االات و على الرغم من أهمية الضمانات القضائ
باعتبارها من الحقوق الأساسية لأي فرد؛ فإن أهمية الضمانات القضائية في نطاق الضرائب أشد لسببين 

  :رئيسيين هما
  
أنّ توقيع الجزاء الضريبي كأصل عام من صميم عمل القاضي إلاّ أنّ المشرع الضريبي قد خول  -1

 .دارة الضريبية توقيعه دون مشاركة أو حتى استشارة جهة قضائية معينة قبل توقيعهالإ

 
وجود مبدأ السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع ا الإدارة الضريبية في ظلّ عدم تقنين بعض  -2

الإجراءات و هو ما يفتح الباب واسعاً للتحكم و التعسف؛ لذا كان من الواجب إيجاد 
انات المختلفة توازن السلطة التقديرية الواسعة للإدارة الضريبية و التي هي مجموعة من الضم

                                                             
1 http://www.blog.saeed.com/2011/04/adjudication-of-tax-disputs  
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مصدر ديد للمكلّف بالضريبة لتنال من حقوقه الأساسية و لن يتأتى ذلك في خلال مرحلة 
التراع القضائي إلاّ بتحسين طريقة التعامل مع المكلفين بالضريبة و ضمان حقوقه خلال هذه 

  .تقيد سلطات الإدارة الجبائية الفترة؛ بما يسمح من
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  :الضمانات المعتمدة بمناسبة التحقيق الجبائي: الباب الأول
  

مما لاشك فيه أنّ الإدارة الجبائية تملك بمقتضى القانون سلطة مطلقة في إجراء الرقابـة في مواجهة   
لمتبعة من قبل المشرع، و الذي غالباً المكلفين بالضريبة و تظهر أهمية هذه الرقابة من خلال النظم الجبائية ا

للموازنة بين ما  1ما يعتمد على تصريحات المكلفين بالضريبة لتأسيسها، لذا وجد جهاز الرقابة الجبائية
  .جهتهمموايقدمه المكلف بالضريبة من تصريحات المفترض فيها الصحة و بين حق الدولة في 

  
لضريبة، إذا ما كانت هذه الأخيرة ضريبة على و تختلف إجراءات الرقابة الجبائية حسب نوع ا

  .الدخل أم ضريبة على أرباح الشركات، و هذا نسبة إلى النظام المعتمد إن كان جزافيا أو نظاما حقيقيا
  

لإدارة الضرائب وسائل قانونية لتمكنها من متابعة المكلف  و منح المشرع من خلال هذه الاداة
  .2لص من دفع الضريبة المستحقةبالضريبة للحد و التقليل من التم

  
و الرقابة  تين هامتين هما الرقابة الداخليةو من أهم الوسائل المتاحة في إطار الرقابة الجبائية وسيل

  .الخارجية
  

و الرقابة الداخلية؛ تتم داخل مكاتب مفتشية الضرائب المكلفة بالوعاء الضريبي إذ يجوز للمفتش 
  .ف بالضريبة لتكملة الرقابة السطحية للملف الجبائيطلب معلومات و توضيحات من المكل

  
ة و هي أهم أنواع الرقابة تمارس من قبل أعوان المديرية الفرعية لإدارة يأما الرقابة الخارج

الضرائب المكلفة بالرقابة الجبائية و هي ما تسمى بالتحقيق الجبائي بما تحمله هذه الكلمة من معنى إذ 
قيق في المحاسبات المنصب على الأشخاص الملزمين بمسك محاسبات طبقا يتنوع حسب طبيعته إلى تح

في مجمل الوضعية الجبائية  ون التجاري، و كذا التحقيق المعمقالإجراءات الجبائية و أحكام القانلقانون 
  .الذي يهتم بالضريبة على الدخل فقط

                                                             
  .200محمد حمو، منور أوسریر، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
، ، الجزائر، 2009عوادي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة مزوار، الطبعة الأولى،: أنظر-  2

  .11ص



 

128 

 

دارة الضرائب في رقابة لإغير أن المشرع و في مقابل ذلك أي مقابل السلطة المطلقة المخولة 
الأشخاص المكلفين بالضريبة اعترف بمجموعة من الضمانات تمنح لهذا المكلف بالضريبة حماية له من 

 .تعسف الإدارة في استعمالها لحقها القانوني

  
و على هذا الأساس فإننا سنتناول في هذا الباب التطرق إلى ماهية التحقيق الجبائي كوسيلة 

مانات الممنوحة قبل إجراء للضريبة و الض ة الجبائية لرقابة الأشخاص الخاضعيندارمعتمدة من طرف الإ
  .التحقيق و المعتمدة أثناءه
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و بحسب التحقيق الجبائي عند تطبيقه من قبل الإدارة الجبائية بحسب الهدف المرجو منه، يتنوع   
  .نوع الضريبة الواجب تحصيلها طبيعة الشخص المكلف بالضريبة، و كذا

  
فإذا كانت الإدارة الضريبية دف إلى التحقيق في محاسبة المكلف بالضريبة أو أنّ التحقيق يمس   
الشخص الطبيعي أو ينصب على كل الضرائب فإنّ التحقيق المحاسبي هو الأنسب في هذه الحالة، بوضعية 

التحقيق يمس بوضعية ل المكلف بالضريبة أو أنّ أما إذا كانت الإدارة دف من خلال رقابتها دخ
على الدخل الإجمالي فإن التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الشخص المعنوي أو ينصب على الضريبة 

  .الجبائية هو الأصلح
  

الوقوف على الأخطـاء ن على السلطة المختصة ـة القانونية يتعيي هو الاداـق الجبائـفالتحقي  
أنّ إدارة الضرائب هي إحدى هذه السلطات المختصة فإن رقابتها تمثل الوسيلة التي و بما و تقويمها، 

تمكنها من التحقيق بأن المكلفين بالضريبة ملتزمين في أداء واجبام الجبائية و تصحيح الأخطاء 
و على ذلك فهو مجموع العمليات التي تقوم ا الإدارة الجبائية قصد التحقيق من صحة . 1الملاحظة

التصريحات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة محاولة منها اكتشاف التدليس أو التملص أو التهرب 
  .الضريبي

  
القانون حقوق و صلاحيات تسمح لها بالتأكد و بالتالي فالرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها   

طاء المرتكبة بالإطلاع التصريحات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة لتقويم و تصحيح الأخمن صدق 
  .كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائيةعلى 

  
مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات  بأا التحقق: "و قد عرفها فايول  

  .2"الصادرة، أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها
  

                                                             
  .201یر، المرجع السابق، ص محمد حمو، منور أوسر: أنظر -  1

المطبعیة، محمد براق، ماھیة المراجعة الجبائیة و مھمتھا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، المؤسسة الوطنیة للفنون   -           
  . 260، ص2007، 03الجزائر، عدد 

    étudiantdz.net/VP: أنظر -  2
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التحقق مما إذا كان كل شيء يسير : "ي سليمان، سبيحات القبيلات على أاما عرفها حمدك  
وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة و القواعد المقررة، لتبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل 
تقويمها و منع تكرارها فهي الأداة القانونية التي تعين السلطة المختصة على الوقوف على الأخطاء و 

  .1"تقويمها
  

المكلفين من التحقق بأن الجبائية هي الوسيلة التي تمكن الإدارة : "Claude Laurantكما عرفها   
  2."الملاحظة لها بتصحيح الأخطاءواجبام و تسمح  في أداء ملتزمين
إن التحقيق في الوضعية الجبائية العامة هو مجموعة عمليات : "فيعرفها بقوله Philipe Ecolineأما   

المراقبة التي دف إلى وجود تناسق بين المداخيل المصرح ا من جهة و من جهة أخرى الذمة المالية من 
  .3"مختلف ممتلكات المكلف

  
فحص لتصريحات و كل سجلات و وثائق و مستندات : "كما عرفها عبد المنعم فوزي على أا  

عية أو معنوية و ذلك بقصد التأكد من الخاضعين لها سواء أكانوا ذو شخصية طبيالمكلفين بالضريبة 
  .4"تحتويها ملفام الجبائيةصحة المعلومات التي 

من الباحثين و المختصين يعتبرون الرقابـة الجبائية هي مرادف لمصطلح المراجعة الجبائية و هناك   
م و الهدف عبارة عن فحص للوضعية الجبائية للمؤسسة بغرض تشكيل رأي، أو تقي: "و يعرفوا على أا

  .5"منه هو تشخيص جبائي للمؤسسة
  

انين الفحص الشامل للوضعية الجبائية للمؤسسة بغرض احترام القو: "ما يعرفها آخرون بأاك  
الأمن الجبائي من منظور السياسة المتبعة في التسيير من جهة أخرى،  الجبائية، من جهة و بغـرض تعزيز

  .6"فرها التشريع الجبائي دون المساس بمصالح الخزينة العموميةم في الإمكانيات التي يوبالتحكو ذلك 
  :حقيق الجبائي يصنف إلى الانواع التاليةو بناء عليه فإن الت  

                                                             
الأردن، .ط.سبیحات القبیلات، الرقابة الإداریة و المالیة على الأجھزة الحكومیة، دراسة تحلیلیة و تطبیقیة، مكتبة دار الثقافة، د حمدي سلیمان،: أنظر  1

  .13، ص1998
حالة الجزائر، الملتقى  عیاشي عجلان، ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك و المؤسسات المالیة لحركیة أعمالھا و نتائجھا بالتطبیق على. أ : أنظر-  2

  . 02، ص2009، أكتوبر "العلمي الدولي حول الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة و الحركیة العالمیة
  .02عیاشي عجلان، المرجع السابق ،ص. أ: أنظر -  3
  .223، ص2008سكندریة، ، منشأة المعارف، الإ1عبد المنعم فوزي، المالیة العامة و السیاسات المالیة، الطبعة . د: أنظر -  4
  .20، المرجع السابق ،ص خلاصي رضا. أ: أنظر -  5
الملتـقى العـلمي الدولي، الأزمة  –حالة الجزائر  –ولھي بوعـلام، نحـو إطار مقترح لتفعـیل آلیـات الرقابة الجبائیـة للحدّ من آثار الأزمـة : أنظر -  6

  . 05، سطیف، ص2009میة، جامعة فرحات عباس، أكتوبر المالیـة و الاقتصادیة الدولیة و الحكومة العال
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أو منطوية على ضريبة التحقيق المحاسبي و الذي يمكن أن يكون مرتكزا على مجمل الضرائب و الرسوم  
اسبي هناك نوع آخر يدعى بالتحقيق المصوب و إلى جانب هذا النوع من التحقيق المح؛ أو رسم معين

منه و التي قضت  22و ذلك بموجب المادة  20081الذي تم استحداثه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية في جزئه الثاني؛ الباب الأول، القسم  20صراحة أنه تنشأ المادة 

  .الثاني من الفرع الثاني
  

تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من : و قد عرفه المشرع الجزائري على أنه  
الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة؛ أو موعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن 

  .2سنة جبائية
  .3قة في التحقيق المحاسبيو يخضع التحقيق المصوب في المحاسبة إلى نفس القواعد المطب  

  
من التحقيق الجبائي فهو التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية و الذي يرمي إلى  أما النوع الثالث

تأكد إدارة الضرائب من مصداقية و صحة التصريح الإجمالي بالمداخيل للمكلفين بالضريبة و هو ما 
في المحاسبات و المبحث الثاني إلى المراقبة  سنتطرق إليه في مبحثين، نخصص المبحث الأول إلى الرقابة

  .الشاملة مل الوضعية الجبائية ةالمعمق
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .2008جویلیة  27المؤرخ في  42ر، رقم .، ج2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08أمر رقم :انظر-  1
  .مكرر ق إ ج ج ب 20/1المادة : أنظر-  2
  .مكرر ق إ ج ج ب 20/2المادة : أنظر-  3

  .96الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -         
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  الرقابة في المحاسبات: المبحث الأول

  
مجموعة من العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات "أو الرقابة في المحاسبات هو التحقيق المحاسبي   

  ".بالضريبة الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين
على أا مجموعة العمليات التي دف إلى المراقبة بعين المكان لمحاسبة مؤسسة ": و يعرفه البعض  

معينة؛ عن طريق تقريب البيانات الصادرة منها ببعض المعطيات الواقعية المادية المتحصل عليها بعد 
ريحات المكتتبة و ضمان البحث، سواء داخل المؤسسة أو خارجها دف مراقبة صحة و صدق التص

الضرائب و الرسوم المتملص و اعادة اصدار إن أمكن ذلك، إن غاية الرقابة هي ضمان إصدار تصحيحها 
  .1"منها

  
راقبة الوثائق المحاسبية بعين ات يتحدد بأربع معايير و هي أن تتم و عليه فإن الرقابة في المحاسب  

على المقارنة بين تصريحات المكلف المكتتبة و العمل المكان و أن دف إلى معرفة صدق التصريحات 
ذه الرقابة كل من على أن يقوم . 2و محاسبته و من تم قد ينتج عنها فرض ضرائب تكميليةبالضريبة 

أعوان الإدارة الجبائية المنتمين الذين ينتمون إلى مصلحة الأبحاث و المراجعات؛ و أعوان المديرية الفرعية 
من أجل ضمان ة، و أعوان مفتشية الضرائب الذين يمتلكون على الأقل رتبة مفتش، و ذلك للرقابة الجبائي

الرقابة على على أن يمر في هذه  3رقابة مجمل الضرائب و الرسوم المستحقة على المكلف الخاضع للرقابة
  .بعين المكان لمراقبة المحاسبات، ثم تليها مرحلة فحص المحاسبةأساسيتين؛ المرحلة التحضيرية مرحلتين 

  
في مطلبين، نتعرض في المطلب الأول إلى المرحلة نتعرض لهذا المبحث و بناءاً على ما سبق فإننا   

  .التحضيرية للرقابة، و المطلب الثاني مرحلة فحص المحاسبة بعين المكان
  
  

                                                             
 .07ولھي بوعلام، المرجع السابق، ص. أ: أنظر-  1

-François Deruel ;Christian de Lauzainghein ;Lucile De Mellis ;droit fical.DALLOZ.12 ème édition.2002 ;P213   
   .ائیةمن قانون الإجراءات الجب 20المادة  -          
  .37، ص2008العید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار ھومة، الطبعة الثالثة، الجزائر، -          
  .13عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص-          

  .03، ص2007وطنیة للقضاء، دفعة سویر نجیب، ضمانات المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة، مذكرة التخرج من المدرسة ال: أنظر-  2
  .قانون الإجراءات الجبائیة 20/2أنظر المادة  -  3
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  المرحلة التحضيرية لمراقبة المحاسبة: الأول طلبالم
  

في هذه المرحلة ببعض قام المحقق الجبائي تم في إطارها القانوني إلاّ إذا أن تلا يمكن لمراقبة المحاسبة   
و  ـب ليتمكن من أخذ صورة شاملـةالأعمال التحضيـرية و التمهيدية على مستوى إدارة الضرائ

المكلف بالضريبة المعني بالرقابة؛ و تحديده للنقاط التي يشملها التحقيق بفحصه للملف  عنمستوفية 
بالضريبة سواء تعلق الأمر بالضرائب أو الرسوم أو رقم الأعمال و الضريبة على الدخل مكلف الجبائي لل

الأرباح الصناعية و التجارية، و تأكده أيضاً ما إذا كان ملف المكلف بالضريبة مستوفياً الإجمالي و على 
يجعلها تحت الإجراءات للوثائق الواجب التصريح ا و آجال تقديمها؛ و إنّ عدم التزام المحققين ذه 

الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، الأمر الذي اع ـلذا يستوجب عليهم إتب؛ 1طائلة البطلان
ليها مرحلة الانطلاق في ثم تأدى م إلى تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين مرحل البرمجة و التحضير 

  .الرقابة الجبائيةعمليات 
  

  التحضير لإجراء مراقبة المحاسبة البرمجة و: الفرع الأول
  

من الأعمال التمهيدية على مستوى مصالح الإدارة الجبائية التي المرحلة على مجموعة تقوم هذه   
ة ـأخذ صورة واضحة كاملمن أجل  2الذين لهم رتبة مراقب على الأقليقوم ا أعوان الإدارة الجبائية 

من هذه الأعمال ويهتم ا في عملية التحقيق ط التي عن المكلف بالضريبة و معرفة النقاو مستوفية 
  :التمهيدية
  .بائي للمكلف بالضريبةالج دراسة الملف) أ

 .دراسة الوثائق التقنية لنشاط المكلف بالضريبة) ب

 
 
  

  
                                                             

  .53عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 20/1المادة : أنظر -  2

  .94الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -          
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  :سحب و فحص الملفات الجبائية) أ
رسم على رقم تقوم هذه العملية بفحص الملف الجبائي المفتوح باسم المؤسسة و ما يتعلق ا من   

الأعمال و الرسم على النشاط المهني و الأرباح الصناعية و التجارية أو أرباح المهن غير التجارية كما أا 
  .أو المسيرين الأساسيين في الشركاتفحص الملف الشخصي للمستغل أو الشركاء تقوم على 

  
  
  : عن الضرائب المباشرة -1أ

ع التصريحات و فحص التصريحات الجبائية السنوية، و إذا أول ما يبدئ به المحقق أن يراقب إيدا  
  :ما تم إيداعها متأخرا فعلى المحقق أن يأخذ في الاعتبار ثلاث حالات

 .التصريحات المودعة في الآجال القانونية و بطريقة منتظمة -

 .التصريحات المودعة بعد الآجال القانونية و بطريقة غير منتظمة -

  .صلاتودع أ التصريحات التي لم -
و هنا يتأكد المحقق من المعلومات بناءاً على كشوفات فرض الضريبة الخاضع لها المكلف أو طلب 

تقديم نسخ من الإنذارات و الجداول و التأكد أن جميع الضرائب و الرسوم تمت المكلف بالضريبة 
  .مراقبتها

  :رفة ما يليدارة الضرائب من معلإإنّ فحص الملفات له من الأهمية البالغة بما يسمح 
رح به مقارنة مع الدخل الصنفي المصرح به من طرف المكلف بالضريبة، كما الدخل الإجمالي المص -

يسمح من معرفة عناصر نمط المعيشة و مقارنتها مع الدخل المصرح به، و كذا الممتلكات العقارية 
 القروض المبرمة بصفة ، 1االمكتسبة و القيم المنقولة و مقارنتها مع فوائد القيم المنقولة المصرح

 .و التي تم خصمها من النتائج المحاسبية ةشخصية و مقارنتها مع الفوائد المسدد

و من خلال هذه الرقابة للملف الشخصي للمكلف بالضريبة يمكن للمحقق أن يقدر درجة  -
 .مصداقية التصريحات المكتتبة

 
  

                                                             
  .56فى، المرجع السابق، صعوادي مصط: أنظر-  1

  .94الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -          
  .تحصیل الضرائب و التھرب الضریبي و مكافحتھ -          

 hTTP://WWW.demirihcab.I8.com  
  . 22، ص2005، 02المراجعة و تدقیق الحسابات، دیوان المطبوعات الجماعیة، بن عكنون، طمحمد التھامي، مسعود صدیقي،  -         



  ماهية التحقيـق الجبائـي                      الأول الفصـل
 

135 

 

  : الرسوم على رقم الأعمال -2أ
الأعمال للفترة المحقق فيها في يقوم المحقق بتجميع كشوفات أرقام  في هذا النوع من التحقيق  

و  يرات رقم الأعمال، و الرقم المعفىيحتوي على المعلومات لكل سنة و التي تتعلق بتغشكل جدول 
الرسم على القيمة المضافة، المسترجع و المستحق، شرط أن يتحقق و يتأكد أن كل الكشوفات الخاصة 

مع القيام بمقارنة مع تلك التي تم التصريح ا و إن كان كتتبة قد تمت معاينتها فعلا، برقم الأعمال الم
  .هناك فرق فيجب إعادة تأسيس رقم الأعمال لكل سنة على حدى

  
  
  :1الضريبة على الدخل الإجمالي- 3أ

المكلف بالضريبة على المحقق فحص و رقابة الملف الشخصي للضريبة على الدخل إذا كان   
و هذا النوع من الرقابة إجباري إذ يتأكد بأن . مؤسسة فردية أو الشركاء في شركات و مسيرهال مستغ

التصريحات السنوية و أا أودعت في تواريخها القانونية المحددة، ثم ينتقل إلى دراسة الملف يحتوي على كل 
  :هذه التصريحات بالتطرق إلى

الضرائب على أرباح الشركات، ط المهني، الرسم على القيمة المضافة؛ الر سم على النشا  
دراسة ميزانية الضرائب على الدخل الإجمالي، الدفع الجزافي، ضريبة الدخل الإجمالي على الأجور، 

المؤسسة المصرح ا من طرف الشركـات و ذلك بالتطرق إلى دراسة التصريح الخاص بالقيمة المضافة، 
لى القيمة المضافة؛ كيفية الخاص بالتصدير، أسس الرسم عالمباشرة، رقم الأعمال و الخاص بالضرائب 

و هناك على المحقق فحص التصريحات المودعة من طرف أرباب العمل و التي . أو التقسيط التسديد
لهم من اكتشاف المكافآت التي ليست لها الحق في الخصم لكن تم خصمها من الأساس الخاضع تسمح 

 .بين الأجور المسددة و المصرح ا سنوياً للضريبة؛ كما عليه القيام بمقارنة

 
 
 
  
  

                                                             
 Martin Collet : Procédures fiscales.controles ;contentieux et recouvrement de l’impot. Presses universitaires: أنظر-  1

de France, 1ère édition,Paris. 2011, P12.                                                                                                                   
       -Jean-Pierre CASIMIR ;les signes extérieurs de revenus,L.G.D.J ;Paris ;1979 ;P155                                                              
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  :لتقنية للمكلف بالضريبةا 1دراسة الوثائق )ب
ن المكلف علومات الجبائية المتوفرة لديه عفيها المحقق من معالجة المو هي المرحلة التي ينتقل   

من طرفه و هي  تصريحاته المتواجدة في الدفاتر المحاسبية و وثائق الإثبات المقدمة 2إلى فحصبالضريبة 
سب الربح و كيفية التصنيع للمنتـوج نك.ة ـق المتعلقة بالنشاط المهني قبل البدء في أعمال المراقبـالوثائ

و التكنولوجيا المستخدمة و معدل ضياع المادة الأولية المسموح به أثناء عملية المستخدمة فيه، و الآلات 
  .الإنتاج

محققها إلى التأكد من صحة و ثبوتية الضرائب ممثلة في هذه المرحلة يسمح لإدارة و من خلال   
و تقيدام المحاسبية قصد التأكد بالضريبة، التقيدات المحاسبية و كذا مقارنة التصريحات الجبائية للمكلف 

  .من مصداقية و صحة التصريحات
وثائق هذه المرحلة إعداد و تقديم مجموعة من الكشوفات كو على المكلف بالضريبة في خلال   

  :ثبوتية من بينها ما يلي
  

كشف مقارنة بين الميزانيات و تحتوي هذه الوثيقة على مجمل الكتابات المحاسبية المتعلقة بحسابات  -
ذلك أا تسمح بتقدير تغيرات حسابات الميزانية؛ و اختفاء أو والميزانية لأربع سنوات غير متقادمة 

اهتلاكات حركة القروض ، تزايد و تطور المكلف بالضريبةحسابات جديدة في حساب ظهور 
 .الخاصة بالمكلف بالضريبة

 
من جداول حسابات النتائج لكل هذا الكشف عبارة عن مجموعة :كشف مقارنة حسابات النتائج  -

السنوات التي خضعت للرقابة؛ و بناءا على هذه الكشوفات يفحص المحقق حسابات النتائج 
ور رقم الأعمال، القيمة المضافة و الربح الصافي لكل سنة، للجداول و التي تسمح له من تقييم تط
اكتشاف التغيرات . للسنوات التي لم تتقادم مع رقم أعمالهاكما يقارن الأرباح الإجمالية و الصافية 

  .3غير العادية لبعض بنود التكاليف و المصاريف
  

                                                             
  . Jacques Grosclaude, Philippe Marchessou, Procédures fiscales. dalloz, 5ème édition, 2009, P168:                       أنظر-  1
  .57عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص-   
  .56ھاني محمد حسن شبیطة، المرجع السابق، ص:انظر -  2
  .88عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر-  3
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لها من دقة النتائج المصرح ا يجب التأكد من خلا 1و عند تقديم المكلف بالضريبة للوثائق المحاسبية -
و الموجودة في التصريح، و دراسة مدى ترابط و تجانس الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع 

 .السنوات السابقة دف اكتشاف الأخطاء المرتكبة

  
سسة الملاحظ من خلال هذه العملية أنها تجري في مقر إدارة الضرائب دون الانتقال إلى مقر المؤ  

المراد مراقبتها أو الشخص الطبيعي محلّ الرقابة، و تقوم إدارة الضرائب إذن بمجموعة من الأساليب التي 
تستخدم في فحص الحسابات عن طريق المراجعة بالمقارنة و يرتكز على أساس أن هناك علاقة ارتباط بين 

ة حسابات أخرى أرصدة الحسابات؛ حيث تتوقف قيمة أرصدة بعض الحسابات على قيمة أرصد
  .كالعلاقة بين المبيعات و مصاريف البيع و سعر البيع و تكلفة المبيعات

  
الخاصة بالمكلف  2يستطيع العون القائم بعملية دراسة الوثائق أن يجري تحليلا للبيانات هناو من   

ظهور هذه بالضريبة للتأكد من أا تعكس العلاقات القائمة بين بعضها البعض، فإذا تبين من خلالها 
  .العلاقات، فإا تعكس مدى صحة و سلامة البيانات المقدمة

و يتم الإعداد لعملية دراسة الوثائق التقنية على أساس قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة إدارة   
فرعية مختصـة منبثقة عن الإدارة الجبائية؛ وفقا لبرنامج معين إذ تستقى البيانات من المصادر و المستندات 

  :و الجهات التالية
  

المكلّف بالضريبة إلى إدارة الضرائب مباشرة بعد  هبيانات الإخطار بمزاولة النشاط الذي يقدم -
 .البدء في النشاط المهني

 
 .بيانات البطاقة الضريبية التي يلزم المكلف بالضريبة باستخراجها -

 
 .الدفاتر و السجلات التي يلتزم المكلف بإمساكها -

 
 .ت الضريبية التي يلتزم المكلّف بتقديمهابيانات الإقرارا -

                                                             
  .إلخ... تتمثل ھذه الوثائق في بطاقة الجرد، بطاقة الإیرادات، بطاقة النفقات، -  1
  .58خلاصي رضا، المرجع السابق، ص -   
مدونة محمود حمودة، أنواع زیارات الفحص و الخطوات الأساسیة للفحص الضریبي،   2
 hTTP://auditorshassaumahmoud.blogspot.com/2012   
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 .البيانات المحصل عليها من خلال مناقشة المكلفين بالضريبة -

 
 .نتائج الرقابة الجبائية عن سنوات سبق فحصها -

 
  :و تشمل قاعدة البيانات الشروط التالية

 
 .وصف تحليلي للمؤسسة من حيث المساحة و عدد المخازن مثلا و كذا الموقع -

 
 .شاط الرئيسي و الفرعي و السلع التي تنتجها المؤسسةنوع الن -

  
 

 .الآلات و المعدات أنواعها، تاريخ شرائها -

 
 .بيان اليد العاملة، عددها و وظائفها -

 
 .الدفاتر و السجلات سواء كانت يدوية أو آلية -

 
، قيمة بيانات و نسب مالية كرقم الأعمال السنوي؛ قيمة الأصول الثانية، قيمة الأصول المتداولة -

التكاليف و المصروفات، نسبة قيمة المواد الخام، نسبة أجور التشغيل، نسبة تكلفة 
 .إلخ...المبيعات

 
  :تمر عملية فحص الوثائق التقنية بمجموعة من الإجراءات نجملها فيما يليو 
 

رقابة؛ دراسة البيانات و المعلومات التي تتوفر عليها إدارة الضرائب عن المكلّف بالضريبة محلّ ال -
من خلال قواعد البيانات الثابتة على الحاسب الآلي للتعرف على نشاطه و حجمه و رقم 

 .أعماله
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؛ قيمة في مواعيدها  تقديمها اثناء  ها من بياناتت المقدمة من قبله و ما يرد عليدراسة الإقرارا -
 .إلخ...الضرائب الواجب سدادها؛ و إن تم سدادها في مواعيدها

 
يفية دراسة الوثائق التقنية لسنوات سابقة و هل انتهت إلى اعتماد دفاتر عمل ملخص عن ك -

 .إهدارها و أسباب. لف بالضريبة أو إهدارهاالمك

 
 .تجميع البيانات على معاملات المكلّف بالضريبة مع الغير -

 
 .أسلوب صناعتها و إنتاجها السلع المنتجة و كميتها و قيمة التعرف على نوعية -

 
ات الختامية و الميزانية للسنة موضـوع الرقابة من واقع الإقرارات الضريبيـة، دراسـة الحسابـ -

 .و مقارنتها بحسابات السنوات السابقة ثم دراسة هذه المقارنات

  
تبع في ذلك إدارة الضرائب على مجموعة من الأساليب كما سبق و للوصول إلى هذه النتائج ت

طريق مقارنة أرصدة الحسابات الإجمالية الواردة بالقوائم  الذكر، فقد تعتمد على أسلوب المقارنات؛ عن
المالية الخاصة بالنسبة لموضوع الفحص أو الرقابة بأرصدة السنة أو السنوات السابقة و ملاحظة أي فروق 
كبيرة قد تظهر من المقارنة؛ أو مقارنة الأرصدة التفصيلية للإيرادات و المصروفات الشهرية؛ أو مقارنة 

  .المالية بالبيانات غير المالية المتعلقة و الخاصة ا مثل عدد العمال؛ و تكلفتهم الماليةالبيانات 
  

و قد يلجأ إلى أسلوب تحليل الاتجاه أي تحليل التغيرات في بند من بنود القوائم المالية خلال فترات 
  .ات السابقةمحاسبة مختلفة إذ تتم مقارنة أرقام السنة موضوع الفحص بأرقام السنة أو السنو

  
و أخيـرا أسلوب التحليل المالي، و يتمثل في دراسة القوائم المالية بعد تبويبها التبويب الملائـم، 
و استخدام أساليب فنية إحصائية بقصد تبيان الارتباطات التي تربط بين بنودها و التغيرات التي تطرأ 

ل المالي على تفسير البيانات المحاسبيـة عليها خلال فترة واحدة أو عدة فتـرات و ينصب أسلوب التحلي
  .و استخدامها في تقيم أعمال المؤسسة
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و إذا ما بقيت بعض النقاط غامضة لديه يستطيع أن يطلب بعض المعلومات أو التوضيحات من 
أو كتابية، الأمر الذي يسمح بالمساهمة في ، و قد يتخذ هذا الطلب صيغة شفوية 1طرف المكلف بالضريبة

 المكلف بالضريبة فما على إدارة الضرائب إلالحوار بين طرفي العلاقة الضريبية، و إذا لم يستجيب إرساء ا
  .آخر تطلب فيه التوضيحات دون أن تسلّط عليه أي عقوبةإعادة إرسال طلب كتابي 

  
  

  الانطلاق في عملية الرقابة الجبائية: الثانيالفرع 
  

رحلة بمقر المؤسسة الخاضعة للتحقيق طبقا لنص المادة و تتم هذه المو هي مرحلة التحقيق الفعلي   
و ذلك في حالة تقديم طلب مكتوب  تورد استثناءاًادة راءات الجبائية، لكن ذات المـالإجمن قانون  20

  .2الإدارة الجبائية أو في حالة القوة القاهرةو مقبول من طرف 
  

و في هذه في مكاتبهم، المحاسبية لفحصها أخذ الوثائق  3إن هذا النوع من الرقابة يمكّن للمحققين  
  .الحالة يسلم للمكلف بالضريبة وثيقة تثبت فيها الوثائق المسلمة و عددها و طبيعتها

إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق للمعني، على أن يكون كما لا يمكن إجراء أي مراقبة دون   
لمكلف بالضريبة، من مدة التحضير و كذا مرفقا بميثاق المكلفين بالضريبة الذي يبين حقوق و واجبات ا

حق الاستعانة بمستشار من اختياره، على أن يحتوي الإشعار أيضا على المعلومات المتعلقة بأنواع 
الضرائب المراد التحقيق فيها و السنوات الخاصة ا و الدفاتر الواجب تحضيرها من طرف المكلف 

  .بالضريبة
أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك الشروع في إجراء و عليه لا يمكن   

مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق واجبات 
  .المكلف بالضريبة

بإعلام المكلف المعني بالتحقيق عن بداية التحقيق و التدخل الميداني قبل الشروع فالمحقق ملزم   
في التحقيق و يكون ذلك بواسطة رسالة مسجلة أو وصل استلام أو أن يقوم المحقق بتسليم الفعلي 

                                                             
  .204ر أوسریر، المرجع السابق، صمحمد حمو، منو: أنظر -  1
یجب أن یتم التحقیق في الدفاتر و الوثائق المحاسبیة بعین المكان، ما عدا في حالة طلب معاكس من : "... من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  :انظر-  2

  ...".رھا قانوناً من طرف المصلحةطرف المكلف بالضریبة، یوجھھ كتابیاً و تقبلھ المصلحة، أو في حالة قوة قاھرة یتم إقرا
  .تسند مھام التحقیق في المحاسبة إلى أعوان لھم رتبة مراقب على الأقل -  3

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 20/2المادة -   
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بالضريبة مع إمضائه على الاستلام، و الهدف من هذا الإشعار، إعطاء فرصة الإشعار شخصياً إلى المكلف 
د المشرع للمكلف بالضريبة ليهيئ نفسه لعملية التحقيق بتحضير وثائقه المحاسبية اللازمة، و قد حد

اً من استلام ءداتاب أيام 101لتحضير المكلف بالضريبة نفسه قدرها بـ الجزائري مدة معينة كحد أدنى 
  :2هذا الإشعار و تحت طائلة البطلان مجموعة من البيانات كالتاليو يجب أن يحتوي الإشعار، هذا 

  
 .أو المقر الاجتماعي للمكلف بالضريبة مع العنوان الصحيحاسم  -

 .خ و ساعة بدء التدخل في عين المكانتاري -

 .إمكانية استعانة المكلف بمستشار من اختياره -

 .تحديد مختلف الضرائب و الرسوم المحقق فيها -

 .التحقيق و هي السنوات غير المتقادمةا  المعنيالسنوات  -

 كاملا و ختم المصلحة التي تباشره، و يجب أن يكون ممضيا من قبل المحقق و رئيسالعنوان  -
 .مجموعة التحقيق بذكر أسماءهم و ألقام و رتبهم

  
لزم أكتاب الإجراءات الجبائية، إذ من  47الفرنسي أيضا في نص المادة إليه المشرع و هو ما ذهب 

  .بتحديد الموضوع العام الذي تتعلق به مراجعة الحسابات
 .3تحديد اسم و عنوان المحقق و المفتش العام -

بطبيعة العمليات المحقق فيها إذا تصويب في التحقيق؛ و إعلامـه أنّ يوضح طابع الكما يجب 
  .تعلّق الأمر بالتحقيق المصوب

  
إلى استلام بالإشعار قد يكون من المكلف بالضريبة نفسه إذا تعلق الأمر كما تجدر الإشارة 

تعلق الأمر  الطبيعي أن المسير أو الممثل القانوني إذا تعلق الأمر بالشركة أو المؤسسة إذابالشخص 
شعار من قبل بالشخص المعنوي، و يعتبر الإشعار قانونياً حتى و لو رفض المكلف بالضريبة استلام الإ

الإشعار إلى شخص غير إذا سلم غير عنوانه دون إعلام إدارة الضرائب بذلك، لكن  موزع البريد، أو 
الضرائب نتيجة خطأ في العنوان  لينوب عن المكلف بالضريبة، أو رجوع الوصل إلى مصلحةمؤهل قانوناً 

                                                             
  .ق إ ج ج ب 3/مكرر 20و المادة . قانون الإجراءات الجبائیة 20/4المادة   :انظر -  1

  .59رجع السابق، صعوادي مصطفى، الم -           
  .SERGE LEVET : Le contrôle fiscal, revue du droit, N°30, Janvier 2005, P27: أنظر-  2

    WWW.REV.GOV.ON.COMMinistère du revenu, Impôts des sociétés, vérifications externes,   
 WWW.ifcider.org: Les Garanties offertes aux contribuables 2009, OHADATA.  rôle fiscalBERNARD, Cont : أنظر - 3 
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في عنوان المكلف بالضريبة، كان هذا الإشعار غير بالتغيير إلى العنوان القديم مع علم الإدارة أو إرساله 
  .قانوني

  
وفقا لما نص عليه المشرع إذا أباح  1و تجري مرحلة الرقابة الفعلية في عين المكان إلا استثناءاً

ئة قصد معاينة العناصر المادية المستعملة من طرف المكلف بالضريبة أو للمحقق أن يقوم بمراقبة مفاج
 .التأكد من وجود الوثائق المحاسبية و في هذه الحالة يسلم الإشعار بالتحقيق مع بداية المراقبة الحسابية

 
  2فحص المحاسبة بعين المكانمرحلة : المطلب الثاني

   
بة الخارجية، و هي التي تبدأ مباشرة بعد انقضاء المدة هذا النوع من الرقابة يسمى أيضل الرقا 

أيام من استلام المكلف بالضريبة للإشعار بالتحقيق، و ينتقل المحققون إلى عين  10المحددة بـ القانونية 
المكان لمباشرة أعمالهم و نشاطام الميدانية و ذلك في اليوم و الساعة المبينة في الإشعار حيث سيشرع 

  .في عين المكان بلقاء المحقق مع المكلف بالضريبة المكان المقرر فيالتحقيق 
    

المصرح ا من طرف المكلف بالضريبة من هذه الرقابة هو التأكد من صحة و نزاهة الإقرارات  و الهدف
ة؛ ذلك إلاّ من خلال الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية و كذا جميع الوثائق الملحقنى له سو لا يت

إليها المكلف بالضريبة بغرض مقارنة لجأ يو ما يبررها مع محاولة الكشف عن الطرق التدليسية التي قد 
العناصر و المعطيات المصرح ا مع تلك الموجودة على أرض الواقع؛ و تعتبر هذه المرحلة أيضا أول لقاء 

اللقاء يسمح أيضاً بمحادثة في غاية هذا مع المكلّف بالضريبة الذي يسمح بخلق نوع من الثقة المتبادلة و 
و إجـراء ملاحظات و استنتاجات عنه و ذلك بمعرفة بما يسمح بإقامة فكرة عن المكلّف الأهمية؛ 

بدقة، و كذا مكانتها في السوق، و شروط التنظيم العام للمؤسسات و وسائلهـا، و موضوعها 
  .لإجراء محاسبة دقيقة و صحيحة استغلالها بما يسمح للمحقق من جمع معلومات و معطيات

  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 20/4المادة : أنظر -  1

  ب.ج.ج.ا.ق 3/مكرر20المادة  -         
  .Bernard Hatoux, Droits du contribuable,état des lieux et perspectives . economica, Paris, 2002, P12: أنظر  2

 .60عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -          
                      - Jacques Grosclaude .philippe Marchessou ;procédures fiscales ;6 ème édition.DALLOZ.2012.P199. 
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هذا يكون عمل المحقق في رقابته لحسابات المكلف بالضريبة على مرحلتين، الأولى شكلية و على   
  .و الثانية موضوعية

  
  فحص المحاسبة من حيث الشكل: الفرع الأول

  
علي للوثائق و ذلك من خلال التأكد من الوجود الف ةللمحاسبالمحقق بمراقبة الحالة العامة يقوم   

و الإجبارية و وثائق الإثبات اللازمة و أن البيانات المسجلة فيها صحيحة من ناحية دقة المحاسبية 
  .ثم يتحقق من تطابق وثائق الإثبات مع ما هو مسجل في سجلات المحاسبة،الحسابات 

  :يجب أن تتوفر على الشروط التاليةو حتى تكون المحاسب صحيحة من الناحية الشكلية   
  .أن تكون كاملة و منتظمة - أ

  .أن تكون متسلسلة و صحيحة -ب
  .أن تكون مقنعة و مبررة -ج

  
  :أن تكون المحاسبة كاملة و منتظمة )أ

ة إلاّ إذا أمسك المكلف بالضريبة الوثائق الإجبارية المحاسبة كاملة و منتظمة أي مشروعلا تكون   
المؤرخ في  35-75و ممسوكة وفق القانون ون التجاري من القان 12إلى  09المنصوص عليها في المواد من 

و المتعلق  1975جوان  23المؤرخ في  و القرار 2للمحاسبةالمتضمن المخطط الوطني  19751أفريل  29
المتضمن النظام المحاسبي المالي، و المرسوم التنفيذي رقم  11- 07قانون الملغى بموجب البطرق تنفيذه، 

فكل محاسبة وجب أن تتوفر على القواعد  07/11القانون رقم راءات المتضمن تطبيق إج 08/1563
  :و نذكر منها النقاط التالية 4المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي

 .لكي تسمح بتسجيل و مراقبة العملياتالمحاسبة مفصلة أن تكون  -

 .يد المزدوجيجوز مسك المحاسبة بالعملة الصعبة و العملة الوطنية مع احترام طريقة الق -

                                                             
  المتضمن النظام المحاسبي المالي  25/11/2007المؤرخ في  07/11، الملغى بموجب قانون 1975أفریل  29المؤرخ في  35-75قانون رقم : انظر-  1

  .74ج ر رقم 
، ثم ھو دلیل وطني للمحاسبة یھدف أساساً لتوحید المصطلحات و تقدیم قوائم الحسابات و آلیة سیرھا و طرق التقییم: المخطط المحاسبي الوطني:انظر --  2

لیحل محل المخطط المحاسبي العام  1973إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة المیزانیة، جدول حسابات النتائج، جدول حركة الذمة، ظھر سنة 
  .1976، و بدأ تطبیقھ إجباریا في المؤسسات الاقتصادیة التجاریة و الصناعیة، بدأ العمل بھ منذ الفاتح جانفي 1957الفرنسي لسنة 

المتضمن النظام المحاسبي المالي،  07/11المتضمن تطبیق إجراءات القانون رقم  26/05/2008الصادر بتاریخ  08/156المرسوم التنفیذي رقم  :انظر -  3
  .28/05/2008، الصادر بتاریخ 27ر .ج
  ت.من ق 11إلى  9المواد :أنظر -  4

  .57خلاصي رضا، المرجع السابق، ص-           
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كل محاسبة مكتوبة لابد من تدعيمها بوثائق إثبات مؤرخة و متضمنة توقيع أو تأشيرة المسؤول  -
 .عن العملية

 .تسجيل العمليات دون مقاصة -

 .و إذا عدل في التسجيل الأصلي يجب أن يكون واضحاً و مقروءاًمسك الدفاتر دون تزوير  -

  
  :و وثائق المحاسبة و من أهمهافالمكلف يجب عليه مسك مجموعة من الدفاتر 

  
 من  11تتمثل السجلات التجارية في نوعين من السجلات وفقا لأحكام المادة : السجلات التجارية

  .و هي دفتر اليومية و دفتر الجرد 1القانون التجاري
  
اته تقيد فيه جميع العمليات التجارية التي يجريها المكلّف بالضريبة و كذا سحوب: دفتر اليومية) أ

  .الشخصية؛ و تسجل هذه العمليات يوماً بيوم و بالتفصيل
الشكلية أن تكون شاملة على تسلسل الصفحات و ختم الصفحة الأولى  ،و من شروط الدفتر

منها و التأشير على كل صفحة من صفحاته أما شروط القيد فيتم القيد بالدفتر بعد تاريخ التسجيل و أن 
  .2يكون منتظماً

و يقصد به تفصيل البضاعة الموجودة آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا : دالجردفتر ) ب
كانت تفصيلاـا واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، فهو الدفتر أو السجـل الذي تسجل فيه الميزانيـات 
 و جدول حسابات النتائج و جرد المخزونات و جرد الاستثمارات و غيرها من العمليات التي تجرى

  .يومياً داخل المؤسسة وفقا لمعيار المحاسبة الوطنية
  

  :و إلى جانب هذين الدفترين هناك دفاتر أخرى يستند إليها المحقق في عملية التحقيق منها
  

 .ا تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجاريةو يقيد : دفتر اليومية المساعدة -

 

                                                             
تمسك دفتر الیومیة و دفتر الجرد بحسب التاریخ و بدون ترك بیاض أو تغیر من أيّ نوع كان أو نقل إلى الھوامش و ترقیم الصفحات : "ت.ق 11المادة -  1

  ".لكل من الدفترین و یوقع علیھما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد
  .306نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د :انظر -  2
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في تصنيف و تبويب العمليات المالية من واقع دفتر  و يستخدم هذا النوع :دفتر الأستاذ العام -
اليومية العامة و هو ما يسمى عند البعض بالترحيل من دفتر اليومية العامة إلى دفاتر الأستاذ 

 .العامة

 
و تقيد ا تفصيلات دفتر الأستاذ العام التي تتحدد تبعاً لطبيعة و نـوع  :دفتر الأستاذ المساعدة -

 .ةو حجم و نشاط المؤسس

 
و يمسك من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة و الذين يقتصر نشاطهم على تجارة : دفتر الصنف -

 .1الجملة

  
و من خلال استقرائنا لمفهوم كل دفتر أو سجل يستخلص أنّ هذه الأخيرة يجب أن تتوفر على 

  :مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية نذكرها فيما يلي
  

  :الشروط الشكلية: أولا
الية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين ن تكون الدفاتر و السجلات خأ -

 .2السطور

أن ترقم صفحات الدفاتر قبل استعمالها و أن يوقع على كل صفحة مكتب السجل التجاري  -
 .المختص مع بيان عدد الصفحات

لى الجهة المختصة للتصديق على عدد أن يتم تقديم دفتري اليومية و الجرد في اية السنة المالية إ -
الصفحات التي استعملت خلال السنة؛ و إذا انتهت الصفحات يجب التأشير عليه بما يفيد انتهاء 

 .صفحاته

 .أن تكون الدفاتر منتظمة تسجل فيها العمليات أولا بأول حسب الترتيب التاريخي لحدوثها -

  
  :3الشروط الموضوعية: ثانيا

                                                             
  .25سید عطیتو محمّد، المرجع السابق، ص. د:نظرا-  1
  .62عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص :انظر -  2
  .310إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص :انظر-  3

  .28سید عطیتو محمّد، المرجع السابق، ص. د -         
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وفاة للشروط الشكلية و ينقصها الشروط الموضوعية؛ أي عدم إثبات كافة قد تكون الدفاتر مست -
إيرادات المؤسسة الأمر الذي يؤدي حتما إلى عدم إظهار الأرباح الفعلية بالدفاتر و من مظاهر 
عدم توفر الشروط الموضوعية؛ تذبذب إجمالي الأرباح أو وجود معاملات تمت معرفتها من 

 .لم تثبتت بدفاتر المؤسسة مصادر خارجية؛ و وجد أنها

  
غير أن الملاحظ أنّ جميع التشريعات أخذت بشرط موضوعي وحيد و هو ضرورة أن تكون   

الدفاتر منتظمة؛ أي أن تظهر المركز المالي الحقيقي للمكلف بالضريبة غير أنه لم يعرف لنا مفهوم الدفاتر 
بيانـات الموضوعية و الشكلية التي يتطلبها المشرع المنتظمـة فيرى البعض أنها الدفاتر التي تحتوي على ال

  .1و التي يترتب على توافرها إظهار المركز المالي الحقيقي للمكلّف بالضريبة
  

إذن من خلال هذه الشروط يتبين جلياً أنّ أول ما يتأكد منه المحقق أن يراقب في المقام الأول   
  :لى وجه الخصوصحالة السجلات المحاسبية المقدمة للمراقبة و ع

تاريخ المصادقة في السجلات اليومية و سجلات الجرد و الكتابات المحاسبية و تاريخ تسجيل   
  .القيود المحاسبية المسجلة فيهما

كما عليه التأكد من المظهر العام للسجلات الممسوكة فيما يتعلق إن كان المظهر جديد لسنة 
  .قديمة مثلا

سنوات و هناك  10ظ مثلا و يحافظ على هذه السجلات لمدة و على المكلف بالضريبة أن يحتف
  .2من يقرن مدة الاحتفاظ بتقادم دين الضريبة

سبق الحديث عن اتجاه الإدارة الضريبية إلى التسيير الإلكتروني و بالتالي فإن المؤسسات أو 
رونية لمعالجة عملياا المكلفين بالضريبة لابد لهم من التوجه نحو هذا النهج و استخدام الحاسبات الإلكت

المحاسبية توضح الإيرادات و التكاليف السنوية على أن تكون منظمة و وفقا لنصوص قانونية و تحديد 
  .3ضوابط التحويل من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية

  

                                                             
  .81، ص1998رضا عبید، القانون التجاري؛ دار الثقافة العربیة، دون طبعة، . د :انظر -  1
  .62عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص:انظر -  2

  .131رمضان صدیق، المرجع السابق، ص -   
، المجلد الثاني، المرجع السابق، 14مجدي محمد علي؛ بطلان تحریك الدعوى الجنائیة في جریمة الاحتیال الضریبي؛ مجلة المؤتمر الضریبي . د :انظر-  3

  09ص
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ة التقارير و هذا ما يؤثر على مجموع السجلات و الوثائق الثبوتية الواجب مسكها و كذا مجموع
و القوائم المالية فقد تغير شكلها و أصبح على وسائط إلكترونية تلائم المعالجة الإلكترونية إذ سمحت 
بعض التشريعات للمكلفين بالضريبة إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات و التكاليف السنوية 

من نظام الحسابات المكتوبة إلى نظام  مع الأمر بإصدار قوانين تنظم كيفية إمساكها و كذا كيفية التحول
الحسابات الإلكترونية إذ الأصل أن تكون هذه الدفاتر و المستندات ورقية على حسب العادة فإن القانون 

  .1متماشياً مع التطورات التكنولوجية التي ساعدت في ظهور الحسابات الإلكترونية
  

ام الحاسب الإلكتروني، حيث يتم تجميع فيمكن أن يتم تشغيل نظام المعلومات المحاسبي باستخد
بيانات قيود اليومية سواء العامة أو اليوميات المتخصصة من واقع الوثائق الأصلية المؤيدة لحدوث 
العمليات الاقتصادية و كذا قوائم التسويات التي يتم إعدادها في اية الفترة و تخزينها على ملف في 

لف عمليات اليومية و يتم معالجة البيانات باستخدام البيانات شكل أسطوانة ممغنطة يطلق عليه اسم م
كمبيوتر لالمخزونة على ملف عمليات اليومية و ملف الأستاذ العام، حيث يؤدي استخدام نظام معين ل

  .إلى خلق دفتر يومية خلال مسار العمل العادي
  

ت الإلكترونية و قد أخذت بعض التشريعات الضريبية بنظام إمساك هذا النوع من السجلا
كالتشريعي الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يوضح أحام إمساك هذه السجلات الإلكترونية 
ذلك أن هناك من أجهزة الحاسب الآلي ا مجموعة خاصة من البرامج التي يمكن أن تستعمل كدفاتر 

  .عرفة قليلة بمسك الدفاتر المحاسبيةحفظ إلكترونية؛ و هذه البرامج تكون سهلة الاستعمال نسبياً نتطلب م
  

غير أنه في هذه الحالة يجب على المكلف بالضريبة الذي يستخدم النظام الإلكتروني أن يكون 
قادراً على إنشاء هذه السجلات بطريقة واضحة المعلومات قابلة للقراءة تحدد قيمة الضريبة المستحقة من 

لا يعفى المكلف بالضريبة من تقديم دليل إثبات لما يدفعه من  واقع انتظام قيد مصروفاا و إيراداا و
  .أموال لتحديد قيمة الضريبة بوضوح

  

                                                             
  .409رجع السابق، صرمضان صدیق، الم. د:انظر-  1

  .316نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص. د -          



  ماهية التحقيـق الجبائـي                      الأول الفصـل
 

148 

 

سنوات؛ ) 03(و قد حددت مدة الاحتفاظ ذه السجلات في الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث 
 شراء أو ثلاث سنوات بالنسبة للسجلات الخاصة في) 03(ماعدا في بعض الولايات قد تزيد المدة عن 

بيع المنازل أو صفقات الأسهم فيتم الاحتفاظ ا مدة أطول و في جميع الحالات يبقى الإدارة الضريبية 
الحـق في الإطلاع على هذه الدفاتر غير أنّ الصعوبة تكمن في رفع كفاءة أجهزة الكمبيوتر المستعملـة 

ن طريق التشفير، و بالتالي فإنّ خطر و التي تحتوي على طرق معقدة للاستعمال أو إخفاء المعلومات ع
هذه السجلات ينحصر في مقدرة المكلّف بالضريبة على إتلافها أو إخفاءها قبل أن تتحقق الإدارة 

إلى إيجاد حالات و شروط ألزمت المكلّف بالضريبة  الأمر الذي أدى. صها و التأكد منهاالضريبية من فح
  :ية كالتاليمن خلالها بالحفاظ على السجلات الإلكترون

  
مليون دولار؛ و تحتفظ بالسجلات عن  10حالة امتلاك المكلّف بالضريبة أصول أكثر من : الحالة الأولى

طريق الكومبيوتر فالإدارة الضريبية الأمريكية تشترط على المكلّف بالضريبة أن تكون هذه السجلات 
يد قيمة الضريبة المستحقة بطريقة قابلة للاسترجاع دون تشفير، و أن يوضح البيانات اللازمة لتحد

  .صحيحة حتى لو كان المكلّف يحتفظ ذه السجلات لدى الغير
ففي هذه الحالة عليه أن يحتفظ بكل البيانات المتعلقة بالرموز اللازمة لتجهيز المعلومات من أعلى   

  .أجهزة الكمبيوتر المستخدم
  

مليون دولار و كان الممول  10لأصول أقل من  و هي حالة امتلاك المكلّف بالضريبة: الثانيةالحالة 
يحتفـظ بالسجلات الإلكترونية فالإدارة الضريبية تطالبه إضافة إلى ذلك أن يوضح لها أن السجـلات 

  .و الدفاتر متوفرة فقط على جهاز الكمبيوتر و أنّ الإدارة قد وافقت استعماله للاحتفاظ ا
  

  :ة أيضا ضوابط مسك السجلات الإلكترونية كالتاليو قد حددت المملكة العربية السعودي  
  

أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة بالنسبة للمكلّف بالضريبة الذي يعمل في مؤسسة دائمة  -
  .داخل المملكة
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غير أنه يمكن أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة 
لها الحصول على كافة البيانات و القيود المتعلقة بحسابات المؤسسة الاقتصادية داخلية محلية؛ يمكن من خلا

  .الدائمة في المملكة
 

 .أن يكون تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية -

 
 .حفظ كافة الوثائق الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر -

 
 .نات مطبوعة في الحاسب الآلي بشكل دوري تتضمن جميع البياناتيجب أن تستخرج البيا -

 
أن يتوفر المكلّف بالضريبة على وسائل الأمان اللازمة و الضوابط الكافية التي تحول دون  -

 .التلاعب في المعلومات التي يمكن فحصها و مراجعتها

المطبقة من قبل المكلّف  للإدارة الضريبية السعودية الحق في المراجعة الآلية للنظم و البرامج -
 .بالضريبة في إعداد حساباته على الحاسب الآلي

  
 وثيقة أو مستند تثبت القيام و تتضمن كل : ق التبريريةـالوثائو تسمى أيضا  :الوثائق الثبوتية

قام ا المكلف الشراء الأصلية و تقديم الخدمات و المصاريف التي و بالأخص فواتير لا، ـبالعمليات فع
  .من فواتير البيع سواء التي تقدمها المؤسسة أو تستقبلهابالضريبة؛ إضافة إلى نسخ 

  
  :أن تكون المحاسبة متسلسلة و صحيحة )ب

خلال عمله يسعى إلى التأكد من خلال هذه العملية التأكد من صحة الحسابات، كما  إن المحقق  
يبها بالمعلومات المقيدة في دفاتر الحسابات، كما أنه يدقق في صحة الكتابات المقيدة في دفتر اليومية و تقر

عمليات التسجيل، و التأشير على سلامته  1زم تأشيراً حسابيا للمجاميع و الأرصدة و كذا مراقبةـسيتل
  .التسجيلات الإجمالية المنقولة على دفتر اليوميةو صفة 
يجب تر اليومية و دفتر الجرد، و حتى يتمكن المحقق من إجراء مقارنة في المعلومات الموضوعة في دف  
  : بما يليأن يهتم 

                                                             
  .Georges Langlois, Carole Bonnier, Michel Bringer, Contrôle de gestion, Berti édition, Alger, 2008, P29: أنظر  1
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  :فحص ميزانية المراجعة و الجرد - 1ب
الدقيقـة و الصحيحة ضرورة التسـاوي بين الجانب الذاتي للمكلف بالضريبـة المحاسبة تقتضي   

المراجعة و ميزانية بتساوي الجانبين مع كل من دفتر الإسناد، لدفتر اليومية و يكون ذلك و الجانب المدني 
  .قبل إجراءات قيود الجرد و ميزان الجرد المعد بعدها

  
  :فحص التطابق بين الوثائق الثبوتية و الوثائق المحاسبية - 2ب

تقتضي المحاسبة الدقيقة تطابق الأرصدة المدونة في الوثائق الثبوتية مع ما تم تسجيله في محاسبة   
قة بالحسابات البنكية، الحسابات البريدية، حسابات المكلف بالضريبة الواجب فحصها؛ و هي تلك المتعل

الصندوق، و ذلك بمطابقة الكشوف المقدمة من طرف البنك أو المؤسسة المالية مع ما هو مسجل لدى 
  .المكلف بالضريبة من قيود محاسبية

 
  :أن تكون المحاسبة مبررة )ج

كلف بالضريبة؛ و يكون ة المإذا تحقق المحقق من صدق محاسبمبررة و مقنعة  تكون الحسابات  
ق أنّ كل العمليات و القيود المسجلة لها ما يبررها من وثائق ثبوتية مع طبيعة العملية المنجزة؛ ذلك بالتحق

و كذا وثائق من بيع أو تقديم خدمات، يقابلها وجود فاتورة أصلية و وثائق الصندوق و الإيصالات؛ 
شرط لصحة المحاسبة، إذ أن المشتريات لا تبرر إلاّ لمخزن، و هذا الجرد للموارد و المنتجات الموجودة في ا

  .من قبل المورد و التي يجب أن تكون مدعومة بوثائق و تبريرات كأصل الفاتورةمة عن طريق فواتير مسلّ
  

مقنعة و مبررة ما لم ترفق بجرد البضائع و السلع أو أشغال لا تكون  المحاسبةإلى أن بالإضافة   
اع المحاسبة من صفة الإقنـ يؤدي إلى تجريدو أي عيب في الوثائق  مفوترةالمبيعات تكون نّ ة، و أـجاري

  .و يمكن أن ترفض بسبب ذلك
  :فإن دراسة المحاسبة من حيث الشكل ينتج عنها حالتينو على هذا   

 .و هنا ينتقل المحقق لدراستها من حيث الموضوع: إما أن تكون المحاسبة صحيحة شكلا -

و هنا تترع الحجية عن الدفاتر المحاسبية الممسوكة، : ن لا تكون المحاسبة صحيحة شكلاو إما أ -
ا غير أن هذا لا يمنع المحقق من دراستها من حيث الموضوع قبل أن يتخذ أي قرار بشأن صحته

  .إلا في حالة غياب المحاسبة كليا
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  الموضوعفحص المحاسبة من حيث : الثانيالفرع 
  

ق من مراجعة المحاسبة من الناحية الشكلية يمكنه أن يضع حكما حول صدق المحق بعد انتهاء  
غير أن هذا الحكم ليس إلاّ حكماً أولياً، و بالتالي لابد له من دراستها دراسة معمقة المحاسبة، 

إلاّ من خلال التحقيق في حسابات الميزانية؛ و بالأخص لاستخلاص النتائج النهائية، و لا يتسنى ذلك 
الاستغلال التي يكثر فيها التلاعب و محاولات الغش و التهرب الجبائيين نظراً لكوا أهم عنصر  حسابات

المراقبة مساهم في تحديد الربح الإجمالي خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تشمل هذه 
  :كل من

 .المحاسبية بياناتمراقبة المعطيات و ال -

 .مراقبة حسابات الميزانية -

  .بة حسابات التسييرمراق -
  
  :مراقبة المعطيات و البيانات المحاسبية )أ

أو على تكوين الربح الخام التي يمكن لها أن تؤثر يرتكز فيها المحقق على جميع العناصر  هذه المراقبة  
  .خزونات و المبيعاتو تشتمل على المشتريات و المالقيمة المضافة 

  
  :مراقبة المشتريات -1أ

أهم الوسائل التي يستعملها و يستغلها المكلف بالضريبة من أجل التلاعب بالربح  تتعتبر المشتريا  
  .الخاضع للضريبة، و هدفه من ذلك التخفيض من الربح الخام و الربح الصافي، و يظهر تحت عدة أشكال

تكـرار قيد بعض الفواتير و ذلك بأن يقوم المكلف بالضريبة بتسجيل مزدوج للفاتورة الأصلية و  -
أن يتأكد من أن العمليات المثبتة بفاتورة الشراء و هي نفسها ورة النسخة، و على المحقق فاتال

ما يتأكد إذا كانت السلعة مسعرة تسعيراً رسمياً و أن سعر الشراء هو كالعمليات المثبتة في الدفاتر، 
المستخدمة في  السعر الرسمي المحدد للسلعة، كما يقوم المحقق أيضا بدراسة كمية المواد الأولية

 .الإنتاج

 .تسجيل مشتريات وهمية -

تسجل الفاتورة في سجل اليومية تسجيل نفس الفاتورة في يوميتين مساعدتين مختلفتين فقد  -
 .للمشتريات و سجل اليومية للمبيعات المختلفة
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الاستثمار المكتسبة و آلات و المعدات، و نفقات ،لحساب مشتريات  تسجيل في الجانب المدين -
 .)المؤسسة أو الشركةصاحب (للضريبة اضع نة الشخصية للشخص الخالصيا

  
فما على المحقق في هذه الحالات إلا التحقق عن طريق الفحص الدقيق لفواتير المشتريات، 

  .إلخ...وصولات الطلب، الكشوفات البنكية
إخفاء مماثل المكلف بالضريبة قد يلجأ إلى تخفيض المشتريات و هدفه من ذلك كما أن 

  :نوع من الغش الضريبي و الذي قد يأخذ أيضا عدة أشكال منهالإيرادات، و يعتبر هذا ل
 .نسيان التسجيل المحاسبي لفواتير الشراء -

 .مشتريات مخفية تحت شكل مصاريف عامة و مسجلة في حساب تكاليف أخرى -

 .أخطاء مادية عمدية بنقل خاطئ للمجاميع أو إضافات خاطئة -

 .مشتريات دون فواتير -

 .1بعملية التجزئة بالأخص من قبل المنتج تريات تمتمش -

  
المفوترة؛ لكن الذي يجريه المحقق للفواتير قد يكشف و بسهولة الغش في المشتريات إن الفحص 

الأمر دون فواتير عن طريق فحص المحاسبة فقط، من الصعب اكتشاف إذا كانت هذه السلع مشتراة 
لع الموجودة في المخزن و ذلك بأن يطلب من المكلف بالضريبة الذي يوجب على المحقق إجراء مراقبة للس

  .تمكينه من فواتير الشراء و وصولات الطلب أو الاستلام
  .له أن يطلب منه تقديم محاسبة تحليلية للمواد الأولية و المنتوجات التي تم التصرف فيها بالبيعكما 

  
  :مراقبة المخزونات -2أ

المؤسسة الإنتاجية و التي تحتفظ المادية التي تشتريها الشركة أو جميع العناصر  يقصد بالمخزونات  
 ،ا في المخازن قصد استعمالها المباشر أو غير المباشر، و تتمثل هذه العناصر المكون للمخزون في البضاعة

المواد و اللوازم، المنتجات و الأشغال قيد التنفيذ و أغلفة غير مسترجعة و التي قد تشكل موضوعا 
يعتبر دفتر الجرد أهم وثيقة أساسية و ضرورية لمراقبتها من قبل  الاعب من قبل المكلف بالضريبة و لربمللت

كشف المشتريات السنوية و كشف و يعد بناءاً على جرد المخزون المحقق لأا تمثل حقيقة المخزون، 
كما يجب عليه عة للرقابة سنوات الخاض 4في خلال المبيعات التي تم إنجازها من قبل المكلف بالضريبة 

                                                             
  .65عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر  1
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لها رصيد  يستحسن أن ينصب اختياره لسلعة ليساختيار بعض الوحدات التي يجري فيها الجرد الفعلي و 
  .في آخر مدة ليتأكد من أا قد بيعت بأكملها أو استخدمت في الإنتاج

    
  :الخللرقابته تظهر نوعين من و من خلال 

  
مسعرة بقيم أقل من سعرها الحقيقي و ذلك من زون لكنها الكميات الحقيقية للمخقد يظهر الجرد  -

 .أجل تخفيض قيمة المخزون

 
 .و ذلك أيضاً من أجل تخفيض في كمية المخزونمن المخزونات جزء كما قد لا يظهر الجرد إلاّ  -

  .لكن قد يؤدي الأمر أيضاً إلى خفض لقيمة المخزون و لكميته معاً
  

  :مراقبة المبيعات -3أ
من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من قبل المكلف بالضريبة من أجل قم المبيعات ر إنّ خفض  

تخفيض أرباحه المصرح ا؛ و هي أكثر الوسائل التي يتلاعب فيها المكلف حسابيا على مستواها، و ذلك 
تية من بإجراء بيع بدون فواتير، تخفيض القيمة الحقيقية لبعض المبيعات، نسيان أو إغفال إيرادات متأ

صناعة التحويل أو أنشطة قطاع البناء و بيع الفضلات و المهملات؛ القيام بتسجيل المردودات الوهمية 
  .إلخ...للسلع في الجانب المدين لحساب المبيعات

و هنـا يجب على المحقق أن يقـوم بفحص مستندات المبيعات و مراقبة توقيع المسؤوليـن عنها   
  .فواتير و غيرها من وسائل التحقيق المحاسبيتسلسل أرقام الو التحقق من 

  
  :مراقبة حسابات الميزانية )ب

قبل مباشرته في رقابة حسابات الميزانية التأكد من مطابقة هذه الحسابات مع ميزان  على المحقق  
 المراجعة بعد عملية الجرد التي يقيمها و مع ما سجل في سجل الجرد و أرصدة حسابات الميزانية الموجودة

  .1في دفتر الأستاذ
  :و تتم هذه العملية عن طريق فحص أصول و خصوم الميزانية  

  
                                                             

  ).sondage(لیة السبر تتم ھذه العملیة عن طریق عم  1
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  :فحص أصول الميزانية - 1ب
  :مجموعها و هي 4الفحص مجموعة من المصاريف في شكل مجموعات، و عددها يشمل هذا   

لاستثمارات؛ المصاريف التمهيدية و تسمى أيضا المصاريف الإعدادية أما اموعة الثانية فهي مصاريف ا
اصة بحقوق المؤسسة عن طريق و اموعة الثالثة فهي المتعلقة بالمخزونات، أما اموعة الرابعة فهي الخ

  .تعاملها مع الغير
  

  المصاريف التمهيدية: اموعة الأولى
ا تعد لإنشاء المؤسسة؛ بمعنى هي تلك لأبالمصاريف التمهيدية و أيضا مصاريف إعدادية سميت   

تم دفعها سواء عند إنشاء المؤسسة أو عند الحصول على الوسائل الدائمة للاستغلال داخل اريف التي المص
المؤسسة، أو تلك المصاريف التي تستعمل في تطويرها؛ و حسب قواعد المخطط الوطني للمحاسبة؛ فإن 

المصاريف فيما  سنوات، و هنا وجب على المحقق مراقبة هذه 5هذه المصاريف لابد من إطفاءها في أجل 
إذا لا يتواجد ضمن هذه الحسابات تكاليف غير قابلة للخصم أو عناصر أصول غير قابلة للإهتلاك أو 

  .النقلمصاريف 
  

  الاستثمارات: اموعة الثانية
الاستثمارات من مجمل السلع المنقولة و غير المنقولة المحصلة أو المنشأة من قبل المؤسسـة؛  تتشكل  

لة استغلال دائمة في المؤسسة؛ و هنا يكمن عمل المحقق في رقابة الوثائق التبريرية كوسيو تستعمل 
  :لاكتساب الاستثمارات أو إنشاءها حتى و لو تقادمت العملية على أن يركز على النقاط التالية

 .بمبالغ مخفضة أو مضخمة و تسجيلها سواءتركيبة الاستثمارات أو الوجود المادي لها،  -

 .الاستثماراتحركة حسابات  -

 .مراقبة الوثائق التبريرية للاستثمارات المكتسبة أو إنشاء العقارات -

 .الاستثمارات التي كانت محلّ استرجاع للرسم على القيمة المضافةالتنازل عن  -

 .الاستثمارات في طور الإنجاز و الأراضي و القيم المعنوية التي لم يتم اهتلاكها -

 .ل النسب المخصصة للاستثمارصحيح باستعماحسابات الاهتلاكات  -

 
 

  



  ماهية التحقيـق الجبائـي                      الأول الفصـل
 

155 

 

  المخزونات: اموعة الثالثة
بفحص الكميات و القيم المسجلة في سجل الجرد و مقارنته مع الجرد الحقيقي هذه العملية  تتعلق  

عند عملية التحقيق في عين المكان، و يتطلب الأمر هنا معرفة مفصلة عن المدخلات و المخرجات للسلع 
و للمنتجات في المخزن، صحة بطاقة لمحقق التأكد من التقييم الصحيح للمواد في المخزن، كما على ا

الجرد و الحسابات، التأكد أيضا من صحة ما إذا نقصت قيم المخزون، و كذا تسديد الرسم على القيمة 
  .المضافة المسترجع لأجل السلع في حال التنازل أو توقيف النشاط أو الوفاة

شرح المعالجة المحاسبية للمخزون و ذلك بتحديد مقدار خزونات فحص المو الهدف من عملية   
ا و ما يستتبعه بذلك من الاعتراف و ترحل من فترة لأخرى؛ تكلفة المخزون و التي تثبت كأصل 

  .لهكمصروف بما في ذلك أي تخفيض في قيمته للوصول إلى صافي القيمة المبيعة 
  

  الحقوق: اموعة الرابعة
و هنا يكمن موعة مجمل الحقوق التي تكتسبها المؤسسة عن طريق تعاملها مع الغير، هذه اتمثل   

و ذلك ليتأكد من . 1دور المحقق في إجراء مقارنة بين اليومية المساعدة للمبيعات و حسابات الموجودات
لمحقق العملاء لمراقبة شرعيتها و صحتها، كما على امدى مطابقة الأرصدة و القيام بكشوفات ربط لدى 

سابات ميزان المراجعة الفردي لحالتأكد من مدى انسجام الحساب العام للعملاء مع دفتر الأستاذ و مع 
العملاء مركزا في ذلك على التخفيضات الممنوحة خارج الفواتير، التسبيقات و الدفعات على الطلبيات؛ 

الفحص المادي للفواتير قيد الاستلام؛  محاسبة الحقوق المذكورة بالعملة الصعبة بقيمتها بالدينار الجزائري،
مع الكشف انسجام الحساب البنكي الحركة بين حساب عميل و حساب جاري للشركاء؛ و كذا 

  .البنكي للمكلف بالضريبة و علاقته بحساب المبيعات و المعلومات الموجودة في الملف الجبائي
  
  :فحص خصوم الميزانية - 2ب

أثناء المحقق أهمية و عناية بالغة وال المملوكة و الديون، و التي يمنح لها خصوم الميزانية في الأمتتمثل   
  .مراقبتها

  
 مجموعة الأموال المملوكة على عدة أموال هي و تحتوي: الأموال المملوكة:  

                                                             
  .تتمثل حسابات الموجودات في حساب بنكي، حساب جاري بریدي، حسابات الصندوق  1
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سيسية لمساهمات الشركات، و لابد للمحقق التركيز على التأ و هي القيمة: الأموال الاجتماعية *
و ذلك بطلبه للوثائق الثبوتية التي يرى فيها ضرورة في إجراء قد تمس هذه الحسابات؛ التعديلات التي 

  .الاجتماعية قد تكون إما بالزيادة أو بالتخفيض في رأس المال الاجتماعيرقابته، و التغيرات في الأموال 
صيـة أم لا، المحقق ما إذا قام المكلف بالضريبة بسحب أموال شخ دـو هنا يتأك: الأموال الشخصية *

  .بإجراء مقارنة بين عمليات الحساب الجاري و كذا الحساب المستغل للمؤسسةو ذلك 
لكنها لا توزع على الشركاء؛ كما أا لا تدرج ضمن رأس مال الشركة،  و هي أرباح: الاحتياطات *

و ما مدى  الإدارة، ي للشركة و محاضر المداولات لسالأساسيجب على المحقق فحص القانون و هنا 
  .وجود أي تغيرات في هذا الحساب خلال كل سنة

عبارة عن النتائج المتوصل إليها من الدورات السابقة التي لم  هذا الحساب: نتيجة قيد التخصيص *
و على المحقق التأكد من أنّ هذه الأرباح قد فرضت عليها الضريبة على الدخل الإجمالي أو تخصص بعد، 

  .ركاتالضريبة على أرباح الش
ص في التأكد من مدى خلالمحقق في هذا الإطار لابد أن تت إن مهام: مؤونات التكاليف و الخسائر *

المؤونات مع الشروط الشكلية و الموضوعية، و أنّ هذا الأخير له هدف معين خلال سنة استجابة 
  .تكوينها

  
 جميع المتعاملين مع المكلف المحقق لكشوفات الربط و بطاقات المعلومات لدى بعد مراقبة : الديون

  .اسبةالخاضع للضريبة، لابد له أن يتحقق من الوجود الفعلي للديون و صحة المبالغ المسجلة في المح
  

  :و خلال فحصه لابد من التأكد من الحسابات التالية  
  .القروض، و حسابات الموردين

  
و لا إشكال بالنسبة أخرى،  حسابات القروض البنكية و الاستثمارية و قروض و هي جميع: القروض

في لكن القروض الأخرى يجب التدقيق  1للقروض البنكية، و الاستثمارية نظراً لمنعها من المؤسسات المالية
رقابتها و ذلك بطلب جميع الوثائق التبريرية حتى للدورات المتقادمة، ليتسنى له التأكد أن هذه الأخيرة 

  .ليست وهمية

                                                             
  ).بورصة(عبارة عن منشأة أعمال سواء كانت بنوكاً أو شركات تأمین أو سوق مالیة : المؤسسات المالیة  1
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تتناسب و حساب المورد الموجود في خصوم لمحقق من خلالها إذا كانت ا يتأكد: حسابات الموردين
ديـن و كذا رصيد حساب الموردين في دفتر الأستـاذ رالميزانيـة مع رصيد ميزان المراجعة الخاص بالمو

  .و مراقبة أيضا المبالغ المسجلة في الجانب المدين لحساب الموردين مع يومية الخزينة أو الصندوق
  
  :التسييرحسابات  مراقبة )ج

  يتأكد المحققين التكاليف و الإيرادات من خلال هذه العملية  
  :حسابات التكاليف /أ

نشاطات المؤسسة في مجموعة من النفقات و التكاليف بحسب طبيعة و أهمية مستوى  تتلخص  
أخذه في الحسبان النشاط و رقم الأعمال المحقق، و هو ما يراقبه المحقق لكشف الأخطاء و النقائص حتى ت

  : عند إعادة تأسيس فرض الضريبة و التكاليف أنواع هي
  
 خلال هذه المراقبة مقارنة بين المبالغ المسجلة في اليومية تجرى من : ستهلاكات السلع و المواد الأوليةإ

  .لضمان صحتهاالعامة و تلك المذكورة في الفواتير 
  
 خيرة بموضوع و نشاط المؤسسة؛ إذ يراقب خصم هذه هذه الأ ترتبط: الخدمات و المصاريف العامة

و حدوثها فعليا، و كذا الفواتير التي تحتوي الرسم على القيمة ؛ التكاليف في حدود السقف المحدد جبائياً
   .المضافة

  
 نا تطابـق مصاريف المستخدمين الموجودة في دفتر الأجـور ه و يفحص: نـمصاريف المستخدمي

  .ا جبائيا؛ و أا مصاريف مستخدمين فعليين و ليس مستخدمين وهميين المصرح مع تلكو مقارنتها 
  
 المحقق للضرائب و الرسوم الواجب دفعها من قبل المكلف بالضريبةمراقبة : الضرائب و الرسوم.  
  
 على عن فوائد بنكية و فوائد الحسابات الجارية، و تراقب بناءاً  و هي عبارة: المصاريف المالية
  .وفات الربط و بطاقات المعلومات التي أرسلتها المؤسسات الماليةكش
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 على أنه إثبات نقص قيمة الاستثمارات و الذي يسمح للمؤسسة هتلاك الا يعرف: الاهتلاكات
  .1بإعادة تجديد استثماراا

  
يتحقق عون إدارة الضرائب أن الاهتلاكات قد تم طرحها من الربح الخام، و قد حددت يجب أن 

  .أنواع من الاهتلاك 03من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  174المادة 
 .المطبق على كل الاستثمارات الخاضعة لتدهور القيمة: الاهتلاك الخطي -

و بداية اهتلاك في السنة الأولى على تكملة الاستثمار يعتمد على تطبيق معدل : المتناقصالاهتلاك  -
 .القيمة الباقية للاستثمار إلى غاية انتهاء فترة الاهتلاكمن الدورة الثانية على 

  .و يعتمد على تحديد قسط الاهتلاك السنوي المتزايد من سنة لأخرى: الاهتلاك المتزايد -
  

  :على مجموعة من الحسابات و هي تحتوي: مراقبة حساب الإيرادات
و يتحقق المحقق من إعادة البيع، التي تشتمل على نشاطات الشراء و و هي الحسابات : مبيعات السلع *

  .انتظام المشتريات و المخزونات عند إجراءه للتحقيق
الأسهم و السندات و الخصومات المحصل عليها و فوائد سعر الصرف،  و هي نواتج: الإيرادات المالية *

  .و هنا يتأكد المحقق من التسجيل المحاسبي للإيرادات المالية الخاضعة للجباية
في الحسبان هذه ذ خو على المحقق أن يأرقم الأعمال، الإيرادات و من هذه : ت الأخرىالإيرادا *

  .تنتج من مبيعات الفضلات و المهملات و الأغلفة المتداولة و عمليات أخرىو التي قد الإيرادات 
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  المراقبة المعمقة مل الوضعية الجبائية: المبحث الثاني
  

من قانون الإجراءات الجبائية نص المشرع على نوع آخر من التحقيق أو  21باستقراء المادة   
الجبائية الشاملة؛ و الذي ينطبق على الأشخاص  ضعيةو هو ما يسمى بالتحقيق في مجمل الوالمراقبة 

الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل، و كذا مراقبة الشركات و الأشخاص الذين يمارسون نشاط 
حيث تم تعريف ، 19921ري أو تقديم خدمات، نص عليه لأول مرة قانون المالية لسنة صناعي و تجا

المباشرة و الرسوم المماثلة سابقا و المحولة إلى  من قانون الضرائب 2مكرر 131المعمقة في المادة المراقبة 
لتحقيق المعمق في يمكن أعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في ا"قانون الإجراءات الجبائية  21/1المادة 

  ..."الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل
  

خل كما تعرف على أا مجموعة العمليات التي تستهدف الكشف عن الفارق الحقيقي بين الد  
   .3العام الدخل أي بصفة عامة التأكد من التصريحات علىبه،  الحقيقي للمكلف و الدخل المصرح

فالرقابة المعمقة كما يدل عليها العنوان تتناول مجمل الوضعية الجبائية و المالية للمكلف بالضريبة   
التي لها تغوص في الفحص و التحقيق في كل المعطيات و المعلومات الوضعية المادية، حيث بالإضافة إلى 

  .ة الجبائيةصلة بنشاط المكلفين بالضريبة و خاصة في الوثائق المحاسبية و الوضعي
  

التي لها غرض الفحص في عين المكان لمحاسبة بأا مجموع العمليات : 4و قد عرفها دانيال ريشتر  
مؤسسة ما أو شخص معين و مقارنة النتائج مع بعض المعطيات المادية دف مراقبة مدى سلامة و دقة 

ت الضرورية لتحقيق التعديلات التصريحات المكتتبة و عند اقتضاء الحال يمكن الالتجاء إلى الإجراءا
  .اللازمة

  
الجبائية لكنه أكثر شمولا و ذا يمكن القول على أن التحقيق المعمق هو شكل من أشكال الرقابة   

من التحقيق في المحاسبات رغم أنه يقتصر فقط على الضريبة على الدخل الإجمالي؛ كما تجدر الإشارة إلى 
باً و تعقيداً عن غيره من أنواع الرقابة؛ ذلك أنه يصعب معه تحديد أنّ التحقيق المعمق يعتبر أكثر تشع

                                                             
  .1991-12-18المؤرخة في  65، ج ر، رقم1992المتضمن قانون المالیة لسنة 25-91قانون رقم :انظر -  1
  .2002سنة / ق م ل 200المادة  و الملغاة بموجب 2000من ق م لسنة  4مكرر، معدلة بموجب المادة  131المادة :انظر -  2
  .25، ص2006میثاق حقوق و واجبات المكلفین بالضریبة، المدیریة العامة للضرائب، : أنظر-  3
 dir.com-www.JPS : أنظر - 4 
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بدايته؛ و أنّ للمحقق الجبائي الحق في الاستعانة بكل الوسائل و التقنيات المعروضة في مجال الرقابة الجبائية 
بحق سواء تعلق الأمر  1من قانون الإجراءات الجبائية 22و هو ما نص عليه المشرع الجزائري في مادته 

أو الزيارة المفاجئة لطلب التوضيحات و التبريرات من المكلف بالضريبة؛ لأجل جمع معلومات الإطلاع، 
  .2و العناصر المكونة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائيكافية عن الوضعية المالية للمكلف بالضريبة؛ 

د يأتي كامتداد للتحقيق إن اللجوء إلى هذا النوع من التحقيق قد يكون مباشرة منذ البداية و ق  
المحاسبي إذا لم يتوصل المحقق إلى الكشف عن حقيقة التصريحات التي أدلى ا المكلف بالضريبة؛ مما يدفعه 

  .الأمر إلى الاستمرار في المراقبة، و لكن في هذه الحالة التحقيق يمس الوضعية المالية له
  :ية الجبائية الشاملةعليه فإن الهدف من التحقيق المعمق في مجمل الوضعو  
هو التحقيق في صحة المداخيل المصرح ا كأساس للضريبة على الدخل أي مراقبة تجانس هذه   

المداخيل مع صحة الذمة المالية و وضعية الخزينة؛ و عناصر الشراء الخارجية و أعباء أعضاء السكن 
لاختيار الأشخاص الخاضعين لهذا النوع من من الأخذ بعين الاعتبار معايير معينة  بدو بالتالي فلا العائلي،

التحقيق، إذ يشمل الأشخاص الذين لديهم تناقضات بين الدخل المصرح به و المصاريف المهمة التي قاموا 
  .يتعلق بالضريبة على الدخل الإجماليا بعد التحقيق من ملفام الخاصة فيما 

سبة، و لم ينتج عنها تسويات مقبولة تعكس للمراقبة الجبائية في المحاو الأشخاص الذين خضعوا   
  .حقيقة تصريحام

الأشخاص الذين ليس لهم ملف جبائي، غير أن حيام توحي بوجود مؤشرات و دلائل تبرز   
  .مداخيل هامة مخفية

و كغيره من التحقيقات فإن التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية يمر أيضاً بمرحلتين، مرحلة   
  .و أخرى فعلية، أين يباشر المحقق أعمال المراقبة المعمقة تحضيرية له

  
  
  
  
  
  

                                                             
یام بكل التحقیقات و المعاینات التي تبدو لھم ضروریة في المحلات المھنیة یجوز لأعوان الإدارة الجبائیة الق: "قانون الإجراءات الجبائیة 22تنص المادة   1

  ".للمكلفین بالضریبة
  .95الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة؛ المرجع السابق، ص: أنظر  2
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  المرحلة التحضيرية للمراقبة المعمقة للوضعية الجبائية: المطلب الأول

  
على أساس قيام المحقق الجبائي من خلالها بجمع المعلومات عن وضعية المكلف تقوم هذه المرحلة   

ات ليقوم ا ، و ذلك عن طريق إقامة روابط مع مختلف الإداربالضريبة، بغرض تشكيل الملف الجبائي له
المراقبة المعمقة يجب أن يتم احترام الإجراء و لضمان فعالية ممارسة ،باشرة الأشغال التمهيدية للمراقبة لم

، و التي 1المنصوص عليه في هذا الصدد؛ لذلك فإن الإدارة الجبائية و بالأخص المصالح المكلفة بالرقابة
  .م بإعداد برنامج سنوي للمراقبة المعمقة و مباشرة الأشغال التمهيدية للمراقبةتقو

المرحلة تتطلب تعاوناً و عملاً مشتركاً لدى مصالح الإدارة الجبائية كما تجدر الإشارة أن هذه   
  .المستوى المركزي أو المستوى الجهوي و الولائيسواء على 

  تين، و تتم هذه المرحلة التحضيرية على مرحل  
  .مرحلة التحضير للمراقبة المعمقة، ثم المرحلة الثانية و المتمثلة في مرحلة التحقيق الفعلي  

  
  التحضير للمراقبة المعمقة: الفرع الأول

  
يقوم إلى مجموعة من الأعمال التحضيرية التي يقوم ا المحقق الجبائي إذ أنه تخضع هذه المرحلة   
بالضريبة قصد تشكيل الملف الجبائي لهذا الأخير و لن يتأتى ذلك إلاّ  وضعية المكلف المعلومات عنبجمع 

و خلالها يتم اختيار الملفات التي تخضع لعملية الات و روابط مع مختلف الإدارات عن طريق إقامة اتص
بة من قبل المكلف بالضريبة و تحضير البرامج عن طريق برمجة المعمقة بمراقبة التصريحات المكتتالرقابة 

و تحديدهم بدقة قبل اللجوء  2العملية و انتقائهم وفقا لمعايير موضوعيةالذين سيخضعون لهذه لأشخاص ا
  .إلى المرحلة التمهيدية للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة

  
  :اختيار الملفات الخاضعة للرقابة )أ

فيها بالمراقبة،  التي يقومل السنة بة خلاسعى إلى مراقبة التصريحات المكتتأن ي يجب على المحقق  
يمر عليها أمد التقادم القانوني، بحسب أهمية المداخيل المصرح ا، بما فيها  السنوات التي لمبالإضافة إلى 

                                                             
  .تتمثل ھذه الإدارة في المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة على مستوى الولایة  1

2  Circulaire N°35MF/DGI du 15-02-2000. 
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التي خصمت من الدخل الإجمالي؛ و يعتبر هذا الملف إجباري لكل مكلف خاضع لكل أنواع  الأعباء
تصريحات السنوية قد أودعت في تواريخها القانونية المحددة و عليه أنّ كل الب التأكد يجكما الضرائب، 

أعوان الإدارة الجبائية يقومون بدراسة هذه الملفات الجبائية المكونة للمكلف بالضريبة فإنه يمكن القول أن 
اصر من دراسة هذه الملفات البحث عن العنالغاية   بل البدء في الأعمال الميدانية،ولدى إدارة الضرائب ق

  .التي تساهم في تنفيذ التحقيق
  
  :تحضير البرامج )ب

و لن يتحقق يتم برمجة المكلفين بالضريبة الذين سيخضعون للرقابة الجبائية،  في خلال هذه المرحلة  
 اية كل سنة، إذ يعد رئيس مفتشية الضرائب قائمة تمهيدية بالمكلفين بالضريبة و الذين من ذلك إلاّ قبل

إلى المديرية و هذا بعد دراسة كاملة لملفام، ثم ترسل قائمة بذلك ضعوا للمراقبة المعمقة المحتمل أن يخ
الولائية للضرائب من أجل دراستها و هذه الأخيرة تعد قائمة ائية و ترسلها إلى رئيس مكتب المراقبة 

ذه الأخيرة بدورها لتنفيذها؛ كما يتم إرسال نسخة أيضا إلى المديرية الجهوية للضرائب للإعلام و ه
  .لمصادقة عليهالترسلها إلى الإدارة المركزية 

  :إجراءات البرمجة في المديرية العامة للضرائب كالتاليو يمكن إجمالاً تلخيص   
 .اقتراح ملفات المكلفين للمراقبة في المفتشية ثم ترسل إلى المديرية الولائية للضرائب -

 .ية الجهورية للضرائبإرسال قائمة برنامج المراقبة إلى المدير -

 .إرسال قائمة برنامج المراقبة إلى مديرية الأبحاث و المراجعات من أجل الموافقة  -

 .تنفيذ برنامج مراقبة عن طريق مصلحة الأبحاث و المراجعات -

 .تنفيذ برنامج مراقبة عن طريق المديرية الولائية، المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -

 .كلفين عن طريق نيابة مديرية الرقابة الجبائيةتنفيذ المراقبة لدى الم -

 .بعد تقرير المراقبة) Rôles(إعداد الجداول  -

 .إرسال الجداول إلى القباضة للتحصيل -

 .من طرف المكلفين تسديد الحقوق و الغرامات -

  .تنفيذ المراقبة لدى المكلفين -
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  :انتقاء الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للتحقيق المعمق )ج

الطبيعيين الخاضعين للتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية من طرف  ختيار الأشخاصيتم ا  
  :على معايير موضوعية مرقمة بصفة محددة، و هؤلاء الأشخاص همالإدارة الجبائية بعد الاعتماد 

 بعد انتهاء المراقبة المحاسبية و لم تؤدي هذه الأخيرةالأشخاص الذين مارسوا عمليات غش كبيرة،  -
 .إلى تعديلات

 .إذا اكتشف التحقيق المحاسبي مؤشرات بعدم صحة التصريحات المكتبية -

إذا وجد فارق معتبر يبن المداخيل المصرح ا من قبل الشركاء و الحائزون على الحصص الاجتماعية  -
 .و المداخيل الحقيقية

داخيل المصرح ا الأشخاص الذين تلاحظ عليهم عملية الرقابة المحاسبية عدم التجانس بين الم -
 .1و النفقات الظاهرة و الشائعة عن نمط معيشة أفراد أسرة المكلف بالضريبةسنويا، 

  .2يمتلكون مداخيل غير محددةالأشخاص الذين  -
  

  .مل الوضعية الجبائية الشاملةمرحلة الأعمال التمهيدية للرقابة : الفرع الثاني
  

ترسل  عنيين من التحقيق مل الوضعية الجبائية الشاملةلأشخاص الماقائمة  بعد الانتهاء من تحديد  
رؤساء الفرق و التي  لجبائية، و بدوره يقسم المهام بينقائمة ؤلاء الأشخاص إلى رئيس مكتب المراقبة ا

الطبيعي إلاّ تتكون من محققين اثنين لكل عملية رقابة؛ على أن لا يمكن القيام ذه العملية على الشخص 
  .3لعون المحقق له رتبة مراقب على الأقلإذا كان ا
  :و تقوم هذه المرحلة أيضاً على مجموعة من الإجراءات نجملها فيما يلي  

  
  :سحب و فحص الملف الجبائي )أ

و الملفات هذه العملية بين نوعين من الملفات الجبائية، الملف الجبائي الوحيد،  يميز المحقق خلال  
  .المشتركة

  
                                                             

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 06أنظر المادة  -  1
  .یقصد بالأشخاص الذین یمتلكون مداخیل غیر محددة  ھم الأشخاص الذین یقومون بتبییض الأموال-  2
  .قانون الإجراءات الجبائیة 21/2المادة : أنظر -  3
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  :الوحيدالملف الجبائي  -1

سمح هذا يمن المفتشية المختصة إقليميا لدراسته و استغلاله في المكتب، و  يتم سحب هذا الملف  
مدى تقيده بالتزاماته الفحص من إمكانية أخذ فكرة عن السلوك المعتاد لهذا الأخير؛ و ذلك بالنظر إلى 

عدد الطعون التي قدمها؛ وجدت؛ معرفة عدد الإعذارات الموجهة إليه إن ،اكتتاب التصريحات (الجبائية 
ي، ـه بما فيها الأعباء التي خصمت من الدخل الإجمالـمعرفة طبيعة مداخيل؛ و كذا )إلخ...لاتـالمراس

و السلفيات، و معاينة عدم التجانس بين المداخيل المصرح ا أو التي فرضت عليها ضريبـة  و القروض 
ية هذه المرحلة يقوم المحقق بإجراء موازنة بين المداخيل و في ا 1و نمط المعيشةو وضعية الممتلكات 

تحملها المكلف بالضريبة خلال فترة الرقابة، و ذلك لتقدير قيمة التصريحات المصرح ا و المصاريف التي 
نقاط الحوار الذي سيجريه مع المكلف بالضريبة و كذا تحديد وجهته التي تكون خلال  المكتتبة و تحضير

  .اليةالمرحلة المو
  
  :الملفات المشتركة -2

الاضطلاع على كل الملفات التي في حوزة الإدارة الجبائية هذا الفحص إلى م المحقق من خلال يقو  
و من خلال هذا الفحص التكميلي يمكن كشف المتعلقة بأشخاص عائلته و المؤسسات التي يسيرها؛ 

  .راقبةبعض المصادر التي قد تشكل دخلا للمكلف بالضريبة محلّ الم
  
  :البحث عن المعلومات لدى الغير )ب

يبحث عن المعلومات التي لها صلة بجباية المكلف بالضريبة؛ و التي من الممكن  يجب على المحقق أن  
أن تفيده أثناء رقابته المعمقة، باللجوء إلى كل الأطراف التي ممكن أن تحوز على المعلومات المتعلقة 

إرسال كشوفات و بطاقات المعلومات و هذه المعلومات تساهم في ضبط محل الرقابة، عن طريق بالمكلف 
أداء الضريبة و ذلك بأن يتحصلوا على كافة المعلومات التي تكون لدى الغير سواء هياكل أو أشخاص 

  .2عمومية و خاصة حول وضعية المكلف بالضريبة محل التحقيق و ذمته المالية
  

                                                             
  .84عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر  1
، 2006، تونس، سنة نبیـل بلحسـن، حـدود السـر المھـني فـي المـادة الجبائیة، رسالـة دكتوراه، ، كـلیة العـلوم القـانونیـة و السیـاسیـة و الاجتماعیة: أنظر  2

  .17-16ص
  . 84مصطفى عوادي، المرجع السابق، ص: أنظر  
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 .مل الوضعية الجبائية الشاملةي مرحلة التحقيق الفعل: المطلب الثاني

  
أن أي لا يمكن البدء فيها بدون الجبائيين إرسال إشعار بالتحقيق، من المحققين  تتطلب هذه المرحلة  

يبلغ المكلف بالضريبة المعني فعليا عن طريق إرسال أو تسليم مع وصل استلام لإشعار مراقبة على أن 
  .1و التزامات المكلف بالضريبة يكون هذا الإشعار مرفوقاً بميثاق حقوق

يوماً ابتداءاً من تاريخ استلام الإشعار كحد أدنى لتحضير نفسه؛ كما  15على أن يمنح له مدة   
 2حق المكلف بالاستعانة بمستشار من اختيـاره و تحت طائلة البطلانة ـشعار بدقلإيجب أن يحدد هذا ا

  .الفترة المحددة بالتحقيقو كذا 
القانون التونسي و في مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية، فقد أوردت شرط و بالرجوع إلى   

يوما للبدء في  15و اتخذت أيضا مدة منها  39الإعلام المسبق في مجال  المراجعة الجبائية في الفصل 
ة منها إما بمبادرإرجاء البدء في عملية المراجعة  التحقيق ابتداءاً من تاريخ تبليغ الإعلام غير أنه يجوز

 60أو بطلب من الشخص الخاضع للتحقيق المعمق على أن لا يتجاوز مدة أقصاها ) الإدارة الجبائية(
و لربما أن المشرع الجزائري قد أغفل هذه النقطة، و لم يدرجها في نصوصه القانونية؛ و إنما ذكر يوماً؛ 

ية؛ سل المكلف بالضريبة المناورات التدليإذا استعمفقط الحالات الاستثنائية التي لا تطبق فيها هذه المدة، 
  .أو قدم معلومات غير كاملة أو خاطئة

  :و على هذا فإنه يمكن القول أن أعمال المحقق في خلال هذه الفترة متنوعة نجملها فيما يلي  
  

  .مل الوضعية الجبائية الشاملةسير أعمال المراقبة : الفرع الأول
  

  :)المعمقة الرقابة( بائية الشاملة مل الوضعية الج تعريف الرقابة
مل الوضعية الجبائية بتقنيات خاصة ا، فالمحقق بعد انتهاءه من فحص  تتميز المراقبة المعمقة  

يتحقق إلاّ بمجموعة من العمليات  أ مباشرة أعمال الرقابة؛ و ذلك لنالملف الجبائي للمكلف بالضريبة يبد
في  يتسنى له ذلك عن طريق ممارسة حقه تحقيق المعمق ناجحاً، وو الإجراءات الجبائية حتى يكون ال

و من خلال هذه المرحلة يقوم المحقق بفحص معمق . الإطلاع لتقدير ممتلكات المكلف الخاضع للرقابة
                                                             

دیریة العامة للضرائب، تحدد فیھ مجموع الحقوق التي یتمتع بھا المكلف بالضریبة أمام إدارة المیثاق المكلف بالضریبة، عبارة عن كتیب یصدر عن الم  1
  .الضرائب و اھم التزاماتھ

  .قانون الإجراءات الجبائیة 21/3أنظر المادة   2
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لحسابات المكلف بالضريبة و يتطرق لجانبين أساسيين بأكثر من التفصيل و التدقيق؛ و يتعلق الأمر 
  .انية بالبحث عن المعلومات الجبائية لتنفيذ الرقابة المعمقة؛ مع احترام مدة إجرائهابأصول و خصوم الميز

  
  :البحث عن المعلومات الجبائية )أ

 لتنفيذ الرقابة المعمقة ملالأساسية التي يقوم ا المحققون و دعامة أساسية  تعتبر من أهم المهام  
يؤدي مما . 1ات بشكل سليم و استغلت استغلالا ذكياالوضعية الجبائية و بالأخص إذا ما جمعت المعلوم

ا إلى توفير معطيات أساسية هامة عن المكلفين بالضريبة يمكن الإدارة الضريبية من استغلالها أثناء قيام 
  .خارجة عن المكلف بالضريبة ات مصداقية لكوا تجمع من مصادرالمحقق بمهامه، وهي ذ

  :على النحو التالي كن تعريف المعلومة الجبائيةو يم  
إن المعلومة الجبائية هي عبارة عن مجموعة من المعلومات التي باستطاعتها التأشير على وعاء "  

  .2"الضريبة سواء بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة
و تلعب المعلومات الجبائية دوراً مهماً في التأثير على الوعاء الضريبي نظراً لاشتمالها على كل ما   
يكون له علاقة بنشاط المكلف بالضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و على هذا تقسم  أنيمكن 

  : المعلومات الجبائية إلى
 معلومات متعلقة بالتأثير المباشر على الوعاء الضريبي : أولاً  

  .يختلف تأثير المعلومات الجبائية، حسب نوع المعلومات التي يتم جمعها          
و قد بمشتريات البضائع الموجهة إلى إعادة بيعها، مثل المنتجات الموجهة للتغليف؛ قة كشوفات متعل -/أ

تكون مشتريات عينية و التي غالباً ما تكون في شروط الجملة و تبلغ إلى إدارة الضرائب من خلال 
  .حالات الزبائن

بتبليغها إليها  المكلف بالضريبةن للإدارة مطالبة ـات المشتريات الخاصة بالزبون فيمكـكشوف -
  .و هذا لعدة سنوات

  .إيصالات تسليم البضائع و المنتوجات الأولية، و يتم هنا إبلاغ إدارة الضرائب آلياً -
الملفات المتعلقة بالتحصيل؛ أي البيع قبل الدفع، و هذا النوع من المعلومة الجبائية تخص مؤسسات  -/ب

لدى المحاسبين العموميين داخل الإدارات و الهيئات  الأشغال العمومية و الأعمال الحرة، و تجمع عادة
  .3العمومية، و إما المؤسسات البنكية أو المالية

                                                             
  .85عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص: أنظر  1
  www.jps.dir.com: .مقال منشور على الموقع التالي 5ت الجبائي الجزائري، صفصیلي عبد الحلیم، نظام المعلوما. كمال رزیق، أ. د: أنظر  2
  .یقصد بھا الأموال الخاصة التي تسیرھا الخزینة العمومیة للدولة و الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط  3
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  :مبالغ الشراء أو المبالغ المحصلة و تتعلق بـ -/ج
  .الطبية المعوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعيوصفات عدد ال -
  .و محافظي البيع عدد العمليات التي يقوم ا أعوان الضبط و المحاسبون -
ب ـق الأمر بصانع الذهـان إذا تعلـة إلى ختم الضمـة الأشياء الثمينة المقدمـوزن و طبيع -

  .و اوهرات
محاضر المخالفات لقانون الأسعار المسجلة من قبل مصالح المنافسة و الأسعار كل هذه المعلومات  -

ا أن هناك من المعلومات التي ليس لها تأثير يمكن لها أن تؤثر بطريقة مباشرة في الوعاء الضريبي كم
مباشر على رقم الأعمال للمكلف بالضريبة و إنما تسمح باكتشاف مداخيل غير مصرح ا انطلاقا 

  :من نفقات شخصية و هي كالتالي
  
  .النفقات المتعلقة بنمط المعيشة -
مارات و الأثاث النفقات الخاصة و الناتجة عن أغراض الأغنياء مثل مصاريف صيانة الع -
  ).إلخ...سيارات سياحية، عمارات السكن الرئيسية، يخوت بحرية(
معتمدة في لا يمكن الحصول عليها إذا جمعت من مصادر و هيئات  1المعلومات و أخرىهذه   

في عمل إدارة الضرائب و مصالحها، على أن يكون ذلك ن أهمية لهذه المعلومات م  البحث عنها نظرا لما
يمكن تقسيم  والمعلومة الجبائية؛تتواجد فيها ية شاملة على مستوى كل الأماكن التي يمكن أن بتوفير تغط

  .مستويات، المستوى المحلي، المستوى الجهوي، المستوى المركزي 03هذه المستويات إلى 
  

  :الهيئات المتدخلة على المستوى المحلي -1
ات الجبائية نظرا لتعامل المكلف بالضريبة حصول على المعلومأهم مستوى لل يعتبر المستوى المحلي  

  :و تقوم ذه المهام كل منمع الغير يكون أكثر في مكان تواجد نشاطاته، 
  
نظرا لوجود  يتوسع نشاط هذه المفتشيات في مجال البحث عن المعلومة الجبائية :مفتشيات الضرائب -

  . تتم من طرفها على الوثائقالتي تقوم ا عن طريق الرقابة الشكلية التيميدانية تداخلات 

                                                             
و كذا الكشوفات المختلفة ..) المعاینة، محاضر المخالفاتالجرد، (ھناك معلومات أخرى و ھي معلومات عامة متراكمة خلال السنة بفضل تعدد المداخیل   1

  .للمواد و التي تسمح للمصالح الجبائیة بحصر ظروف ملائمة لممارسة وظائفھا
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و هنا جمع المعلومات يكون أكثر دقة و تنظيم، نتيجة التخصـص : المديريـة الفرعية للرقابة الجبائية -
التي تقوم ا هذه المديرية؛ إذ يتواجد على مستواها مكتب يتخصص في عملية البحث عن و المهام 

  .المعلومات الجبائية بالإضافة إلى مكتب البطاقات
  

مكتب البحث عن المعلومة الجبائية بتجميع المعلومات الجبائية التي سبق تدوينها من قبل و يقوم   
بعدها ترسل إلى مكتب البطاقات و بدوره المكلفين بالضريبة و الهيئات التي تتوفر لديهم المعلومة الجبائية؛ 

 المفتشيات و القطاعات الخاصة أو الأخير يرسلها بدوره إلىو هذا  و يرتبها من أجل استغلالها؛يصنفها 
  .الاستفادة منها في عملية التحقيق المعمق

  
  :الهيئات المتدخلة على المستوى الجهوي -2

  :بعملية البحث عن المعلومة الجبائية على المستوى الجهوي تتكفل الهيئات التالية  
ء الوعاء، الرقابة، التحصيل تتكفل بتجميع المعلومات الخاصة بإعطا :1المديريات الجهوية للضرائب -

  .المتواجد لدى المديريات الولائية، ثم ترسل إلى المديرية المركزية
المركز الجهوي للإعلام الآلي، يقوم بتكوين نظام إعلامي للضرائب من : المركز الجهوي للإعلام الآلي -

ات الولائية ـة من المديريبالضريبة، إذ يقوم المركـز بحفظ المعلومات امعات المكلفين ـتصريحخلال 
  .ات عند طلبها بذلكيإلى المفتشو تقديمها 

 042و يضم الضرائب؛ إذ يعتبر بذلك المعلومات الجبائية، يحتوي معطيات مهمة عن : مركز الميزانيات -
  .يضم كل فرع مجموعة من الولاياتفروع 

  
  :3الهيئات المتدخلة على المستوى المركزي -3

الجزائر، وهران، للبحث عن المعلومة الجبائية في كل من قسنطينة،  لمركزيةتوجد هذه الهيئات ا  
م ـهتعلى جمع المعلومات الجبائية من أهم المكلفين بالضريبة لتأخذ على عاتقها مراقببالدرجة الأولى تم 

  :من مديريات فرعيةو تتكون هذه الهيئات 
 .المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -

 .ة للبرمجةالمديرية الفرعي -
                                                             

  .مدیریات، تلعب دور الوسیط بین المدیریات الولائیة، المدیریة المركزیة 09و عدد ھذه المدیریات الجھویة  -  1
  .المدیریة الجھویة لقسنطینة، المدیریة الجھویة للبلیدة، المدیریة الجھویة لوھرانالمدیریة الجھویة للجزائر، -  2
  .1999من طرف وزارة المالیة، و بدأ العمل الفعلي لھا في سنة  27/07/1995الصادرة في  328تم إنشاءھا طبقا للتعلیمة رقم  -  3
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  .ة الفرعية للمعايير و الإجراءاتيالمدير -
إما أن يطالب  الشاملة المعمقة مل الوضعية الجبائيةق الجبائي حين قيامه بالرقابة ـالمحقإذن 

  .أن يطالب بالتبريرات و التوضيحاتبالمعلومـات و إما 
  

بطاقة وضعية الممتلكات  ائية إما عن طريقبالمعلومات الجب يطالب المحقق الجبائي: المطالبة بالمعلومات -/أ
  .أو كشوفات الربط؛ أو البحث عنها ميدانيا

كتابية، و هذا ما يساهم في إرساء الحوار بين الإدارة و قد يتخذ هذا الطلب الصيغة الشفوية أو ال  
  .الضريبية؛ و المكلف بالضريبة

  
جميع ممتلكات المكلف بالضريبة التي اكتسبها تحدد فيها  ن استمارةععبارة : بطاقة وضعية الممتلكات - 1أ

عقارات كانت أو منقولات؛ و كذا الحسابات البنكية المفتوحة و أي وضعية تخص ممتلكات الشخص 
  .مراقبة معمقةالمكلف بالضريبة محل 

الاستمارات إلى المكلف بالضريبة مع إشعاره بالمراقبة و منحه أجلا للرد، على أن ترسل هذه   
يا حتى يتمكن من التصريح بممتلكاته بشكل دقيق، و يجوز هنا للمحقق استكمال ملأ يكون كاف

له الحرية الكاملة في الامتناع الكلي  الاستمارة بأي معلومة يمكن أن تفيده لتقدير الدخل المصرح به كما
أو التوضيحات اللجوء إلى طلب التبريرات  المحقق  أو الجزئي في ملئها نظرا لعدم إجباريتها، و هنا على

  .زاميطابع الالتوضيح و التبرير لها للحصول على المعلومة المرغوب فيها، لأن طلبات 
  
من هذه الكشوفات هو مراقبة و تكملة الحصول على  إن الهدف الرئيسي: كشوفات الربط - 2أ

ر بشكل على أن تحرو أداء مهمته على أكمل وجه، المعلومات الجبائية التي تساهم في عمل المحقق، 
  .واضح للرد عليها أيضا بطريقة صحيحة

  
لمهامه يمكنه أن يتدخل ميدانيا بجمع المعلومات  من أجل ممارسة المحقق: البحث عن المعلومة ميدانيا - 3أ

الضرورية؛ إذا ما كانت بطاقة المعلومات و كشوفات الربط غير كافية لديه نظرا لما لهذه المعلومة من أثر 
فحص الكتابات المحاسبة للمؤسسات التي تتعامل مع المكلف بالضريبة، أو (ة الجبائية لتحديد الوضعيبليغ 

 1و عملية جمع بعض المعلومات التي تستدعي التنقل و البحث) الشركات التي له فيها حصصاً أو اسم
                                                             

  .قانون الإجراءات الجبائیة 35المادة : أنظر-  1
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أن تتم على قانون الإجراءات الجبائية؛  34و هو ما أكد عليه المشرع الجزائري في المادة داخل المؤسسة 
هذه العملية من قبل أعوان لهم على الأقل رتبة مفتش، على أن يجري التفتيش داخل المحلات قصد البحث 

الرقابة لا يمكن للمحقق القيام ا إلا مع العلم أن هذه و الحصول على المعلومات الجبائية اللازمة، 
على طلب صادر عن مسؤول  بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة إقليميا، بناءاًبترخيص 

لتبرير المعاينـة  في حوزة الإدارةات الضرورية التي ـل، على أن يحتوي جميع البيانـالجبائية المؤهالإدارة 
  :ما يليو التأكيد على 

  
 .تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة -

 .معاينتها عنوان الأماكن التي سيتم -

و التي يتم البحث عن دليل ة التي يفترض منها وجود ممارسات تدليسية العناصر الفعلية و القانوني -
 .عليها

أسماء الأعوان المكلفين بعمليات المعاينة و رتبهم وصفام و هنا الأعوان المكلفون بالمعاينة استغلال  -
المعلومات المتعلقة بالحساب الجاري للشريك، و الإطلاع على اقتطاعات تمت من قبل مستغل 

   .فردية؛ و مختلف الحركات المالية و أرصدة الحسابات الماليةمؤسسة 
  
المراقبة المعمقـة يجوز للمحقق الجبائي طلب تبريـرات عند البدء في : حـطلبات التبرير و التوضي -/ب

  .الإجماليتتعلق بالوضعية الجبائية الخاصة بالمكلف بالضريبة بخصوص الضريبة على الدخل و توضيحات 
 1اـمن قبل إدارة الضرائب إلا في مجالات معينة محددة قانون تقدم طلبات التبرير: رـلتبريطلبات ا -1ب

  :و هي
 .التكاليف المقتطعة من الدخل أو التي تمتلك فيها الإدارة حق خصم الضريبة على الدخل -

 .الوضعية المادية و تكاليف أسرة المكلف -

 .المداخيل و الممتلكات في الخارج -

 .ف إلى تحديد أساس الرسم العقاريالعناصر التي د -

 .2عن المكلف و المتعلقة بتحقيق مداخيل أكبر من تلك المصرح االمصلحة العناصر التي جمعتها  -

                                                             
 .12المكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص ر میثاق:أنظ-  1

-Thierry LAMULLE ;droit fiscal ;édition  Gualino;2010/2011.P255 
-Emmanuel DISLE ;Jacques SARAF ;droit fiscal DCG 4 ;édition DUNOD ;Paris ;2009 ;P152. 

  .87عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص. أ: أنظر -  2
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فتش ضرورية للحصول هذه الطلبات في شكل صريح محددة النقاط التي يراها المعلى أن تقدم 
  .1يوماً 40بة ليقدم إجابته في أجل لا يتعدى على التبريرات؛ و تقديمها إلى المكلف بالضريبة محل المراق

لتقديم المكلف بالضريبة محل رقابة معمقة؛ من خلال الفصل يوماً  30مدة و قد عمدت تونس 
في إطار إحكام إجراءات تقديم المحاسبة خلال عملية المراجعة الجبائية  20052من قانون المالية لسنة  62

  .المعمقة
  

من قانون الإجراءات الجبائية، فإن المفتش الذي يجري  19 تقراء نص المادةباس: 3طلبات التوضيح -2ب
مراقبة معمقة أن يطالب المكلف بالضريبة بتوضيحات عن بعض النقاط الضرورية للرقابة المعمقة، و يلجأ 

التوضيح إذا رفض المكلف بالضريبة الإجابة على الطلب الشفوي من خلال طلبات إلى طلبات 
تخص هذه التوضيحات عدم التجانس بين المعطيات التي ذكرت في التصريح بالدخل  المعلومات؛ و

تلك التي تم ذكرها في تصريحات سابقة؛ أو بين مضمون التصريحات والإجمالي أو بين هذه المعلومات 
  .المكتتبة و المعلومات التي في حوزة الإدارة الجبائية

عن رفض للإجابة عن جزء من النقاط المطالب  تم تقديمه عبارة أو عندما يكون الجواب الذي  
توضيحها من قبل المكلف بالضريبة و في هذه الحالة على المحقق أن يصيغ طلبه كتابة لإضفاء طابع 
الإلزامية عليه أكثر من طلبات المعلومات التي قد تكون شفوية و بالتالي فهي غير ملزمة للمكلف 

يوماً لتقديم الرد عليها من قبل المكلف  40دى مدة  يجب أن تتعمثل طلبات التبرير فلابالضريبة و مثلها 
  .4بالضريبة محل الرقابة المعمقة

  :مدة المراقبة المعمقة )ب
تحت طائلة بطلان فرض الضريبة؛ لا ... : "قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي 21/4تنص المادة  

شاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة اعتباراً من تاريخ يمكن أن يمتد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية ال
  ."أعلاه أو تاريخ تسليمه 3استلام الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 

إذ لا يمكن بأي حال أن إن المشرع الجزائري كان واضحاً صارماً في تحديده لمدة المراقبة المعمقة،   
فترة الرقابة المعمقة لأكثر من و إذا ما تعدت ، 5لأكثر من سنة تمتد هذه المراقبة مل الوضعية الجبائية

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 19/4المادة :أنظر -  1
؛ المتعلـق بأحكـام إجـراءات تقدیـم المحاسبـة، وزارة المالیـة، الإدارة العامة 2005من قانـون المالیـة  62مذكـرة عامـة لشـرح أحكـام الفـصل  -  2

  .01، ص2005، 42للإدارات و التشریع الجبائي التونسي، عدد 
  Michel Bovier, Opcit, P704 : أنظر  3
  .205-204منور أوسریر، المرجع السابق ص. الأستاذ محمد حمو، د: أنظر  4
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أن المشرع لم و ذا نجد يقع التحقيق تحت طائلة البطلان،  إشعار المراقبة 1سنة ابتداءا من تاريخ استلام
المعمقة و يرجع ذلك إلى طبيعة للضريبة محل الرقابة يضع أي معيار للتمييز بين الأشخاص الخاضعين 

لكونه ينصب على دخل المكلف بالضريبة مهما كانت قيمة الدخل الذي يتلقاه؛ و  ق في حد ذاتهالتحقي
  .مهما كان مصدره

  :قانون الإجراءات الجبائية عندما 21/4غير أنه هناك استثناءات لا تشملها المادة   
  

 .يستعمل المكلف بالضريبة ممارسات تدليسية مثبتة قانونا -

 .أو غير صحيحةتقديم معلومات غير كاملة  -

  .إذا امتنع المكلف بالضريبة الإجابة عن طلبات التوضيح و التبرير -
  

  انتهاء و تقييم المراقبة المعمقة: الفرع الثاني
  

إجراءات المراقبة المعمقة و الفحص الدقيق للمحاسبة؛ يقوم المحقق المحاسبي بتقديم  بعد القيام بجميع  
يختتم إجراءات الرقابة و يعطي حكما على مصداقية المحاسبة أن كلف بالضريبة؛ إذ يجب عليه محاسبة الم

  .ارات من طرفه
و كما سبق الذكر أن التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة الغرض منه مراقبة   

الانسجام الحاصل بين المداخيل المصرح ا من قبل المكلفين بالضريبة من جهة و معاينة و اكتشاف 
  .من المكلفين بالضريبة و عدم انتظامهماء المرتكبة الأخط

 غير أنه في جميع الحالات سواء كان المكلف بالضريبة في حالة التأكد من التصريحات المودعة من  
أو في حالة اكتشاف الأخطاء التي ارتكبها فإن الإدارة الجبائية تكون ملزمة تبليغه بنتائج عملية قبله 

  .و يكون هذا التبليغ كتابياً لينشأ آثاره القانونية الرقابة المتوصل إليها؛
كما يجب أن يحدد في التبليغ طبيعة الوثائق المحاسبية المقدمة من قبل المكلف بالضريبة؛ و تقيم   

التبليغ مبرراً و معللاً تعليلاً كافياً حتى يسمح المحققين لمحاسبة المكلف بالضريبة كما يجب أن يكون 
  .ملاحظاته و تقديمها إلى الإدارة الجبائية أو يتم قبولها دون أية ملاحظاتمن صياغة للمكلف 

                                                                                                                                                                                                          
  .88عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص-         
  .16میثاق المكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص -         
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و يعتمد المحقق الجبائي في تقييمه العام للمحاسبة الجبائية للمكلفين بالضريبة على النصوص   
 ؛الإجـراءات الجبائيةون التجاري؛ و قانون ـة و التنظيمية كالمخطط المحاسبي الوطني؛ و القانـالتشريعي

  إلخ...الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة؛ قانون  و
  

قـق أن يعطي تقييمه العام لمحاسبة المكلف بالضريبة الخاضع للرقابـة الجبائية، على المحو بالتالي   
  .و يأخذ هذا التقييم أحد الشكلين إما القبول للمحاسبة التي أجريت من قبل المحقق الجبائي و إما رفضها

  
  : اسبةقبول المح )أ

لجميع الشروط الشكلية  مستوفيةالمخطط المحاسبي الوطني، متطابقة مع أحكام  إذا كانت المحاسبة  
تكون هذه الأخيرة مقبولة رقى إلى درجة رفض المحاسبة، و أن النقائص المتواجدة ا لا ت ة،ـو الموضوعي

  .ح النتائج عن طريق الإجراءات الاعتراضيةحو بالتالي تص
ة الملقاة على يلف بالضريبة محلّ المحاسبة قد احترم جميع الالتزامات الجبائية و المحاسبلأن المك  

عاتقه؛ تم تبليغ هذه النتائج المتوصل إليها من قبل المحقق الجبائي إلى المكلف بالضريبة؛ و الذي قد يجري 
ى أن يتم التبليغ عن طريق وجاهي اعتراضي مع الإدارة الجبائية حول النتائج المبلغة؛ علمحادثة أو حوار 

رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، أو تسليمها إلى المكلف بالضريبة شخصياً و تصبح الضريبة 
  .محددة ائيا و لا يمكن للإدارة الجبائية الرجوع فيها

  
  :رفض المحاسبة )ب

لا يمكن رفض : "التي تنص على ما يليمن قانون الإجراءات الجبائية  43 تطبيقا لأحكام المادة  
  :المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو في المحاسبة؛ إلا في الحالات الآتية

  
من القانون التجاري و  111إلى  9من  وادعندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام الم -

 .لشروط و كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة

 
 .لى أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الثبوتيةعندما لا تحتوي المحاسبة ع -
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عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة و متكررة في عمليات  -
 .المحاسبة

 
المحاسبة و هي ملزمة بالرد تبلغ الإدارة الجبائية أسس فرض الضريبة المحددة تلقائيا على إثر رفض  -

 ."الضريبةات المكلف بظعلى ملاح

  
 

كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر أن  من القانون التجاري 9المادة و كما ألزمت 
  .يمسك دفاتر اليومية العامة و تسجيل جميع عمليات المؤسسة فيه

  
  .مسك سجل الجرد لعناصر أصول المؤسسة في اية كل سنةعلى إلزامية  11كما تنص المادة 

العمليات التي تجريها المؤسسة و إعداد لة و تسمح بتسجيل و مراقبة على أن تكون المحاسبة مفص
الحالة لا يكون للمكلف بالضريبة الحق في الإجراءات الاعتراضية مادام الوثائق المحاسبية غير أنه في هذه 

دية فتعتمد الإدارة الجبائية الإجراءات الأحا ،قانونالأنه لم يحترم الإجراءات و الشروط المنصوص عليها 
  .إذ أا تفرض أسس الضريبة دون أخذ رأي أو رد المكلف بالضريبةالجانب، 
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بضمانات قانونية خوله إياها المشرع، معززاً إياها بنصوص بالضريبة يبقى دائما محاطاً المكلف إن 
مخالفتها يؤدي إلى بطلان إجراءات  حال العام، و فيو تشريعية الأمر الذي يجعلها من النظام قانونية 

  .التحقيق التي أجريت من قبل المحقق الجبائي
  

سابقة لإجراء التحقيق و قد تكون خلال سير الإجراءات، القانونية قد تكون إن الضمانات 
 به تكون محاطة بمجموعة من الضمانات منها ما هو متعلق بالأعوان القائمينلقيام لفالإجراءات السابقة 

في إطارها الشخصي و الزماني و المكانـي؛ المنوطة م و المخولة لهم فيما يخص الاختصاصات بالتحقيق 
بعد  إذ لا يمكن البدء في التحقيق إلاّما هو متعلق بشروط الإعلام أو إشعار المكلف بالضريبة و منها 

وط منها ما هو خاص و الذي من الواجب احترام مجموعة من الشر 1إشعار المكلف بالضريبة بذلك
و شروط أخرى تم بميثاق المكلف و منها ما هو خاص بمحتوى الإشعار، بكيفية الإعلام أو الإشعار 

بالضريبة و حق الاستعانة بمستشار، و كل هذه تعتبر من الضمانات المتوفرة لصالح المكلف بالضريبة قبل 
  .ة الشاملةالتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائيالبدء في عملية 

  
الواجب احترامها من قبل الإدارة الجبائية و التي تشكل ضمانات للمكلف و هناك من الشروط 

من تحديد مدة التحقيق الجبائي وفقا لنص بأن تجبر الإدارة الجبائية بالضريبة أثناء البدء في عملية التحقيق؛ 
هم ضمانة ألا و هي الوجاهية في التحقيق قانون الإجراءات الجبائية؛ مع تطبيقها لأ 21/4، 20/5المادتين 
  .عملية التحقيق أثناء التصحيح الجبائي الذي يعقب و كذا

 

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 20/4المادة : أنظر -  1
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  الضمانات السابقة لإجراء التحقيق :المبحث الأول
  

وعة من الضمانات ضمنها المشرع في مجموعة من النصوص بمجميتمتع المكلف بالضريبة   
من الشروط أو الضمانات، منها أورده في مجموعتين الجبائي، و قد تحقيق القانونية، قبل البدء في عملية ال

جميع ملزمة باحترامها و إلاّ وقعت ما يتعلق بالإدارة الجبائية ممثلة في العون المكلف بالتحقيق و التي تكون 
ذا هتصرفاا تحت طائلة البطلان؛ و منها ما يتعلق بإعلام المكلّف بالضريبة، و بناءاً على ذلك سنعالج 

  .المبحث في مطلبين
  

  الإدارة المكلف بالتحقيق الشروط المتعلقة بعون :المطلب الأول
  

المكلف بالتحقيق الجبائي على حث على ضرورة أن يتمتع العون  إن قانون الإجراءات الجبائية  
على ما حرص أن المشرع حين؛ حتى يكون مختصاً شخصياً لممارسة مهامه و لربما رتبة مراقب على الأقل

أن يكون للمحقق رتبة مراقب على الأقل فهذا حرصا منه على ضمانة محققة للمكلف بالضريبة لما للعون 
بضمان إجراء تحقيق موضوعي غير أنه يجب درجة من تأهيل و معرفة  هفي هذه الرتبة أو من كان أعلى من

صي و فقط و إنمّا أي ضمانة الاختصاص لا تنحصر في الاختصاص الشخعلى أن هذه الضمانة الذكر 
لأن الإدارة الجبائية لا تملك من الاختصاص  كاني و كذا الاختصاص الزمانيتتعداه لتشمل الاختصاص الم

المطلق لإجراء رقابتها على المكلف بالضريبة؛ و لهذا سنتطرق لهذه الضمانة و التعرف على الاختصاص 
  .الزماني لهذا الأخير و لاختصاص المكانيالشخصي للإدارة الجبائية أو العون المكلف بالتحقيق ثم ا

  
  الاختصاص المادي أو الشخصي: الفرع الأول

  
حب اص د أن المشرع الجزائري أكد على أننج قانون الإجراءات الجبائية 21/2 باستقراء المادة  

رتبه  تقلّيجب ألا بائي بنوعيه المحاسبي و المعمق مل الوضعية الجبائية الاختصاص في عملية التحقيق الج
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم مهمة التحقيق إلاّ من طرف أعوان الإدارة  هعن رتبة مراقب إذ أن

الجبائية الذين يتمتعون برتبة مراقب أو من يعلوهم درجة، و هم الذين يدخلون في دائرة المفتشون 
  .في الإدارة الجبائيةو المدراء ذوي التصنيف الأسمى بائيون الج
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أو في غالبها تتم من طرف مراجع ذو كفاءة حتى تتحقق ذن فالمراجعة الجبائية في كل الأحوال إ  
فتوفر الكفاءة لدى المحقق تسمح له بإتمام مهمته في إطار قانوني لية و الموضوعية لنتائج المراجعة؛ الاستقلا

  .1وفقا لأطر و آداب المهمة المعمول ا في هذا اال
  
  :ص الشخصيمفهوم الاختصا )أ

الشخصي توزيع العمل داخل الجهة الإدارية المختصة على الموظفين حسب  يقصد بالاختصاص  
  .2فيما بينهمتقسيم العمل 

من اختصاص الجهة الإدارية المنوط و عرفه الفقه على أنه القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه   
  .ا اتخاذ العمل القانوني

و صلاحيات عن الإدارة الجبائية يجب أن يدخل ضمن اختصاصات  و بالتالي فإن أي عمل صادر  
المادي و هو ما يسمى بعدم  3و إلاّ كان عمله مشوباً بعيب تجاوز الاختصاصالجبائية، موظف الإدارة 

  .الاختصاص الموضوعي
في  أو رقابةالجبائية بنوعيها رقابة في المحاسبات ضرورة أن تكون الرقابة على و التأكد إن الحرص   

عن رتبة مراقب إذ الهدف من مجمل الوضعية الجبائية الشاملة صادرة عن عون إدارة جبائية لا تقل رتبتهم 
خبرم و معرفتهم هذا الحرص لتفادي الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأعوان الأقل درجة نظراً لقلة 

ائج المترتبة عن التحقيق إذ يؤدي في إضافة إلى خطورة النت المحدودة لمختلف القوانين التي تحكم التحقيق
  .غالب الأحيان إلى التصحيح الجبائي

من الصعوبة على العون برتبة مراقب إجراء التحقيق نظراً لما يتضمنه الملف  لياًمهذا و قد أصبح ع  
بالضريبة يستعين بمستشارين ذوي الجبائي من تعقيدات من جهة؛ و من جهة أخرى نجد أن المكلف 

و الذين يمكن لهم تغليط و مراوغة المحقق بسهولة لما لهم من خبرة في ميدان ين متخصص و تكوخبرة 
  .الرقابة الجبائية

كل : "على أنّالموحدة المصري، من قانون الضريبة  146في نص المادة و قد أكد المشرع المصري   
لمنصوص عليها شخص يكون له بحكم وظيفته و اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب ا

   .4"في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق ا من منازعات ملزم بمراعاة لسر المهنة
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على ضرورة الاختصاص الشخصي أو المصري أكد أيضا و من خلال هذا النص نجد أن المشرع   
الضريبي أو  مختص الالتزام بالربط أو التحصيلكل موظف د على بلموظف الإدارة الجبائية إذ لاالموضوعي 

  .الفصل في المنازعات الضريبية بمراعاة ما تفرضه عليه ممارسته لوظيفته من التزامات
  
  :الاختصاص الشخصيعدم ) ب

جهة إدارية القرار من جهة إدارية غير مختصة كأن تكون صادرة عن  كون عند صدورو ي  
أو كأن في اتخاذ القرار، فويض أي تة دون أن يمنح لها من اختصاص جهة رئيسمرؤوسة و هو في الحقيقة 

ة و هي في الحقيقة من اختصاص جهة مرؤوسة بدون سلطة الحلول و عليه فإن أي يصدر من جهة رئيس
الإدارة الجبائية في إطار التحقيق الجبائي يكون باطلاً إذا لم يكن من اختصاصه قرار صادر عن موظف في 

قانون الإجراءات الجبائية على أن التحقيق في  21/2المادة  القيام ذا التحقيق، و أكد المشرع الجزائري في
يجب أن يكون من قبل موظف لا تقل رتبته من في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة المحاسبات و التحقيق 

نكون تم التحقيق من قبل موظف أقل رتبة من رتبة مراقب فإننا رتبة مراقب أو من يعلوه درجة؛ فإذا 
عدم الاختصاص المادي لاختصاص أو عدم الاختصاص المادي أو الشخصي و ذا فإن ركن تجاوز اأمام 

و بالتالي فيمكن أن . في القانون الجبائي يخضع لنفس قواعد عدم الاختصاص المادي في القانون العام
  :عدم الاختصاص الموضوعي بأخذ أحد الأشكال التاليةنقول على أن 

  
  :رية موازيةالاعتداء على اختصاص جهة إدا -/أ

  
جهة إدارية بالاعتداء على اختصاص جهة إدارية أخرى مساوية أو موازية لها و مضمونه أن تقوم   

الاختصاص في إصدار قرار معين لأكثر و ليس هناك تبعية رئاسية أو رقابية بينهما، إلاّ إذا ما منح المشرع 
تنع على الجهة الإدارية الثانية أن تصدر أصدرت إحدى الجهتين القرار يمففي هذه الحالة إذا ما من جهة 

  .قرار آخر يتعارض مع القرار الأول
  :اعتداء جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة إدارية أعلى منها -/ب

و تحدث عندما يصدر المرؤوس قراراً الإداري، الحالات وقوعا في العمل  و هذه الحالة من أكثر  
  .ذا حصل ذلك فإن القرار يكون معيبا بعيب عدم الاختصاصفإمن اختصاص رئيسه دون تفويض منه؛ 
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  :اعتداء جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها -/ج
و الإشراف و التوجيه على أعمال مرؤوسيه يتولى الرئيس الإداري حق الرقابة  من المعلوم أن  
يمنح المشرع بعض  فق العام الذي يديره و يشرف عليه؛ و مع ذلك فقدلحسن سير المرضمانا 

الرئيس لا يجوز أن يحل الصلاحيات في إصدار قرار معين دون تعقيب من رئيسه الإداري و في هذه الحالة 
الجهة الأدنى و يتوجب على الرئيس أن ينتظر لحين أن تباشر نفسه محل الجهة الإدارية التي هي أدنى منه، 

  .حدود ما يسمح به القانون فيلاختصاصها و من ثم يباشر سلطته في الرقابة عليه 
أن إذ يقوم بممارسته الرئيس و المرؤوس و هنا لا يجوز الاختصاص مشتركاً و قد يحصل أن يكون   

بممارسته معه و إلاّ اعتبر قراره مشوباً بعيب عدم يستقل الرئيس الإداري بممارسة الاختصاص إلاّ إذا قام 
  .الاختصاص

  
  :يئات اللامركزيةاعتداء السلطة المركزية على اله -/د

بقدر محدد  اعترف لها المشرع اللامركزية على أساس وجود مصالح إقليمية أو مرفقية يقوم نظام   
ركزية السلطة المو قدر معين من الاستقلال في مزاولة هذه الاختصاصات تحت وصاية من الاختصاصات 

  .في الدولة
سواء اتخذت هذه الرقابة طابع للامركزية لسلطة المركزية على الهيئات الحدود  يصنعو القانون   

  .اختصاصاا في الحدود التي رسمها القانونفي مباشرة جانب من التصديق أو الحلول محلّ هذه السلطات 
التي القانونية دود الحقراراً تتجاوز به و على هذا الأساس لا يجوز أن تصدر السلطة المركزية   

لها أن قع ضمن اختصاص الهيئات المحلية أو اللامركزية؛ و لا يجوز رسمها لها المشرع و تمارس اختصاصاً ي
في مباشرة اختصاص معين لم يخولها القانون حق الحلول فيه و لا يجوز لها أن تعدل قرار اتخذته ل محلها يح

  .1و إلاّ كان عملها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي
  

  للمحقق الجبائيالاختصاص الزماني و المكاني : الفرع الثاني
  

اص الذي يؤول إلى المحقق الجبائي؛ و هما الاختصاص بين نوعين من الاختص نميز في هذا الفرع  
  .الزماني ثم الاختصاص المكاني
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  للمحقق الجبائي 1الاختصاص الزماني: أولا
الجبائي بصفة خاصة، للمحقق و الزماني للموظف الإداري بصفة عامة  تقتضي قاعدة الاختصاص  

العون مشروعة ابتداءاً من تاريخ صدور قرار تعيينـه، القانونية الصادرة عن هذا ون التصرفات ـتك أن
 لرقابة وضعية المكلّفللمحقق الجبائي يصبح هذا الأخير مختصاً صدور قرار التعيين و بالتالي فإنه و منذ 

  .يينه ما لم يمسها التقادمحتى بالنسبة لفترات سابقة لتع بالضريبة القيام بأعمال التصحيح الجبائي
المحقق الجبائي تكون مشوبة بعين عدم الاختصاص الزماني في فإن قرارات  ساسو على هذا الأ  

  :الحالات التالية
 .إذا صدر القرار من شخص موظف لم يعد يملك الصفة للقيام بذلك  - 1
  .إذا صدر القرار خارج المدة التي يقررها القانون  - 2

  
  ): المحقق الجبائي(بالنسبة للموظف  -/أ

من الشخص أو الموظف المختص ) أي القيام بإجراءات التحقيق الجبائي(القرار  لابد أن يصدر  
المفعـول، طبقا للتشريع الساري  2إلى تاريخ انتهاء مهامهأي من تاريخ تعينه أو تنصيبه أثناء أداء مهامه 

ت السابقة على تعين أو تنصيب الموظف الذي قام ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى إلغاء القراراو قد 
  .3بإصدارها

  
  : بالنسبة للمدة القانونية -/ب

أو الإدارة مدة و فترة معينة للقيام بالتصرف القانوني، فإنه يتعين على الموظف القانون  إذا ما حدد  
  .باطلا و قابلا للإبطال و إلاّ اعتبر عملهاالمختصة موضوعاً أن تقوم به خلال هذه المدة، بصفة عامة 

و بناءاً على ذلك فإنّ كل إجراء يتخذ خارج النطاق الرامي للمحقق الجبائي يعتبر باطلاً؛ حفاظا   
  .في اتمععلى المراكز القانونية 

 
 
 
  

                                                             
  .193-192محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
  تنتھي مھام الموظف بالتقاعد، الاستقالة، الفصل-  2
  .328ط،الجزائر،ص.محمد صغیر بعلي، القضاء الاداري، دعوى الالغاء ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،د. د: أنظر -  3
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  الاختصاص المكاني: ثانيا
ن فإ 1الهيئات و السلطات الإدارية تمارس اختصاصها عبر كامل التراب الوطني بعضإذا كانت   
و سلطات الإدارة المحلية يقيد و يحدد القانون نطاق و إطار اختصاصها الإقليمي؛ حيث يترتب هيئات 

  .على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراا لوجود عيب عدم الاختصاص المكاني
الاختصاص المكاني لموظفي الإدارة الجبائية سواء كان  و بناءاً على هذه القاعدة يتحدد  

الشاملة، في إطار التحقيق المحاسبي أو التحقيق المصوب أو التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية  اختصاصهم
بالنظر إلى مصلحة إدارة الضرائب المعينين ا، و هي التي يقع بدائرة أو بالنسبة للتصحيح الجبائي 

رج عن محلّ إقامة الذي يختلف تبعاً لاختلاف نوع الضريبة؛ لكن لا يخ 2اختصاصها مكان فرض الضريبة
 أو مكان تواجد التي توجد به المؤسسة الرئيسية بالنسبة للشخص المعنوي؛ المكلف بالضريبة أو المقر

 الإدارة الفعليةالمصالح الرئيسية بالنسبة للمقيمين بالخارج أو المقر الاجتماعي للشركة أو مقر.  
كل إقليم الجبائية المكلفة بالتحقيق لتشمل و تجدر الإشارة إلى إمكانية تمديد الاختصاص للإدارة   
غير أنه في بعض الولايات لا يمكن للإدارة الجبائية أن تمارس اختصاصها طبقا للقاعدة العامة، الولاية، 

نظرا لحجمها و لحجم و أهمية النشاطات التي تمارس على مستواها فتختص فقط على كافة إقليم الولاية 
  .3معينبقسم 

و هذه اختصاصه بمكان فرض الضريبة، المحقق الجبائي إشكالات لتقيد  يعترض لكن قد  
قانون الإجراءات الجبائية كحالة تغير المكلف الجزائري في إطار الإشكالات لم يتعرض لها المشرع 

  .لعنوانه أي لمكان فرض الضريبةبالضريبة 
ل الضريبة يتحص لى وضعيةياسها على الحلّ المطبق عهذه الحالة يمكن قو أمام سكوت المشرع   

  . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 184وفقا لنص المادة 
قد عندما يكون المكلف بالضريبة : "المباشرة على ما يليمن قانون الضرائب  184إذ تنص المادة   

ارسة مهنته أو إما مقر مديرية المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره الرئيسي أو مكان ممقام بتحويل 
سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن الاشتراكات التي هو مدين ا و المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو 

الشركات المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، و السنوات السابقة الضريبة على أرباح 
  ."فرض الضريبة المطابق للوضع الجديدانوناً بمكان قتقادم؛ على حد سواء يمكن فرضها يمسها الالتي لم 

  
                                                             

  .تتمثل ھذه الھیئات في رئیس الجمھوریة، الوزیر الأول، الوزیر  1
  .192محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص: أنظر  2
  .ي و القسم الوسطيتقسیم إقلیم الولایة إلى أقسام محددة مثل تقسیم ولایة الجزائر إلى قسم شرقي، فسم غرب:یقصد بالقسم   3
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ر، ـى أن الإدارة الجبائية المختصة قبل التغير تكون أيضا مختصة بتحصيل الضريبة بعد التغيـبمعن  
الأعوان الجبائيين المختصين بالتحقيق قبل تغير المكلف بالضريبة لعنوانه يختصون كذلك و بالتالي فإن 

  .يشملها التقادمعن المرحلة السابقة للتغير ما لم الرسوم المستحقة  بالتحقيق في الضرائب و
  

  الشروط المتعلقة بالإعلام: المطلب الثاني
  

لا يمكن الشروع في إجراء أي : "على ما يلي من قانون الإجراءات الجبائية 20/4تنص المادة   
إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق  المكلف بالضريبة بذلك مسبقًا، عن طريقفي المحاسبة دون إعلام تحقيق 

مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و واجبات المكلّف المحقق في محاسبته، على أن يستفيد من 
  ."؛ ابتداءاً من تاريخ استلام هذا الإشعارعشرة أيام) 10(للتحضير مدته أجل أدنى 

  
 يمكن الشروع في إجراء لا: "مكرر من نفس القانون على ما يلي 20/3كما تقضي المادة   

مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالضريبة بذلك التحقيق المصوب في المحاسبة دون إعلام المكلّف 
على بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و التزامات المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته، 

  ."تاريخ استلام الإشعارابتداءا  أيام 10أدنى للتحضير مدته أن يستفيد من أجل 
  

الشاملة لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية : "من نفس القانون 21/3كما تنص المادة   
على الدخل دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا من خلال لشخص طبيعي؛ فيما يتعلق بالضريبة 

ا بميثاق حقوق و واجبات المكلف بالضريبة مرفق، له مع إشعار بالاستلام إشعار بالتحقيق أو تسليمه
يوما ابتداءاً من تاريخ ) 15(المحقق في وضعيته الجبائية و منحه أجلا أدنى للتحضير بخمسة عشر 

  ."الاستلام
  

بالضريبة كلف إلزامية إعلام المنجد أن المشرع الجزائري أوجب  من خلال النصوص المذكورة  
الجبائية الشاملة و إنّ أو التحقيق المعمق في مجمل الوضعية  أو المصوب سواء تعلق الأمر بالتحقيق المحاسبي

أجلا لتهيئة و لا حتى بمنحه  19911ون المالية لسنة ـمثل هذا الإجراء لم يكن منصوصا عليه قبل قان

                                                             
  .62رقم .ج ر  18/12/1992المؤرخ في . 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  25-91قانون  رقم -  1
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و الرسوم  ةقانون الضرائب المباشرملفه و تحضير دفاعه و ظلّ العمل على هذا الحال إلى حين صدور 
إلزامية إعلام المكلف بالضريبة بالتحقيق قبل إعلامه و أن يستفيد بمدة لتحضير ثلة الذي نص على المما

  .من قانون الإجراءات الجبائية 21مكرر،  20 ،20المادتين  بموجبما تم تأكيده دفاعه؛ و هذا 
  

لضريبة مسبقا القيام بأي تحقيق دون إعلام المكلف بالأعوان الإدارة الجبائية و على هذا لا يمكن   
أو تسليمه له مقابل إشعار بالاستلام؛ و هنا تظهر الأهمية البالغة عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق 

ار ـعلى أن المكلف بالضريبة قد استلم الإشعللإشعار بالنسبة للإدارة الجبائية، نظراً لإلزاميتها بالإثبات 
على أن يحتوي أي حجة في إعلامه شفاهة،  لإجراء التحقيق دون أن يكون لهاو أعلم بطريقة صحيحة 

ث إرسالية أو من حيث محتواه و التي تختلف حسب يالشروط سواء من حالإشعار بمجموعة من هذا 
لكنها تبقى ما كان التحقيق في الحسابات أو التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الشاملة؛ نوع التحقيق إذا 

نة بمستشار أثناء إمكانية المكلف بالضريبة في الاستعاالإشارة إلى  ت طائلة البطلان فيفيما بينها تحتشترك 
  .عملية التحقيق

  
  .بالتحقيقشروط الإشعار : الفرع الأول

  
ق؛ ـالإشعار بالتحقيق بمجموعة من الشروط قبل البدء في عملية التحقي ضمن المشرع الجزائري  

جراءات باطلة يمكن للمكلف بالضريبة الطعن و جعل منها شروطاً واجبة الاحترام و إلا وقعت جميع الإ
فيها بالبطلان و تقسم شروط الإشعار بالتحقيق إلى قسمين؛ منها ما هو متعلق بكيفية إرسال الإشعـار، 

إذا كان المكلف ، 2؛ و منها ما ورد في القانون التجاري1وردت في قانون الإجراءات الجبائيةو التي 
ة قضائية، أما الشروط الأخرى فتتعلق بمحتوى الإشعار؛ و التي بدورها بالضريبة في حالة إفلاس أو تسوي

البيانات التي تتعلق و تلك  و التحقيق المصوب فيها البيانات من الإشعار بالتحقيق في الحساباتتختلف 
  .في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة

ثم إلى ط المتعلقة بإرساله، و على هذا سنتطرق إلى شروط الإشعار بالتحقيق فيما يتعلق بالشرو  
  .شروط محتوى الإشعار بالتحقيق

  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة : أنظر  1
  .قانون تجاري 273، 267-244، 638المواد : أنظر  2
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  :الشروط المتعلقة بإرسال الإشعار بالتحقيق) أ
على أن المشرع الجزائري أوجب إعلام المكلّف بالضريبة قبل قيامه بالتحقيق تحت  سبق الذكر  

رسالة موصى عليها طريق  بوسيلتين؛ إما عن 1طائلة البطلان و قد يكون هذا الإعلام أو إرسال الإشعار
مع وصل الاستلام أو بتسليمه الإشعار مباشرة مع إشعار بالاستلام، على أن يسلم الإشعار في بداية كل 
عملية رقابة؛ و بالتالي لا يكفي إرساله إلى المكلف بالضريبة فقط بل لابد أن يستقبل هذا الإشعار من 

عار؛ لذلك يفضل المحققون طريقة تسليم الإشعار مباشرة قبله، ليصبح كدليل بأنه توصل إلى علمه بالإش
بالضريبة لتفادي مشاكل عديدة كأن يدعي المكلف بالضريبة عدم وصول الإشعار أو أنه إلى المكلف 

أيام ابتداءاً من تاريخ إرسال  10تأخر في الوصول إلى علمه متحججا في ذلك بالمدة المحددة و هي 
بالنسبة للتحقيق المعمق  يوماً 15المحاسبي أو التحقيق المصوب ة مدة لتحقيق ؛ إذا تعلق الأمر با2الإشعار

  .للوضعية الجبائية الشاملة
سحبه من  ضكما يعتبر إعلام المكلف بالضريبة صحيحاً في حالة عدم قبول استلام الإشعار، برف  

رة الضرائب؛ لكن إذا تم أو أنه غير عنوانه دون التصريح بذلك التغير إلى إداالبريد رغم علمه بذلك، 
د الصفة في تسليمه له بالرغم من توصل الإدارة الجبائية بعنوان المكلف تسليم الإشعار إلى شخص يفتق

بالضريبة الجديد فيكون باطلاً؛ إذ القاعدة في مجال التحقيق في المحاسبات أن يرسل الإشعار إلى المكلف 
انوني، الذي قد إذا كان شخصاً معنوياً فيسلم إلى ممثله الق إذا كان شخصاً طبيعياً، أما بالضريبة شخصياً

و التي  3القانون التجاري 638يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة المساهمة طبقا للمادة 
يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، الإدارة العامة للشركة و يمثل الشركة في : "تنص على ما يلي

الغير يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة  علاقاا مع
التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمة و كذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لس السلطات 

  ."...الإدارة و في حدود موضوع الشركة
ية الجبائية الشاملة؛ يجب إرسال الإشعار إذا تعلق الأمر بالتحقيق المعمق في مجمل الوضعأما 
غياب المكلف غير أن المشكلة قد تثور في حالة إلى الشخص المكلف بالضريبة شخصياً، بالتحقيق 

بالضريبة؛ و هنا رأى مجلس الدولة الفرنسي أن الإشعار الذي يسلّم إلى زوج المكلف بالضريبة يعتبر 
  .4صحيحاً

                                                             
ریبة، و الثلاثة الأخرى یؤشر بختم علیھا و یضع فیھا تاریخ الاستلام و ترجع للمحقق نسخ، واحدة تسلم للمكلف بالض 04الإشعار بالتحقیق یكون في   1

  .لیحتفظ بھا في ملف الرقابة
  .45، الجزائر ، ص2011ط ، .بن أعمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة، دار ھومة، د. د: أنظر  2
  .عن مجلس الدولة الفرنسي.1983ة جویلی 29الصادر بتاریخ  25569،قرار رقم :أنظر  3
  .25569، رقم  الفرنسي  أنظرنفس قرار مجلس الدولة  4
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الإشعار يرسل إلى مدير المؤسسة العقابية المحبوس ا في الحبس فإن أما إذا وجد المكلف بالضريبة   
  .المعني بالأمر محلّ التحقيق الجبائي

أما إذا وجد في حالة إفلاس أو تصفية أو في حالة تسوية قضائية فإن المشرع الجزائري حدد في   
  .من القانون التجاري كيفية الإشعار 273، 267، 244المادة 

يرسل إلى المصفي إذا كان القانون التجاري، فالإشعار  267و المادة  244ادة فطبقا لنص الم  
  .المكلف بالضريبة في حالة إفلاس أو تصفية

القانون  273طبقا لنص المادة  1تسوية قضائية فيرسل إلى المدين بصفة رئيسيةفي حالة أما إذا كان   
  .التجاري
  .يرسل الإشعار بالتحقيق إلى الورثةأما إذا وجد المكلف بالضريبة في حالة وفاة ف  

  
  :توى الإشعار بالتحقيقمح) ب

الجزائري حريصا على حماية المكلف بالضريبة فلم يكتف بحمايته في حالة إرسال بقي المشرع   
راح إلى أبعد من ذلك إذ ضمن هذا الإشعار ، بل سيخضع للتحقيقالإشعار بالتحقيق و تبليغه بأنه 

التي من شأا أن تفتح اال للمكلف بالضريبة لأخذ فكرة أولية على لإلزامية البيانات ابمجموعة من 
  .و تذكيره بما يتمتع به من حقوق اتجاه الإدارة الجبائيةالتحقيق 
في هذه البيانات الإلزامية بحسب نوع التحقيق المراد إجراءه، إن كان تحقيقا يجب التمييز غير أنه   

  .في مجمل الوضعي الجبائية الشاملةأو تحقيق معمق في المحاسبات 
  
  :بيانات الإشعار بالتحقيق في الحسابات -1

قانون الإجراءات الجبائية، نجد أن المشرع حدد  20الفقرة الثانية، البند الرابع، المادة بالرجوع إلى   
  : مجموعة من البيانات الواجب توافرها في الإشعار بالتحقيق في الحسابات و هي كالتالي

  
قاب و أسماء و رتب القائمين بالتحقيق، و العبرة من تحديد ألقام و أسمائهم و رتبهم للتأكيد أل -

 .خصي للمحقق القائم بالتحقيق المحاسبيعلى الاختصاص الش
 

                                                                                                                                                                                                          
Jean-Claude DRIE.  Procédures de contrôle fiscal ;la voix de l’équilibre.édition l’harmattan ;2005 ;P47 

التحفظیة غیر أنھ لا یقوم بھذه الإجراءات بمفرده و إنما بمعرفة من وكیل  القانون التجاري بإمكانیة قیام المدین بكافة الإجراءات 273تقضي المادة   1
  .التفلیسة
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بائية للمدة تاريخ و ساعة أول تحقيق بعين المكان، و الغرض من ذلك تبيان مدى احترام الإدارة الج -
 .أيام 10نسبة للمكلف بالضريبة و المحددة بـ القانونية للتحضير بال

 
المحققين المكلفين بعملية التحقيق التي يتم التحقيق فيها؛ و العبرة هنا ليتأكد من أنّ ذكر الفترة  -

 .المحاسبي لم يسبق لهم و أن راقبوا الفترات المتقادمة
 

من هذه الأنواع في إشعاره  فإذا لم يذكر نوعاًو الرسوم المعنية بالتحقيق، ذكر الحقوق و الضرائب  -
و أراد التحقيق فيه، فلا يمكنه القيام بذلك التحقيق في هذا النوع الذي لم يذكره في إشعاره تحت 

دون و الضريبة على القيمة المضافة طائلة البطلان؛ مثلا إذا أشار في إشعاره إلى الضرائب المباشرة 
وع ـلتجارية فإنه لا يجوز له التحقيق في هذا النأن يذكر مثلا الضرائب على الأرباح الصناعية و ا

 .اعتبر التحقيـق الذي يجريه على الأرباح الصناعيـة و التجارية باطلاًالأخير من الضرائب؛ و إلاّ 
ستشار؛ و إلاّ وقع التحقيق تحت في الاستعانة بم بالضريبة محل التحقيق أنّ له الحقتبيان أن للمكلف  -

 .طائلة البطلان
  .دد فيه حقوقه و واجباتهر بميثاق المكلف بالضريبة الذي يحشعاإرفاق الإ -
  

البيانات الواجب توافرها في التحقيق المصوب باعتباره تحقيقا محاسبياً؛ هي نفسها و هذه البيانات 
مكرر على إلزامية أن يوضح في الإشعار  20فقط أنّ المشرع الجزائري  أضاف في الفقرة الثالثة من المادة 

  .بطبيعة العمليات المحقق فيهاتحقيق طابع التصويب في التحقيق كما يجب إعلامه بال
  

  :بيانات الإشعار بالتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة -2
مجموعة من قانون الإجراءات الجبائية، نجد  21البند الثالث من المادة  باستقراء الفقرة الثانية  
بالتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية، و لكن شعار بالتحقيق إذا تعلق الأمر الواجب توافرها في الإالبيانات 

المشرع الجزائري لم يتوسع في هذه البيانات على خلاف التحقيق المحاسبي و تتمثل هذه ى أنّ للاحظ عالم
  :البيانات في

أكد على تحديد تبيان المدة التي يتم التحقيق فيها، و هو ما ذهب إليه أيضا المشرع الفرنسي الذي  -
 .و طبيعته 1سنوات الفحص

                                                             
  .التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة: یقصد بالفحص الدقیق  1
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 .الإشارة إلى أنّ للمكلف بالضريبة حق الاستعانة بمستشار أثناء عملية التحقيق تحت طائلة البطلان -

 
 .أن يكون الإشعار مرفقا بميثاق حقوق و واجبات المكلف بالضريبة -

 
ق سواء كان تحقيقاً محاسبياً أو بالتحقينّ البيانات التي أوردها المشرع في الإشعار أو من هنا نجد 

الجبائية الشاملة تختلف من إشعار إلى الثاني حسب نوع التحقيق، غير أنها في مجمل الوضعية تحقيقا معمقا 
محل بالضريبة و الذي أوجب المشرع ذكره تحت طائلة البطلان و هو حق المكلف تشترك في بيان واحد 

هذه الضمانة في التشريع الجزائري  و هو ما يثبت أهميةءه، التحقيق بنوعيه الاستعانة بمستشار أثنا
لحق الدفاع و الذي يسعى المشرع من خلالها إلى تدعيمها لصالح المكلف بالضريبة محل لتكريسها 
غير أنّ هذا التكريس لهذا النوع من الضمانة يمكن أن تستشفه بالأخص عندما يواجه المكلف التحقيق، 

قد تستغله و تتعسف من خلاله في مواجهته تحت و هي التي تحظى بامتياز عام،  بالضريبة إدارة الضرائب
  .ستار تحقيق المصلحة العامة للدولة

  
  و المدة القانونية لحق الرد الشروط المتعلقة بالميثاق المكلف بالضريبة: الفرع الثاني

  
معه ميثاق المكلف  يصحب ما لمين يالتحقيق من قبل المحققين الجبائ لا يمكن البدء في عملية  

حقوق و واجبات المكلف بالضريبة محلّ التحقيق سليمه إياه و الذي من شأنه التحقق  من و تبالضريبة 
هذا الإجراء و لربما الوضعية الجبائية الشاملة،  المحاسبات أو تحقيقا معمقا في مجملفي تحقيقا سواء كان 

قيق لكن في مقابل ذلك لابد أيضا احترام المدة القانونية الواجب يعتبر إجراءاً جوهرياً للقيام بعملية التح
منحها إلى المكلف بالضريبة لتحضير نفسه لهذه العملية و تختلف هذه المدة حسب كل تشريع معمول به 

 .في الدول المقارنة
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  :الجبائية الشروط المتعلقة بميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة) أ
وثيقة تحتوي على حقوق و واجبات المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة،  1بائيةتصدر الإدارة الج  

، هذه الوثيقة يتم تسليمها إلى المعني بالأمر من قبل المحقق الجبائي و ذلك 2المكلف بالضريبةتسمى بميثاق 
  .قبل بداية أي تحقيق جبائي

  
ة المطبقة أثناء عملية التحقيق فميثاق المكلف بالضريبة يلخص و يشرح بلغة مبسطة القواعد العام  

  .تمكن المكلّف بالضريبة من فهم حقوقه و واجباته أثناء هذه العملية و قبولها بسهولة ةبصور
  

نونية و ليس لها من القوة و تعتبر هذه الوثيقة مجرد أدلة استرشادية لا ترقى إلى درجة الوثائق القا  
عين الوفاء ا أو ما تتوفر عليه من تطمينات للمكلف سوى ما تتضمنه من التزامات أدبية يت الالزامية

كما يبين الإجراءات . ةحمحل الرقابة بتبيان حقوقه التي يتمتع ا و التي نص عليها القانون صرابالضريبة 
  .اللازمة للحصول على حقوقه عندما تبتعد الإدارة عن تطبيقها

و لم تكن إدارة  1996في الجزائر سنة أن ميثاق المكلف بالضريبة صدر لأول مرة مع العلم   
 قانوني يلزمها بذلكالضرائب ملزمة بتقديمها نظراً لعدم وجود نص.  

  
كرس مبدأ إرسال إشعار بالتحقيق على أن يكون مرفقا  20003و بموجب قانون المالية لسنة   

   لتان قضت بتعديلمنه و ال 07و  04بميثاق حقوق و واجبات المكلّف بالضريبة و ذلك بموجب المادتين 
من قانون الإجراءات  20/4من قانون الضرائب المباشرة، المادة  1905و المادة  4مكرر 131المادتين 
هناك اختلاف في و جعل منه إجراء إلزامي يؤدي تخلفه إلى بطلان إجراءات التحقيق و نجد أن الجبائية، 

الأمريكية تسميه حقوق المكلف بالضريبة بدأ  الولايات المتحدةل اتسميته بين الدول فنجد على سبيل المث
بمناسبة حقوق المكلفين، و ذلك أين أصدر الكونجرس الأمريكي الجامع لإعلان  1988العمل به سنة 

                                                             
 .یصدر میثاق المكلف بالضریبة من قبل إدارة الضرائب و التي تكون ممثلة من قبل المدیریة العامة للضرائب  1

 - Martine Betch ;droit fiscal ;Vuibert ;2ème édition ;2010 ;Paris ;P351 
-Hamid Djounidi ;droit fiscal ;hachette supérieur ;Pari ;2001 ;P62  

  .01الملحق رقم : أنظر-  2
  .25/12/1999تاریخ الصادرة ب 92ج ،ر رقم  23/12/1999المؤرخ في .2000المتضمن قانون  المالیة لسنة  11-99قانون رقم  :انظر -  3
تنقل ھذه الأحكام إلى قانون ( 2002قانون المالیة لسنة  200، و ملغاة بموجب المادة 2000معدّلة بموجب قانون المالیة لسنة : مكرر 131المادة  :انظر-  4

  ).الإجراءات الجبائیة
و تنقل ھذه الأحكام إلى قانون ( 2002من قانون المالیة لسنة  200دة ؛ و الملغاة بموجب الما2000من قانون المالیة لسنة  07معدّلة بموجب المادة  -  5

  ).الإجراءات الجبائیة
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؛ لغرض نشر 2000و  1998، 1996تعديل هذا الإعلان في سنة صدور قانون ضرائب جديد ثم تم 
  .م أثناء تعاملهم مع الإدارة الجبائية الأمريكيةالوعي الضريبي بين المكلفين بالضريبة حول حقوقه

  
معلنا عن عمل الإدارة الضريبية ؛ 1984فقد صدر ميثاق إعلان المكلفين بالضريبة سنة أما في كندا  -

 .وفقاً لنصوص القانون الضريبي و إلاّ كان عملها غير مشروع
  

 نقل صلاحيات التحقيق في بعد أن تم 1986فصدر ميثاق المكلف بالضريبة سنة أما في بلجيكا  -
و الهدف من إصدار هذا الميثاق محاولة الغش الضريبي من إدارة الضرائب إلى النائب العام، جرائم 

 .منع التعاون ما بين موظفي إدارة الضرائب و مكتب النائب العام في التحقيقات الجنائية
 

لتنظيم أعمالها؛ غير أنه لم  1975جانفي  19أما في فرنسا فقد أصدر ميثاق المكلف بالضريبة في  -
أين ألزمت الإدارة الجبائية الفرنسية بتزويد المكلف بالضريبة بنسخة  1985يصبح ملزماً إلاّ بعد سنة 

بأي عمل من أعمال المراجعة أو التحقيق؛ و إلاّ اعتبرت جميع أعمالها من هذا الميثاق قبل القيام 
 .1باطلة

 
امة لخدمة المكلفين بالضريبة بموجب قرار وزير الدولة للتنمية أما في مصر فقد أنشأت إدارة ع -

دف تسهيل أداء خدمة  2002سنة  885رقم للتنظيم و الإدارة  الإدارية و رئيس الجهاز المركزي
المكلفين بالضريبة مع إدارة الضرائب و بقيت هذه الإدارة مكلفة بإصدار ميثاق مكلف بالضريبة 

  .2اجباته اتجاه الإدارة الضريبيةتحدد فيه أيضا حقوقه و و
  
  :احترام الإدارة الجبائية للمدة القانونية للتحضير) ب

التحقيق في المحقق الجبائي لا يتسنى له القيام بعملية التحقيق الجبائي بنوعيه  سبق الذكر على أنّ  
بذلك، و منحه الضريبة المحاسبات و التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة إلاّ بعد إعلام المكلف ب

الإدارة الجبائية وفقا للتشريع الجزائري الجبائي احترام مدة عشرة الأجل الكافي للتحضير؛ و من هنا على 
تسري ابتداءاً من اليوم الموالي لإرسال الإشعار بالتحقيق، إذا تعلق الأمر بالتحقيق في أيام كاملة ) 10(

                                                             
  .81رمضان صدیق، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
  .468نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص: أنظر  2
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يوماً إذا تعلق الأمر بالتحقيق في مجمل الوضعية ) 15(عشر  مدة خمسة؛ و و التحقيق المصوب المحاسبات
  .الشاملةالجبائية 
برقابة مفاجئة؛ فهنا يسلم استثناءات أوردها المشرع و هي حالة قيام الإدارة الجبائية غير أن هناك   

إلاّ بعد استنفاذ مدة الإشعار بالتحقيق قبل البدء بعملية المراقبة غير أنه لا يجوز في هذه الحالة رقابة الوثائق 
الرقابة محترما في  التحضير المنصوص عليها سابقاً؛ و بعد اية المدة القانونية؛ يبدأ المحقق الجبائي في عملية

  .له لإجراء التحقيقالممنوحة  المدة القانونيةذلك 
  

للتحضير إذ من خلال هذا نجد أن المشرع الجزائري قد ميز بين المدة الممنوحة للمكلفة بالضريبة   
بالنسبة للتحقيق  بالتحقيق أيام كاملة تسري ابتداءاً من اليوم الموالي لإرسال الإشعار 10جعل منها 

  .يوما بالنسبة للتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية 15و مهلة  المصوب
في يوما أيضا كمهلة تمنح للمكلف بالضريبة محلّ الرقابة  15أما المشرع الفرنسي فقد حدد مدة   

أيام كافية للمكلف  07أيام، أو  06على أنه مهلة يومين، أو  أقر 1المحاسبات غير أن مجلس الدولة
  .2بالضريبة لتحضير نفسه

  
  حق المكلف بالضريبة في الاستعانة بمستشار: الفرع الثالث

    
قة التمثيل أمام الإدارة الضريبية حق جوهري و أساسي؛ ذلك أنّ العلاحق المكلف بالضريبة في   

فالجهة الإدارية تمثل من المكلف بالضريبة و الإدارة الضريبية محورها التلاقي الشخصي بين الطرفين، بين 
الجبائي، أما المكلف بالضريبة إما أن يكون حاضراً بنفسه موظف الإدارة الجبائية أو ما يسمى بالمحقق قبل 

  .الجزائري المستشارأو عن طريق وكيل عنه، و هو في القانون 
و منح أحقية للمكلف هذا الحق الجوهري نص عليه المشرع الجزائري صراحة؛ أنّ و نجد   

بالضريبة محلّ التحقيق سواءً تعلق الأمر بالتحقيق في المحاسبات أو التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية 
  .في التمثيل أمام الإدارة الضريبيةالشاملة 

                                                             
 ,Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale . لمنشور اا .1990أفریل  25، الصادر بتاریخ 720قرار مجلس الدولة رقم   1

Dalloz.1991, N°56, p124.                                                                                                                                     ,  
   

  - .Michel Bouvier, Opcit, P 705-706                                                                                                                  : أنظر  2
THIERRY Lamuelle, opcit, P262.                                                                                                                                      - 
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منه فإن المشرع  21 مكرر، 20 ،20 باستقراء نص المواد الجبائية و فبالرجوع لقانون الإجراءات  
أكد على ضرورة الاستعانة بمستشار أثناء عملية التحقيق الجبائي، إذن ما موقف المشرع الجزائري في 

  ؟.تطبيق هذه الضمانة و ما مدى تطبيقها من قبل القاضي الإداري
  
  :موقف المشرع الجزائري من حق الاستعانة بمستشار) أ

يجب أن يبين : "و التي تنص على ما يليقانون الإجراءات الجبائية  2البند  20/4باستقرار المادة   
بالتحقيق ألقاب و أسماء و رتب المحققين و كذا تاريخ و ساعة أول تدخل و الفترة التي يتم الإشعار 

الواجب الإطلاع عليها  التحقيق فيها و الحقـوق و الضرائب و الرسوم و الأتاوى المعينة، و كذا الوثائق
يستطيع أن يستعين بمستشار من تحت طائلة بطلان الإجراء أنّ المكلف بالضريبة و أن تشير صراحة 

  ."اختياره أثناء عملية الرقابة
أن يذكر الإشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن : "تقضي بما يلي 2البند  21/3أما المادة   

ن الإجراء، أن المكلف بالضريبة له الحق في أن يستعين خلال عملية المراقبة يشير صراحة، تحت طائلة بطلا
  ."...بمستشار يختاره هو

  
من المادتين المذكورتين نجد أنّ المشرع الجزائري حرص على ضرورة تنبيه المكلف بالضريبة محلّ   

ئية الشاملة على ضرورة الاستعانة بائية سواء كانت رقابة في المحاسبات أو رقابة في الوضعية الجباالرقابة الج
  .يؤدي إلى بطلان إجراءات التحقيق في حال إغفالهبمستشار؛ و أنّ هذا الإجراء قد 

بالتحقيق إلى أو التنبيه على ضرورة الاستعانة بمستشار أثناء القيام بإرسال الإشعار و يتم التبليغ   
الضرائب إعلامه بأن له الحق في الاستعانة يعني أنه من واجب إدارة  1بالضريبة محل التحقيق المكلّف

  .بمستشار من اختياره هو
  

حضور و وجود غير أنه لابد من التنويه على أن ضمانة الاستعانة بمستشار لا تعني بالضرورة   
فإذا غاب المستشار عن التحقيق أو رفض المكلف بالضريبة الاستعانة به  المستشار أثناء عملية التحقيق

ه بذلك في الإشعار بالتحقيق لا يؤثر سلباً على مجريات التحقيق و السير الحسن لعملية رغم صحة إعلام
  .الرقابة

                                                             
  .16میثاق المكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص: أنظر  1
  .52العید صالحي، المرجع السابق، ص-           

 - Dr.Mohamed Abbas MAHERZI, Opcit, P 102                                                                                                  
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هذا نجد أنّ المشرع جعل من حضور المستشار أثناء عملية التحقيق اختيارية و من خلال   
هو فحضور المستشار من عدمه ليس للمكلف بالضريبة و عدم حضوره للتحقيق لا يؤثر على القيام به؛ 

الضمانة التي يحميها القانون، و إنما ضرورة الإشارة إلى هذه الضمانة في الإشعار بالتحقيق و هي التي 
  .بطلان إجراءات التحقيقيترتب على إغفالها 

يتم الفصل في الموضوع في حالة غيابه فإنه كن لمن أنه حق طبيعي لأي مكلف بالضريبة فبالرغم   
  .بعملية الرقابة أي القيام

  
 91من قانون الضرائب على الدخل رقم  121و نجد أنّ مصر قد انتهجت نفس المهج في مادا   

 1أما الممول) مأمور الضرائب(، إذ نصت أن الجهة الإدارية يمثلها موظف الإدارة الضريبية 2006لسنة 
  .83في مادته  2005لسنة  09عن طريق وكيل عنه؛ و قبله أيضا قانون فإما أن يكون حاضراً بنفسه أو 

    
  :تطبيق القاضي الإداري لضمانة الاستعانة بمستشار) ب
  

الإداري الجزائري دور مهم و فعال في تطبيق أحكام ضمانة الاستعانة بمستشار أثناء  كان للقاضي  
دوراً  أن هذه الأخيرة تلعب، ذلك في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة عملية التحقيق الحسابي أو التحقيق

الذي يمكن أن يستشف من خلال عمل المستشار كرجل ق في الدفاع كلف بالضريبة الحهاماً في منح الم
  .قانون أو وسيط يحاور الإدارة الضريبية لصالح المكلف بالضريبة

  
، 104152تحت رقم ملف  -سابقا–الإدارية و لربما القرار الصادر عن المحكمة العليا عن غرفتها   

على تكريس هذه الضمانة، إذ أنه له قراراً صادراً عن مجلس قضاء وهران دليل و التي أيدت من خلا
لخرق الإدارة الجبائية للضمانة التي كانت ) م.ب(نتائج التحقيق التي أجريت على السيد قضى ببطلان 

و التي كانت  -سابقا– باشرةالم رائبضال انونق 378قبل التحقيق بموجب المادة ) م.ب(للسيد ممنوحة 
  .الإشارة إلى الاستعانة بمستشار أثناء عملية التحقيق يةنص على إلزامت

  
  

                                                             
  .یقصد بھ في التشریع المصري و الأردني، الشخص المكلف بالضریبة: لالممو  1
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؛ حيث قامت الإدارة الجبائية بحاسي بونيف إشعار 14/10/1989و تعود وقائع القضية إلى تاريخ   
بأنه سيكون محل تحقيق جبائي على محاسبته، و أنّ عليه  -مقاول لأشغال القنوات–) م.ب(السيد 

إلى مقر المصلحة الجهوية  21/12/1988إلى  01/01/1985لمحاسبية للفترة الممتدة ما بين إحضار الدفاتر ا
بطعن بالبطلان محل تصحيح جبائي، و بعد ما قام ) م.ب(لوهران، و بعد إجراء التحقيق، وضع السيد 

ة للضمانة بحجة خرق الإدارة الجبائي التصحيح الجبائي أمام الغرفة الإدارية لس قضاء وهرانفي قرار 
و أصدرت القرار بالبطلان بتاريخ  باشرةالم رائبضالمن قانون  378الممنوحة له بموجب المادة 

قرار  عن وزير الاقتصاد فيمدير الضرائب بالنيابة  ستأنفت الإدارة الجبائية ممثلة فيفا؛ 11/01/1992
ءات التحقيق الجبائي على في استئنافها لتأكيد صحة إجرا؛ حيث اعتمدت 08/04/1994البطلان بتاريخ 

 SRV/1516بالتحقيق تحت رقم احترامها لضمانة الاستعانة بمستشار، مدعية بأا قد أرسلت إشعاراً 
غير أا لم تعلم فيه بأنه للمكلف بالضريبة الحق في الاستعانة بمستشار  23/09/1989مؤرخ في تاريخ 

يلزمه  14/10/1989قدم استدعاء مؤرخ في و أن المكلف بالضريبة بل  إدعاءهاتقدم ما يثبت صحة 
المحاسبية دون أي إشارة إلى حقه بوهران مصحوب بالوثائق الجهوية للتحقيق  بالحضور إلى مقر المصلحة

أحد اعتبر القاضي الإداري هذا الاستدعاء بمثابة إشعار بالتحقيق خالي من بمستشار، و قد في الاستعانة 
من قانون الضرائب المباشرة بالنتيجة أيد القاضي  378عليها في المادة  أهم البيانات الإلزامية المنصوص

) م.ب(السيد بالمحكمة العليا قرار الس الذي قضى ببطلان نتائج التحقيق الذي أجري على الإداري 
  .قانون الضرائب المباشرة 378لخرق الإدارة الجبائية للضمانة الممنوحة له بالمادة 
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  لضمانات المعتمدة أثناء التحقيق الجبائيا: المبحث الثاني
  

بعد أن يمنح للمكلف بالضريبة المدة القانونية التحقيق الميداني، يبدأ المحقق الجبائي في عملية   
تختلف بحسب  له قانوناً للتحقيق في المحاسبات، و التيلتحضير نفسه و الدفاع عن حقوقه الممنوحة 

وضعية الجبائية لأو تحقيقا في مجمل اأو تحقيقاً مصوباً في المحاسبات  التحقيق الذي يخضع له إن كان تحقيقا
تلك المتعلقة بمدة التحقيق بعين المكان رية؛ أهمها ـالشاملة، على أن يحترم مجموعة من الإجراءات الجوه

بائية قانون الإجراءات الج 21/4 ،4مكرر فقرة  20 ؛20/5تطبيقا لأحكام المواد و التي لا يجوز له تجاوزها 
حقا من حقوق المكلف بالضريبة و الذي يشكل و إلا اعتبرت إجراءات التحقيق باطلة؛ ما دام أا تخرق 

بائية؛ على أن يخضع تحديد مدة التحقيق في الإدارة الجله في مركز ممتاز مع و تجعله ضمانة قانونية؛ 
المكلف بالضريبة أو إلى رقم الأعمال إلى عاملين أساسيين إما طبيعة النشاط الممارس من قبل المحاسبات 

غير أنه و في إطار التحقيق المعمق مل الوضعية الجبائية الشاملة فإن المشرع يضع أي السنوي المحقق، 
  .معايير للتمييز بين المكلفين بالضريبة

  
ضرورة  و إلى جانب هذه الضمانة التي ألزم المشرع الجبائي على المحقق احترامها؛ ألزمه أيضاً إلى  

و التي يستمدها من أثناء فترة التحقيق؛ المكلفين بالضريبة مع  الوجاهيالمباشر و أن ينتهج أسلوب الحوار 
بموجب نص قانوني صراحة باعتبار أن المشرع لم ينص عليها المكتوبة و غير المكتوبة؛ مجموعة من المصادر 

  .لكن يمكن أن يستشفها من خلال نصوص قانونية
فإننا سنتطرق إلى هذا المبحث من خلال مطلبين نتطرق في المطلب الأول إلى تحديد و على هذا   

  .الجبائي و في المطلب الثاني إلى ضمانة الوجاهية في إجراءات التحقيق الجبائيمدة التحقيق 
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  تحديد مدة التحقيق الجبائي: المطلب الأول
  

على تحديد المدة القانونية جراءات الجبائية، من قانون الإ 21/42 مكرر، 20/4 ؛20/51 تنص المواد  
  .من قبل الإدارة الجبائية و بالتحديد من قبل المحققين الجبائيينلإجراء التحقيق 

في التحقيق في التحقيق المصوب و عنه تختلف من التحقيق في المحاسبات عنه غير أن هذه المدة   
ن هذين التحقيقين تقوم على معيار معين و محدد كما أن كل واحد مالمعمق في مجمل الوضعية الشاملة، 

إذا الضريبة؛ أما على معيار رقم الأعمال الذي يحققه المكلف بتحديدها؛ فالتحقيق المحاسبي يقوم لأجل 
واحدة من تاريخ استلام الإشعار فإن المدة لا تتجاوز سنة تعلق الأمر بالتحقيق في مجمل الوضعية الشاملة 

  .يحققه المكلف بالضريبةحجم الدخل الذي دون النظر إلى تسليمه، بالتحقيق أو تاريخ 
بما لا يمكن أن يتم إن تحديد مدة التحقيق من الضمانات التي وفر لها المشرع الجزائري حماية،   

أن يحققه و الهدف الذي يريد المشرع . بطلاناً مطلقاًكافة إجراءات التحقيق باطلة تجاوزها و إلا اعتبرت 
أنه حماية هذه الضمانة ليس بعرقلة للعمليات التي تقوم ا الإدارة الجبائية و إطالة التحقيق؛ بل من وراء 

عملية التحقيق، نظراً لما لهذه العملية  للمكلف بالضريبة من أي تعسف قد يصدر عن الإدارة الجبائية أثناء
قد يسبب له من خلالها أي مكان مزاولة عمله و الذي من خصوصيات باعتبارها تتم بعين المكان 

  .اً أمام زبائنهإزعاج
 غير أن هناك استثناءات أوردهاالعام هو التحديد لكن تجدر الإشارة على أنه إن كان المبدأ   

  في بعض الحالاتعلى هذا المبدأ ع المشر
  

  تحديد مدة التحقيق في المحاسبات: الفرع الأول
  

تحديد المدة التي يستغرقها التحقيق ار بالتحقيق الإلزامية للإشعسبق الذكر على أن من البيانات   
المعدلة و المتممة قانون الإجراءات الجبائية  20/4المحاسبي و إلاّ اعتبر باطلاً، و هو ما نصت عليه المادة 

من قبل المحقق الجبائي، المدة الواجب احترامها لم تذكر فقط  20/4، فالمادة 2012ق م  31المادة بموجب 
ت مجموعة من الشروط التي يجب أن يتضمنها الإشعار بالتحقيق و ما مدة التحقيق إلا شرطاً بل إا حدد

من هذه الشروط؛ فلا يمكن إجراء أي تحقيق في المحاسبات دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا عن 
                                                             

  2011دیسمبر 28المؤرخ في  2012لسنة  16-11من قانون المالیة  31تعدل و تتمم بموجب المادة : قانون الإجراءات الجبائیة 20/5المادة :انظر -  1
  .29/12/2011، الصادرة بتاریخ 72رقم . ج ر 
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بميثاق حقوق إرفاقه على أن يبين مدة التحقيق التي سيستغرقها التحقيق إلى جانب إرسال إشعار؛ طريق 
تاريخ الالإشعار أيضاً ألقاب و أسماء و رتب المحققين و  يحويكما يجب أن المكلف بالضريبة، و واجبات 

هذه الضمانة ز فإن المشرع قد عزسيجري فيها التحقيق و المدة التي سيستغرقها، بالتالي التي ساعة الو 
 العلاقة الضريبية، و تحدد هذه المدة بالنظر إلى فيطرفاً ممتازاً الخاصة بالمكلف بالضريبة مماّ تجعل منه 

  :عاملين هما
  
على الخدمات أو نشاطاً من طرف المكلف بالضريبة إن كان نشاطاً قائما طبيعة النشاط الممارس  -/أ

  آخر كالتصنيع 
  .رقم الأعمال السنوي المحقق من نشاط المكلف بالضريبة -/ب

إذ أنه حدد هذه المدة المحاسبات  الرقابة فيين لتحديد مدة غير أن المشرع المصري لم يكتف بمعيار  
  :بالأسس التالية

  .الإيراد اليومي أو رقم الأعمال أو المبيعات أو إنتاجية الآلة أو العامل -/أ
  .نسبة الربح حسب طبيعة ممارسة النشاط من مستورد أو محلي أو جملة أو تجزئة -/ب
  .أو موسمية صيفاً أو شتاءاًعدد أيام العمل سواء كانت عادية  -/ج
  .1المصروفات الإدارية اللازمة لممارسة النشاط -/د
  

و يجب القول أن احتساب مدة التحقيق في المحاسبات يبدأ من تاريخ أول تدخل في عين المكان   
أو  المكلّف بالضريبةإما بطلب من سواء تم تحديده من قبل في الإشعار بالتحقيق أو تم تعديله فيما بعد، 

بآخر تدخل بعين المكان، كما يجب و تنتهي المدة بمبادرة من المحقق الجبائي مهما كانت الأسباب، 
أنه لا يقع أي عبئ في الإثبات إذا ما تم أنّ هذه التواريخ لا تتمتع بالحجية في كل الحالات، كما الإشارة 

التأكد من بالضريبة محل التحقيق، لأن  لا من طرفه و لا من طرف المكلّفالمحقق المدة القانونية؛ تجاوز 
الإداري من العناصر المتوفرة لديه أو القرائن التي المدة كضمانة للمكلف بالضريبة يستشفها القاضي هذه 

التحقيق الجبائي في المحاسبات المدة المحددة و لا يجب في جميع الأحوال أن تتجاوز مدة  2يمكن استنباطها
  .مال السنوي و طبيعة نشاط المؤسسةحسب رقم الأعقانون الإجراءات الجبائية  20/4قانوناً في المادة 

                                                             
   .326طارق خیاط، المرجع السابق، ص: أنظر  1
 Les grands arrêts de la jurisprudence :.المنشور ب .1983أكتوبر ا 26المؤرخ في  34587قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم :  أنظر  2

fiscale, Dalloz1991, N°56, p255.,.  
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منه  31و بموجب المادة  2011ديسمبر  28المؤرخ في  2012إلى قانون المالية لسنة تجدر الإشارة   
في تكريس ضمانة  لجبائية فإن المشرع الجزائري زادقانون الإجراءات ا 20/5عدلة و المتممة للمادة الم
 04التحقيق المحاسبي من قلص من مدة  كلف بالضريبة أثناء عملية التحقيق المحاسبي في عين المكان إذ أنهالم
الجبائية أي أشهر بالنسبة للإدارة الجبائية، و لربما الهدف من ذلك منع تعسف أعوان الإدارة  03شهر إلى أ

بة، و التقليل من التوتر الذي قد يكون بالضري بغية الضغط على المكلفالمحققين من إطالة أمد التحقيق 
و الذي قد ينعكس سلباً على سمعته،  بوجود المحققين مكان عمله الذي يتردد عليه عملاءه و زبائنهفيه، 

  .على المكلّف بالضريبةالمحقق أو من المحقق تجاه اأو ما قد يصدر عنه من سوء التصرف 
و كذا حسب طبيعة  بحسب رقم الأعمال السنوي بين المدة التي تستغرق في التحقيقو هنا نميز   

  .نشاط المؤسسة
  
  :مؤسسة تأدية الخدمات) أ

    
لا دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها،  1.000.000لا يتجاوز  إذا كان رقم أعمالها السنوي  

  .1أشهر) 03(مدة التحقيق فيها ثلاثة يمكن أن تتعدى 
  
  :كل المؤسسات الأخرى) ب
  

" كل المؤسسات الأخرى"أهمية لطبيعة النشاط؛ لأنه ذكر عبارة لم يعط المشرع الة و في هذه الح  
دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق  2.000.000فإذا كان رقم أعمال هذه المؤسسات السنوي لا يتجاوز 

بة بالنس 2أشهر) 06(الأجل إلى ستة  غير أنه يمدد أشهر، 03؛ فلا تتعدى مدة التحقيق فيها أيضا فيها
دج لكل سنة مالية  10.000.000و دج  5.000.000للمؤسسات الأخرى إذا كان رقم أعمالها لا يفوق 

 أشهر في جميع الحالات 3)09(مدة التحقيق بعين المكان تسعة على أن لا تتجاوز محقق فيها هذا الرقم، 
  .دج 10.000.000خلال السنة المالية يفوق رقم الأعمال المحقق الأخرى أي إذا كان 

أما بالنسبة للتحقيق المصوب فإنه لا تتعدى مدة التحقيق في عين المكان في الدفاتر و الوثائق أكثر   
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائية 20/4طبقا لنص المادة ) 02(من شهرين 

                                                             
  .أشھر 04كانت مدة التحقیق  2011في ظل قانون المالیة   1
  .2011ھذه المدة نفسھا المنصوص علیھا في قانون المالیة لسنة   2
  .دج 10.000.000كانت مدة التحقیق لا تتجاوز السنة إذا كان رقم الأعمال یفوق  2012قبل قانون المالیة لسنة   3
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  عليه و الاستثناءات الواردة في مجمل الوضعية الجبائية الشاملةتحديد مدة التحقيق : الفرع الثاني

  
  :تحديد مدة التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة :اولا

  
الجبائية الشاملة من التحقيق أي التحقيق في مجمل الوضعية  استحدث المشرع الجزائري هذا النوع  

و التي تنص على  19911ديسمبر  18المؤرخ في  25-91من قانون المالية  23بموجب المادة  1992لسنة 
مكرر عنوانه التحقيق المعمق في مجمل الوضعية  6ضاف إلى قانون الضرائب المباشرة، قسم ي: "ما يلي
  ."الجبائية

لهذا النوع من التحقيق ضمنه جميع الضمانات دفعة واحدة مستمدا ذلك من و حين استحداثه   
  .القانون الفرنسي

شرع لم يحدد أي معيار نجد أن الم 2قانون الإجراءات الجبائية 21/4من خلال استقراء المادة   
إلى طبيعة التحقيق الذي الجبائية الشاملة؛ و يرجع ذلك مدة التحقيق المعمق في مجمل الوضعية لتحديد 

ينصب على دخل المكلّف بالضريبة أياً كانت قيمته أو مصدره و هذا بخلاف التحقيق في المحاسبات الذي 
  .وضع معياراً لتحديد مدته

  
و خلال  بإجراء التحقيق 3باطلاً إذا لم تحترم مدة السنةن فرض الضريبة المشرع جعل مو نجد أن   

هذه المدة يكون للمحقق كافة الصلاحيات و السلطات لإجراء التحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة 
متلكاته ـللمكلف بالضريبة بالإطلاع على جميع الوثائق و جمع المعلومات عن كل ما يخص موارده و م

تساب مدة السنة لإجراء التحقيق من تاريخ استلام أو تسليم الإشعار بالتحقيق أما بالنسبة احو يبدأ 
من التاريخ الذي تبلغ فيه هذه المدة قد انتهت  غير أنه يمكن اعتبار وقائع، لانتهاء هذه المدة فهي مسألة 

  .لتحقيقامن خلال  الإدارة الجبائية المكلف بالضريبة بالنتائج المتوصل إليه
المعمق مع التحقيق في  الحالة إذا ما تزامن إجراء التحقيقهذه  غير أنّ المشكل المطروح في

  المدة الحقيقية التي يجب على الإدارة احترامها؟المحاسبات؛ فما هي 

                                                             
  .65، ج ر، رقم 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91رقم : 1992قانون المالیة :انظر-  1
  .2012قانون المالیة  34قانون الإجراءات الجبائیة معدلة و متممة بموجب المادة  20/4المادة :انظر-  2
  .52العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: أنظر-  3
 Dr. Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, P 104     -  
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و قضى مجلس " CHOUAMIER"الفرنسي في قضية طرح هذا الإشكال على مجلس الدولة 
الإدارة للتحقيق بوضوح لا يمكن لها أن تدعي أن التحقيق المحاسبي  الفرنسي أنه في حالة عدم تميزالدولة 

قد أجري في أقل مدة من تلك المقررة في التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الذي اجتاز مدة ثلاثة 
  .1يقرر إلغاء إجراء فرض الضريبةأشهر المقررة قانوناً و عليه ) 03(

  
قد تستغل مدة التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة  أن الإدارة الجبائيةو هنا نجد   

أن مدة التحقيق المعمق أطول من التحقيق  اتالمحاسبي على اعتبارفي التحقيق ر استمرارها ـلتبري
مجلس الدولة الفرنسي قد وضع حداً للإدارة الجبائية التي لا يمكنها التستر وراء المحاسبـي؛ و من هنا فإنّ 

  .قيق المعمق لتمدد عملها في إطار التحقيق المحاسبيالتح
  

  في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة على مدة التحقيقالاستثناءات الواردة  :ثانيا
    
لا يمكنها أن تتجاوز مدة التحقيق المحددة قانوناً، و هذا هو  سبق الذكر على أن الإدارة الجبائية  

هذا المبدأ قد لا يأخذ على إطلاقه حيث ترد عليه مجموعة من غير أن  في التحقيق الجبائي،المبدأ العام 
فإن الإدارة لها الحق من خلال هذه الاستثناءات عدم  و بالتالي 2الاستثناءات، التي قد تطيل مدة الرقابة

  .قانون الإجراءات الجبائية 21/5، و المادة 20/5بالمادتين إلزامها بالمدة المقررة 
  

 المراقبة في عين المكان مدةلا تطبق ... : "قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي 20/6فتنص المادة   
المكلف بالضريبة معلومات غير أو إذا قدم المحدد أعلاه، في حالة استعمال منورات تدليسية مثبتة قانونا؛ 

أو التبرير المنصوص في الآجال على طلبات التوضيح  يحة أثناء التحقيق أو إذا لم يردكاملة أو غير صح
  "...أعلاه 19عليها في المادة 

اختراقها و عدم احترامها و فإن الاستثناءات الواردة على مدة التحقيق و التي يجوز للإدارة و عليه     
  :هي
  

                                                             
 ,Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale .المنشور1991فیفري  27المؤرخ في  80722أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم   1

Dalloz, 1991, N°56, P471.  
  .52العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: أنظر  2

      Dr. Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, P 105: أنظر   
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فيها المكلف بالضريبة إلى تغيير الوضعية حالة استعمال طرق تدليسية مثبتة قانوناً، الحالة التي يلجأ  -1
الحصول على إعفاءات أو ؛ أو لأجل ة الحقيقية له من أجل تخفيض أو إلغاء الضريبة المفروضة عليهالجبائي

  .تعويضات، الأمر الذي يستلزم على الإدارة إجراء تحقيق أكثر تعميقا و أطول مدة
  
أثناء عملية التحقيق و هو عمل بالضريبة معلومات غير كافية و غير صحيحة حالة تقديم المكلف  -2

  .بي مع الإدارة الجبائية و لعدم تعاونه معهاسل
  
طلبات التوضيح و التبريـر ضمن الآجال الممنوحة له قانوناً على ة عدم رد المكلف بالضريبة ـحال -3

  .يفيد على أنه يسعى إلى ربح الوقت حتى يتسنى له تنظيم و ترتيب وثائقهو التفسير مما 
  
يق جديد لنفس الفترة و نفس الضريبة إلاّ إذا أدلي بمعلومات لا يجوز لإدارة الضرائب أن تقوم بتحق -4

هذه الاستثناءات غير كافية أو خاطئة خلال التحقيق أو استعمال أساليب تدليسية و يجب التذكير أن 
من قانون الإجراءات الجبائية؛ و الخاصة بالتحقيق المعمق في مجمل  21المذكورة في المادة هي نفسها 

  .ة الشاملةالوضعية الجبائي
و هذه الطـرق الاحتيالية تنطبق على كافة المكلفيـن بالضريبة الذين يمسكون دفاتر منتظمـة   

و يقدمون التصريح الضريبي بالاستناد إليه أو المكلفين بالضريبة الذين يقدمون التصريح الضريبي و لم 
  .التهرب الضريبي يكن لديهم دفاتر أو سجلات أو حسابات منتظمة و التي تشكل كلها جريمة

و بالتالي فإن هذه الحالات تشكل طرقا تدليسية للتهرب من دفع الضرائب و يمكن أن نجملها في   
  :الوسائل التالية

  
تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات تخالف ما هو : الوسيلة الأولى

بوتية التي أخفاها؛ و تنطبق هذه الوسيلة على جميع الأشخاص ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الوثائق الث
الخاضعين للضريبة الذين يلتزمون بإمساك دفاترهم و حسابات منتظمة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين 

  .الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو كانوا أشخاص معنويين
  .ف بالضريبة يكون لديه نوعين من الدفاتر و الحساباتو هنا نجد أنّ الشخص المكلّ  
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دفاتـر و حسابات حقيقية تدون فيها جميع عملياته الحقيقية من إيرادات و مصروفـات : النوع الأول
  . و أرباح

أو صورية، و هي التي يدون فيها بعض الإيرادات و المصروفات  نعةدفاتر و حسابات مصط: النوع الثاني
 سجل في الدفاتر و السجلات المصطنعةتصريحه وفقا لما هو وارد فيها أي وفقاً لما هو مفقط، إذ يقدم 

  .1التي تحمل معلومات و بيانات غير حقيقية
  

تقديم التصريح السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو : الثانيةالوسيلة 
فاتر أو سجلات أو حسابات أو وثائق ثبوتية مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من د

  .يكون قد أخفاها
و هي تنطبق على المكلفين الذين يقدمون تصريح سنوي تقديري غير مستندين إلى أي دفاتر أو   

سجلات أو حسابات على الرغم من أنّ لديه السجلات و الدفاتر و الحسابات و الوثائق الثبوتية التي 
و مصاريفه غير أنه يقدم تصريحاً مخالفاً لها، ففي هذه الحالة يتعهد المكلف  تثبت مبيعاته أو مشترياته

بالضريبة عدم تقديمه للتصريح الحقيقي المدون بالسجلات أو الوثائق الثبوتية على خلاف الوسيلة الأولى 
  .التي يعتمد فيها على نوعين من الدفاتر منها ما هو حقيقي و منها ما هو صوري

  
الإتلاف العمدي للسجلات أو الوثائق الثبوتية ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل : ثالثةالالوسيلة 

المحدد لتقادم الضريبة؛ و هنا يأتي المكلف بالضريبة على سلوك إيجابي متمثل في الإتلاف العمدي 
  .للسجلات أو الوثائق التي لها صلة بالضريبة

 الشراء أو البيع أو غيرها من الوثائق الثبوتية لإيهام المصلحة بقلة اصطناع أو تغير فواتير: الرابعةالوسيلة 
الأرباح أو زيادة الخسائر، كأن يضمن الفواتير قيمة أقل من قيمتها الحقيقية؛ أو إسقاط بعض العمليات 

ة الخاصة بالبيع أو الشراء و عدم تدوينها بالفواتير أو تدوينها بأقل من قيمتها الحقيقية لتظليل إدار
  .الضرائب بقلة أرباحه أو زيادة خسائره

  
إخفاء نشاط أو جزء منه شهرياً من دفع الضريبة المفروضة عليه؛ و هنا يلجأ المكلف : الخامسةالوسيلة 

بالضريبـة إلى إخفاء نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات ثروته من مصلحة الضرائـب؛  
  .إدارة الضرائب بمزاولة الشخص لنشاط خاضع للضريبةو يقصد بالإخفاء عدم توافر علم 

                                                             
  .09مجدي محمد علي، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
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  ضمانة الوجاهية في التحقيق الجبائي: المطلب الثاني

  
أثناء مرحلة التحقيق الجبائي و التصحيح الجبائي،  إن مبدأ الوجاهية الممنوحة للمكلف بالضريبة  

يبة الحق في تقديم ملاحظاته له خلال هتين المرحلتين، إذ يسمح للمكلف بالضريعتبر أهم مبدأ و ضمانة 
المحقق الجبائي، غير أنّ ما يمكن أن يعاتب على هذا المبدأ أننا و تبريراته المتعلقة بمصادر دخله لتقديمها إلى 

يمكن أن نستشف هذه الضمانة أو هذا المبدأ من خلال مجموعة لا نجد النص الصريح الذي يتضمنه و إنمّا 
  .نون للشخص الخاضع للضريبةمن الإجراءات التي يخولها القا

و تعتبر هذه الضمانة إجراءاً جوهريا ذو طابع إلزامي لفتح حوار وجاهي بين طرفي العلاقة   
أن التحقيق الجبائي في حد ذاته أخذ و عطاء بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة بما لا الضريبية، ما دام 

ة الضريبية أن تجري عملها في ظروف حسنة بحقوق المكلف بالضريبة من جهة و ما يسمح للإداريضر 
  .وفقا للقانون

 ق؟ـالمصادر القانونية التي يستمد منها المكلف بالضريبة ضمانة الوجاهية في التحقيإذن فما هي   
  و ما هي ضرورة قيام هذه الضمانة في حق المكلف بالضريبة؟

  

  المصادر القانونية لمبدأ الوجاهية: الفرع الأول
  

وب ـمنها ما هو مكتوب و منها ما هو غير مكتالإداري  وم فإن مصادر القانونـمعلكما هو   
  .كانت أو غير مكتوبةضمانة الوجاهية نجدها أيضا في هذه المصادر المختلفة مكتوبة و على ذلك فإن 

المكتوبة كالتشريع أما غير المكتوبة كالعرف الإداري و الاجتهاد القضائي و المبادئ العامة 
  .ونللقان

  
  المصادر المكتوبة: أولا

  
في قانون الإجراءات الجبائية و لا في ضمانة الوجاهية  لنص صريح يدعمعلى الرغم أنه لا وجود   

قانون الإجراءات الجبائية يمكن أن نستشف بعضا منها في النصوص قانون آخر؛ غير أنه باستقراء نصوص 
  :التالية
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المادتان تقضيان بضرورة إرسال أو تسليم الجبائية، هذان  قانون الإجراءات 21/5و  20/4المادة  -1
أيام ) 10(إشعار بالتحقيق قبل البدء فيه، مع منح المكلف بالضريبة أجلا لتحضير نفسه مقدر بعشرة 

يوما بالنسبة للتحقيق المعمق، و نجد أنّ هذه ) 15(بالنسبة للتحقيق في المحاسبات و خمسة عشر 
ءات الوجاهية التي تؤدي إلى بطلان التحقيق و فرض الضريبة إذا لم يتم تدخل ضمن إجراالإجراءات 

  .احترامها
يجب تحت طائلة بطلان الإجراء أن يشار في الإشعار : "... قانون الإجراءات الجبائية 20/6المادة  -2

ناقشة بإعادة التقويم إلى أنّ المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل م
  .اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عليها

يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه في إطار الإشعار بالتقويم أن لديه إمكانية طلب 
أو مدير كبريات المؤسسات رده التحكم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون حسب الحالة من 

يجب  لولاية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق و المراجعاتمن مدير الضرائب با
 أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إلى المكلف بالضريبة الذي حقق معه لاستدعائه
للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق، و يمكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين 

  ."ار من اختيارهبمستش
أن المشرع حاول قانون الإجراءات الجبائية على أنّ  20من المادة  06يلاحظ من خلال الفقرة 

من خلال نصه على إجراء حوار و مناقشات بين المكلف بالضريبة و العون المحقق مبدأ الوجاهية  يكرس
  .ثناء عملية التحقيقأ

  
  المصادر غير المكتوبة: ثانيا

  
تعزيزها في إطار القانون سنتحدث على ضمانة الوجاهية و مدى  صادر غير المكتوبةفي إطار الم  

  .الإداري و الاجتهاد القضائي و المبادئ العامة للقانون
  
  : العرف الإداري -1

عمل يصدر عن الإدارة الجبائية بصفة مستمرة و مطردة في شكل  العرف الإداري هو كل عمل  
هذا العرف يسمح لنا بمعرفة بلها في مواجهة المكلف بالضريبة؛ غير أن قانوني أو وثيقة، تستخدم من ق

  .الاتجاه الذي يمكن الإدارة الضريبية أن تسلكه في تطبيقها و تفسيرها للقانون الجبائي
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و قد نجد هذا العرف في تلك المطبوعات التي قد تصدرها الإدارة الجبائية بتطبيقها أو تفسيرها   
ما تصدر عن المديرية العامة للضرائب مثلا كالدليل التطبيق للمكلف بالضريبة و هو  غالباً و لنص قانوني؛

تصدر سنوياً لتشرح فيها الإدارة الجبائية أهم عبارة عن سلسلة صادرة من المديرية العامة للضرائب، 
لهذه السلسلة  و حين تفحصنا  المقابل تحديد التزامها اتجاههالحقوق التي يتمتع ا المكلف بالضريبة و في

نجد أا تؤكد على ضمانة الوجاهية الممنوحة للمكلف بالضريبة أثناء عملية التحقيق الجبائي تحت طائلة 
  .1البطلان
هذه المنشورات و التعليمات المختلفة الصادرة عن إدارة الضرائب لا يجب التنبيه على أنّ غير أنه   

ا مجردكتابات داخلية فرضها العرف على الإدارة الجبائية  تفرض على الأشخاص الخاضعة للضريبة لأ
تسعى إلى شرح القانون و كيفية تطبيق الضمانات؛ فهذه النشريات أو الدوريات تمثل تعليقات الإدارة 

  .الضريبية و هي أداة تطبيق صارمة اتجاه المصالح المكلفة بتطبيق و تسير الضريبة
  
  :الاجتهاد القضائي -2

هذه الأخيرة بشكل دعمت  ؛ و من المصادر التيالقضائي مهد لضمانة الوجاهيةيعتبر الاجتهاد   
مجلس الدولة الفرنسي فقد أقر هذا عن  21/05/1976كبير، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار مبدئي صادر في 

  .2الأخير على ضرورة حمل الوثائق المحاسبية من قبل المحقق أثناء التحقيق الجبائي
لتحقيق المحاسبي أن يجري التحقيق في عين المكان أي في مكان مزاولة المكلف العامة في االقاعدة 

ة، ـهذا الأخير أن يجري التحقيق في الإدارة الجبائية لوجود أسباب جديإلاّ إذا طلب بالضريبة لنشاطه، 
تحقيق قد يمكن للمحقق الجبائي أن يجري التحقيق المحاسبي في الإدارة الجبائية، غير أنّ هذا الو من هنا 

إذ أنه بعد ايته قد يرسل إشعار بالتصحيح الجبائي للمكلف بالضريبة تنجم عنه مجموعة من السلبيات، 
التحقيق في شفهية و التي كان بالإمكان أن يقدمها إذا ما تم دون أن يكون له الحق في تقديم توضيحات 

حة أن التحقيق المحاسبي داخل الإدارة عين المكان، الأمر الذي تدخل في إطاره مجلس الدولة و نص صرا
لا يمنع و لا يحرم المكلف بالضريبة من تقديم ملاحظاته و توضيحاته؛ مما أدى به إلى بطلان نتيجة 

 .التحقيق الجبائي
  

  

                                                             
  .99الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المرجع السابق، ص: أنظر  1
 -  .Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Dalloz, 1991, N°56, P 591: أنظر  2
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  :المبادئ العامة للقانون -3
ضمانة الوجاهية و هو حق الدفاع المكرس  بصفة أكبرحق يدعم  المصدريندرج تحت هذا   
  .من الدستور 33ادة اً بموجب المدستوري
قانون الإجراءات الجبائية فإا أكدت على ضرورة إعطاء الحق  20/6المادة فبالرجوع إلى   

للمكلف بالضريبة لإبداء ملاحظاته و تقديم تفسيراته ليفيد ا المحقق، و هنا يضمن له حق الدفاع عن 
 هو أن أي حرمان للمكلف بالضريبة من إجراءنفسه من خلال تقديمه لهذه التفسيرات و الملاحظات، 

لحوار وجاهي أثناء التحقيق الجبائي بنوعيه التحقيق المحاسبي و التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة 
  .يعد خرقاً لحقوق الدفاع

أو بآخر على إلزامية ضمانة الوجاهية و إلاّ أدى و عليه فإن جميع هذه المصادر تؤكد بشكل   
  .إلى بطلان الإجراء المتخذالأمر 

  
  ضرورة إجراء حوار وجاهي أثناء التحقيق: ثانيالفرع ال

  
يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء : "على ما يلي قانون الإجراءات الجبائية 20/1تنص المادة   

... راقبتهاو إجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة و متحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة 
معاكس من طرف ما عدا حالة طلب يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر و الوثائق المحاسبية بعين المكان 

  "...المكلف بالضريبة
نجد أن المشرع الجزائري كرس مبدأ الوجاهية بين أطراف العلاقة  المادة من خلال استقراء هذه  
ري التحقيـق في الدفاتر و الوثائق المحاسبية بعين المكـان، ألزم الإدارة الجبائية بأن تجة، إذ أنه ـالضريبي

  .الحوار الوجاهي بين الطرفين أثناء عملية التحقيق الجبائي و الغرض من هذا الإجراء فتح
فالتحقيق بعين المكان يسمح بوجود نقاش شفوي أو كتابي بين المحقق و المكلف من أجل إعطاء   

التوضيحات الضرورية حول ال عملية الرقابة من جهة و معرفة فرصة لهذا الأخير لمعرفة سير أشغ
كما أن هذه الوجاهية قد تمتد حتى بعد الانتهاء من عملية الرقابة عن ،1التعديلات اراة من ناحية أخرى

و قد كرس طريق الحضور إلى الإدارة الجبائية و محاورة المحقق الذي تكفل بالتحقيق في ملفه الجبائي، 
قانون  20/6المعدلة للمادة  2012من قانون المالية لسنة  31لجزائري هذه الضمانة أكثر في المادة المشرع ا

يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ و الساعة و يرسل : "... الإجراءات الجبائية بالنص صراحة
                                                             

  .21عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص: أنظر  1
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التحقيق، و يمكن إلى المكلف بالضريبة الذي حقق معه لاستدعائه للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال 
  ...".للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره

و تناقش فتح حوار وجاهي بين الطرفين اد اجتماع اختتام أشغال التحقيق يو في خلال انعق  
التي تم على أساسها فرض الضريبة، حتى أنه له حق تقديم أدلة جديدة و مراجعة الحسابات أو المعطيات 

  .خطاء التي يمكن أن يقع فيها المحققالأ
من قبل المكلف بالضريبة الذي  1أكثر حين الاستعانة بمستشار كما أن ضمانة الوجاهية تتجسد

يساعده أكثر أثناء إجراء الحوار مع الإدارة الجبائية و بالأخص الدفاع عن مصالحه في ظل صعوبة 
ن يكون لهذا المستشار من الخبرة و التجربة في الميدان التي يتمتع ا القانون الجبائي؛ على أالإجراءات 

 ،حتى يتسنى له الوقوف عند الأخطاء المرتكبة من قبل إدارة الضرائب في حق المكلف بالضريبـةالجبائي 
ذلك أن ... و يجب الإشارة على أن المستشار الجبائي قد يكون محامي، أو محاسباً، أو مستشاراً جبائياً

كما يجب أن يكون شخصاً واحداً أي م الكلمة و لم يشر إلى صاحب مهنة معينة، أخذ بعموالمشرع 
لتفادي عرقلة عملية الرقابة الجبائية و يبقى دور المستشار مستشاراً واحداً و لا يتعدى أكثر من ذلك؛ 

يتعدى المستشار الجبائي أثناء عملية التحقيق شبيهة بدور رجل القانون في إطار منازعة قضائية غير أن 
  .هذا الدور ليحاور الإدارة الضريبية للتوصل إلى أفضل الحلول

م الأشخاص ة المستشار الضريبي، و تلزمهنفي بعض التشريعات المقارنة تذهب إلى تنظيم غير أنه 
إلى   ذهب ما لدى جهات معينة، للحد من دخول غير المتخصصين فيها مثل القائمين عليها من التسجيل

  .2ستراليذلك القانون الأ
أما الولايات المتحدة الأمريكية فإا تسمح لغير المتخصصين بتمثيل المكلف بالضريبة أمامها في 
مرحلة الرقابة و جمع المعلومات، في حين أا تشترط التخصص في المحاسبة للمستشارين الذين يمثلون 

  .المكلف بالضريبة أثناء مرحلة الطعون الإدارية القضائية
إليه التشريعات التي تنظم مهنة المستشارين ضمن قانوا الضريبي، مثل ما ذهب من و هناك 

و اشترط في خبير الضرائب أن لا يكون قد سبق له و أن كان موظفا في إدارة الضرائب ثم ترك السودان 
  .3الخدمة

                                                             
 .2012قانون المالیة  31/6قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بالمادة  20/6المادة : أنظر  1
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عريف هذه المهنة ضمن قانون الإجراءات الجبائية و قد تم الت فإنه ينظمأما القانون التونسي 

  .1بالأشخاص المؤهلين قانوناً للقيام بمهام المستشار الجبائي
  

و من هنا نجد على أن جل التشريعات تأخذ بالمستشار الجبائي من أجل تكريس ضمانة الوجاهية 
لتمكين المكلف بالضريبة من حق الدفاع بواسطة المستشار الجبائي و تتمثل مهام المستشار الجبائي في 

  :دورين هامين هما
  
  :دور المستشار كرجل قانون -1

في تحريره لمذكرات الرد على ملاحظـات الإدارة الجبائية، ن دور المستشار كرجل قانون ـيكم  
له  و كذا تطبيقها للضمانات الممنوحة) المكلف بالضريبة(و التأكد من مدى احترامها لحقوق موكله 

واء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، محتجاً بأدلة و ارة أي بطلان يلاحظه سقانوناً؛ و هنا له الحق في إث
  .قرائن قانونية كلما اكتشف وجود أخطاء مرتكبة في حق موكله من قبل المحقق الجبائي

  
  :دور المستشار كرجل حوار -2

للمستشار الجبائي إذ له الحق في التحاور و التفاوض باسم المكلف يعتبر هذا الدور منوطا   
مع ع إيـجاد حلول وكل مسألة تتعلق بتسيير ميزانية المؤسسة و يحاول في إطار المشربالضريبة في 

  . الإدارة
  :ر بين المستشار و الإدارة الجبائية هيو من المواضيع التي تثا

 .إعادة إدماج الأعباء في الميزانية -
 .التوزيع غير القانوني للفوائد -
 .التصرفات غير العادية للتسيير -
 .رفض المحاسبة -
  .مثلا" TVA"حتساب الضرائب مرتين ا -

                                                             
  .ین الجبائیین التونسیینالمتعلق بالموافقة على المستشار 14/12/1960المؤرخ في  1960لسنة  34أنظر قانون رقم   1
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  الجبائي التصحيحالضمانات المعتمدة بمناسبة : ثانيالباب ال
  

بعد الانتهاء من عملية التحقيق الجبائي تلجأ الإدارة الجبائية إلى عملية أخرى تسمى بعملية   
ريبة المقررة على المكلف ا أثناء عملية أين تقوم هذه الأخيرة بتعديل أسس فرض الضالتصحيح الجبائي؛ 

  .التحقيق الجبائي، إما بالرفع من قيمتها أو التخفيض منها
  

 ةو بناءاً على التصرفات الصادرة من المكلف بالضريبة تختلف إجراءات التصحيح الجبائي المطبق  
  .عليه، ذلك أنه قد يخضع للتصحيح الوجاهي و قد يخضع إلى التصحيح التلقائي

  
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن التصحيح الوجاهي يلزم الإدارة الجبائية باحترام مجموعة من   

مكلف بالضريبة؛ و التي لا يمكن بأي حال للإدارة لها المشرع و الفقه الجبائيين  للخوالضمانات القانونية 
على خلاف و هذا . باطلاأن تتجاهلها؛ و تلتزم باحترامها و إلا اعتبر التصحيح الجبائي الذي تجريه 

  .التصحيح التلقائي الذي لا تلتزم فيه الإدارة بالإجراءات الشكلية التي يتضمنها التصحيح الوجاهي
  

الجبائية و في إطار التصحيح الجبائي بتطبيق ضمانات تنشأ للمكلف بالضريبة كما تلتزم الإدارة   
بياً أو مصوباً أو تحقيقاً معمقا في مجمل الوضعية تحقيقاً محاس هبعد الانتهاء من التحقيق الجبائي بأنواع

  .الجبائية الشاملة و التي تعطي طابعاً ائياً لعملية الرقابة
  

ة التحقيق بعد الانتهاء منه لنفس الضرائب و الرسـوم أهـم هذه الضمانات ضمانة عدم إعادو   
الثاني باطلاً إلاّ إذا توفرت بر التحقيق التي سبق و أن تم التحقيق فيها و إلاّ اعتو نفس المدة القانونية 

  .الاستثناءات المنصوص عليها قانوناً
  

كما أنّ الفقه و القضاء الجبائيين أكدا على ضمانة أساسية تخص المكلّف بالضريبة توجب الإدارة   
 بتفسير نصوص قانونية و أعطتها –الإدارة الجبائية  –و ذلك إذا قامت هذه الأخيرة على احترامها؛ 

فإنها لا يمكن لها أن تطبق التفسير الجديد بأثر رجعي؛ و هي تفسيراً آخر بعد الانتهاء من التحقيق الأول، 
  .ما تسمى بضمانة عدم رجعية التفسيرات المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية
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و لذلك سنتناول هذا الباب من خلال فصلين نخصص الفصل الأول لضمانة عدم إمكانية الإدارة   
أما الفصل الثاني فنخصصه لضمانة عدم رجعية التفسيرات المعتمدة من قبل الإدارة ن إعادة التحقيق، م

  .الجبائية للنصوص القانونية
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التحقيق الجبائي بنوعيه، التحقيق المحاسبي، و التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية يؤدي عملية  إنّ  

احترام هذا دى لمكلف بالضريبة؛ و التي تقترن بمنتهاء منه إلى نتائج تترتب في ذمة ابالضرورة بعد الا
إما أن يكون المكلف احتمالين أساسيين  و هنا نكون امامالأخير بالالتزامات التصريحية من عدمها؛ 

في اية التحقيق  الملقاة على عاتقه، و بالتالي فإن الإدارة الجبائية وبالضريبة قد احترم كافة الالتزامات 
لا  توصل إليها من قبل الإدارة و هناليس هناك أي تضارب بين تصريحاته و بين النتائج المتتأكد على أنه 

  .يكون أي إجراء تصحيحي لقواعد فرض الضريبة على المكلف ا
  

لمكلف ا اأما الحالة الثانية و هي إذا ما توصل التحقيق الجبائي إلى أن التصريحات التي تقدم   
  .هنا يخضع المكلف ا إلى التصحيح الوجاهيف أو وجد فيها إغفال ة أو أا خاطئة ـبالضريبة غير كافي

بالضريبة لا يحترم الالتزامات المفروضة عليه أثناء التصريح الجبائي أو عرقلة عملية و إما أن المكلف  
ح التلقائي؛ على أن تحترم الإدارة الضريبية في ة التصحيالرقابة الجبائية؛ و في هذه الحالية يخضع إلى عملي

خلال هذه المرحلة كل الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة بالأخص خلال مرحلة التصحيح 
الوجاهي على عكس التصحيح التلقائي و الذي يعتبر بمثابة رد فعلي للإدارة على سوء نية المكلف 

  .بالضريبة
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  التصحيح الوجاهي: المبحث الأول
  

يجب تحت طائلة : "قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي 01فقرة  06المقطع  20تنص المادة   
بطلان الإجراء، أن يشير الإشعار بإعادة التقويم إلى أن المكلف بالضريبة له الحق في أن يستعين بمستشار 

  ."هاالضريبة أو من أجل الإجابة عليمن اختياره من أجل مناقشة اقتراحات دفع مبلغ 
فباستقراء نص هذه الفقرة نجد أن التصحيح الوجاهي يعتبر مبدءاً عاماً في إجراءات التصحيح   

على مجموعة من الضرائب و الرسوم، سواء تعلق الأمر بالضرائب الجبائي، و يجوز تطبيق هذا المبدأ 
انات التي خولها المشرع المباشرة أو غير المباشرة علماً أنه يجب على الإدارة أن تحترم مجموعة من الضم

طرفي يقتضي وجود تواصل و حوار بين هذا الإجراء للمكلف بالضريبة أثناء هذه المرحلة خاصة أو أن 
و من تم لا يمكن لها أن تتجاوز حدودها فيما هو محدد لها قانوناً إذ أنه لابد من احترام العلاقة الضريبية، 

  .ها بعد التصحيحالإجراءات قبل تحصيل الضرائب المراد فرض
  

  مفهوم التصحيح الوجاهي و إجراءات سيره: المطلب الأول
  

أن التصحيح الوجاهي المبدأ العام في إجراءات التصحيح الجبائي، إذ يجوز للإدارة الجبائية يعتبر   
ما نص عليه ا فيها الضرائب المباشرة و غير المباشرة، و هو بمتطبقه على كافة الضرائب و الرسوم؛ 

مؤكداً على ضرورة احترام الإدارة الجبائية للضمانات  ؛1شرع الجزائري في قانون الإجراءات الجبائيةالم
و إلاّ اعتبرت جميع تصرفاا باطلة  القانونية التي تمنح للمكلف بالضريبة خلال عملية التصحيح الجبائي؛ 

؛ و من خلال هذا ..."نيجب تحت طائلة البطلا"بالنص على  20/6و هو ما يستشف من نص المادة 
الضمانات و الإجراءات التي تدخل ضمن التصحيح الوجاهي، فالإدارة الجبائية ملزمة باحترام كل النص 

على عكس الإجراءات التي يخضع لها التصحيح التلقائي باعتبارها رد فعل على سوء نية المكلف بالضريبة 
مفهوم التصحيح الوجاهي في فرع أول ثم إلى و على هذا الأساس سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى 

إجراءات سيره في فرع ثان.  
  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة :أنظر  -  1
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  مفهوم التصحيح الوجاهي: الفرع الأول 
  

على أنّ مبدأ الوجاهية مبدأ عام و شامل في القانون الإداري و بالأخص في  لابد من التذكير  
فكل مزاعم خصومهم و الرد عليها  أمام جميع المواطنين لمناقشةالقانون الجبائي و يقصد به إتاحة الفرصة 

كما له أن يطلـع على المزاعم و الإدعاءات المقدمة في النـزاع م له حق الإدعاء و حق الدفاع، ـخص
يحضر الإجراءات المتعلقة بالإثبات و الأدلة مثل يقدمها خصمه و له أن و يناقشها و كذا الوثائق التي 

  .التحقيقات و الخبرة
الوجاهية على المادة الجبائية و التي تستلزم ضرورة تطبيقه بالأخص على و يمكن تطبيق مبدأ   

من القيام يعمل على منع الإدارة بأنه إجراء ".CASIMIR j.pعملية التصحيح الجبائي و قد عرفه 
   .1"المصححة مباشرة، دون أن تأخذ في الحساب ملاحظات المكلف بالضريبة بتحصيل الضرائب

الإجراء يقتضي بالضرورة وجود حوار مستمـر بين كل من الإدارة الجبائية لهذا مبدأ الوجاهية   
المحقق لمعلومات أو ة لباقيقاً كتابياً أو شفهياً أثناء مطبالضريبة أثناء عملية التحقيق سواء كان تحو المكلف 

  .التحقيق محلّملاحظات من المكلف بالضريبة 
هو النقاش الشفوي أو  2لإجراء الاعتراضيإذن فالإجراء الوجاهي أو كما يسميه البعض با  

الكتابي بين المحقق و المكلف بالضريبة الذي يسمح له بالاستعلام حول سير عملية الرقابة الجبائية من جهة 
لتي أجريت عليها من ناحية و تسمح له بمعرفة كل من يتعلق بالتوضيحات الضرورية حول التعديلات ا

  .ثانية
الثقة المتبادلة بين الإدارة الجبائية و المكلف جراء يسمح بإقامة جو من و إن اللجوء إلى هذا الإ  

مما يؤدي إلى تقليل عدد المنازعات الجبائية بين الطرفين، و كذا مواجهة جميع الوضعيات الخاضع لها؛ 
  .المحتملة بينهما، و لن يتأتى ذلك إلا بالاتفاق فيما بينهما

الإدارة الجبائية و المكلف بالضريبة للوصول في اية الأمر بعد فالاتفاق هو الحوار الذي يدور بين   
و يلاحظ أن هذا النوع  3و الرد إلى اتفاق حول التصحيحات التي توصلت إليها الإدارة الجبائيةالأخذ 

                                                             
 J.P. CASIMIR, contrôle fiscal et contentieux de l’impôt. la ville Guerien, 1990, P  :                                                   أنظر  1

100. 
  .21جع السابق، صعوادي مصطفى، زین یونس، المر: أنظر  2

  .93عوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -         
  Bernard Hatoux, Op.cit, P 37                                                                                                                        : أنظر-  3

Christophe De La Mardière ;la preuve en droit fiscal ;LITEC ;Paris ;2002 ;P245. -  
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من الإجراء، يسمح بتحصيل الضريبة بدون مشاكل سواء بالنسبة للإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة 
غير أن الاتفاق بين المكلف و الإدارة الجبائية يجب أن يتم في حدود لأمر كان باتفاق بينهما، مادام أن ا

التطرق للمسائل القانونية ذلك أن قواعد القانون الجبائي من القواعد التي لا المسائل الموضوعية فقط دون 
ذا ما حدد النص القانوني فإيجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها لأا تدخل ضمن قواعد النظام العام، 

ما دام أنه تمت مبلغاً معيناً لضريبة ما فلا يجوز إبرام اتفاق بين الإدارة الجبائية و المكلف بالضريبة، 
اتفاق بين الطرفين؛ إذ يجب أن يطبق معالجتها بنصوص قانونية من غير الممكن إطلاقاً أن تكون محلّ 

   .النص القانوني
  

حتى يكون الاتفاق أو الحوار الوجاهي صحيحاً لابد أن يتم بين  هعلى أنغير أنه يجب التذكير   
طرفين هما الإدارة الضريبية و المكلف بالضريبة، ذلك أنه باعتبار الإدارة الجبائية ممثلة السلطة المالية في 

عن  شؤون الضرائب فهي التي يكون لها اختصاص و صلاحيات التعامل و التحاور مع المكلفين بالضريبة؛
المحقق الجبائي الذي خوله القانون صلاحية إجراء التحقيـق ممثليه و هم الموظفون المختصون؛ أي طريق 

  .و التحاور مع المكلف بالضريبة
إما أن في عملية التصحيح الوجاهي فهو المكلف بالضريبة؛ أما من الناحية الثانية أو الطرف الثاني   

أي قيام شخص ،وناً، و بالتالي أي تعامل خارج عن هذه الدائرة ن يمثله قانيكون حضوره شخصياً أو م
إذا وكل آخر بالتعامل مع الإدارة الجبائية يجعل من التصحيح الوجاهي لا يقوم على أي أساس قانوني إلاّ 

   .بموجب وكالة خاصة من قبل المكلف بالضريبة المعني بالتصحيح الوجاهيهذا الأخير 
  

  ات التصحيح الوجاهيسير إجراء: الفرع الثاني
  

لم يوجد أي  اذا الإدارة الجبائية ملزمة بتبليغ نتائج التحقيق المتوصل إليها و لو سبق الذكر على أن  
عملية التصحيح الوجاهي إلاّ بعد أن تخطر المكلف بالإدارة فلا يمكن للإدارة الجبائية البدء في  1تقويم

كون مفصلا و معللاً بما يسمح للمكلف بالضريبة أن بذلك عن طريق إشعار بالتقويم و الذي يجب أن ي
ة الجبائية؛ أي بين الإدارة الجبائية و ـالعلاق ي في هذه الحالة محادثة بين طرفيو قد تجره ـيقدم ملاحظات

                                                             
  .26، ص2011الجزائر ،.ط.ابن عمارة منصور، اجراءات الرقابة المحاسبیة و المالیة ، دار ھومة للطباعة و النشر، د. د:أنظر  1
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بالتقويم يجب الاشعار و هنا يجب الإشارة على أن الشخص محلّ التصحيح الوجاهي حول النتائج المبلغة 
  :من البيانات الإلزامية أن يتضمن مجموعة

  
  .تحديد النتائج المتوصل إليها بعد التحقيق كالزيادة في مبلغ الضريبة المقترحة للمناقشة -1
و هذا ضمن الشروط المنصوص عليها أن يكون الإعلام برسالة موصى عليها مع إشعار بالتقويم،   -2

الإشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل قانون الإجراءات الجبائية، و يمكن أن يسلم  20/6في المادة 
  .1إشعار بالاستلام

مفصلاً و مبرراً تبريراً كافياً بما يعطي اال للمكلف بالضريبة يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم  -3
أو أنه لا يقدم أي رد في الآجال القانونية إلاّ إذا قبلها صراحة . بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة

  .تحصيل الزيادات المقترحة من طرفهانوحة له مما يسمح لإدارة الضرائب من المم
أما في حالة صياغة ملاحظات من طرفه و تقديمها إلى الإدارة الجبائية لرفضه كلية الزيادات   

  :هذا الرفض، بنتيجتينالمقترحة، ففي هذه الحالة وجب على الإدارة الرد على 
  .يادات المقترحة من طرفهاإما أا تتنازل عن الز -1  
إما أا ترفض ملاحظات المكلف بالضريبة؛ و هنا يجب على الإدارة و في إطار حماية المكلف  -2  

رغم أن هذه الطعون لا لإعطائه فرصة مناقشة الرفض من خلال الطعون اللاحقة بالضريبة تسبيب ردها، 
 اتمنع إدارة الضرائب من تحصيل الزيادات التي تمسكت.  

و يقصد بالطعون اللاحقة تلك الطعون التي يلجأ إليها المكلف بالضريبة بعد عملية تحصيل   
الولائي أي أمام المدير الولائي للضرائب، أو الطعن كالطعن التدريجي أو الطعن الضريبة المفروضة، 

  .بائيةالقضائي و هنا يتجه المكلف بالضريبة إلى القضاء لأجل حلّ المشكلة أو المنازعة الج
ابتداءاً من  2يوماً 30إنّ ملاحظات المكلف بالضريبة التي يتقدم ا يجب أن تكون في خلال مدة  -4

يوماً قبل قانون المالية لسنة  40تسلّم الإشعار بإعادة التقويم؛ غير أنّ هذه المدة كانت محددة بـ  تاريخ 
ا هو إلاّ نقل حرفي عن المشرع الفرنسي ميوماً  30يوماً و تطبيق مدة  40و ربما أن العدول عن  2010

   . 3قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي 55يوماً طبقا للمادة  30الذي يحددها بـ 
                                                             

  .50العید صالحي، المرجع السابق، ص: أنظر  1
 - Dr.Mohamed Abbas MAHERZI, Op.cit, P 105   

  .قانون الإجراءات الجبائیة 5مكرر فقرة  20المادة  :رأنظ  2
  .قانون الإجراءات الجبائیة 19/4المادة -         

Michel Bouvier, Op.cit, P 111                            -3   
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غير أنه قبل انقضاء هذا الأجل و في إطار الحوار الوجاهي بين المكلف بالضريبة و الإدارة الجبائية   
كلف بالضريبة في خلال هذه يزيد في ضمانات الم فإنه يمكن مناقشة الأسس التي فرضت ا الضريبة مما

  .الفترة
التفسيرات الشفوية التي من شأا إفادته إذ يجب على العون المحقق أن يمنح المكلّف بالضريبة بكل   
  .1مضمون التبليغحول 

يمكن للمحقق الاستماع إلى المكلف بالضريبة بعد رد هذا الأخير إن كان في سماعه جدية أو كما   
  .نه طالب بتفسيرات تكميليةأ

أما في حال رفض المحقق لملاحظات المكلّف بالضريبة يجب عليه أن يعلمه بذلك بمراسلة و تكون   
  .أيضا مفصلة و مبررة

  .يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إلى المكلف بالضريبة الذي حقق معه -5
  .  الاستعانة بمستشار باعتباره ضمانة أساسية ينص عليها القانونيجب أن يذكر فيه أن له الحق في -6
  

  أثار عدم مشروعية التصحيح الجبائي: المطلب الثاني
  

الإدارة الجبائية لإجراءات التصحيح الجبائي تترتب مجموعة من الآثار  في حالة عدم احترام  
تمييز في هذه الحالة ما بين تلك ، غير أنه يجب الالقانونية نتيجة عدم مشروعية التصحيح الجبائي

الإجراءات التي لا يمكن للإدارة تصحيحها و بين الإجراءات التي يجوز للإدارة أن تقوم بإعادة تصحيحها 
  .دون أن ترتب أي أثر بالبطلان

و يعتبر البطلان من مشكلات القوانين الإجرائية، باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعنى برسم شكليات   
فإذا تخلفت هذه الشكليات تمت التضحية بالحق لفائدة الشكل نتيجة اية قانونية للأطراف، معينة تحقق حم
  .بطلان الإجراء

فالبطلان إذن هو الوصف الإجرائي الذي يلحق عملا معينا لمخالفة نص قانوني، مما يؤدي إلى   
  .عدم ترتيب الآثار القانونية عنه بسبب العيب الذي مس الإجراء

قانون الجبائي من قواعد النظام العام فإن عدم احترام التبليغ المتعلق بالتصحيح الجبائي و باعتبار ال  
  .يؤدي إلى بطلان هذه الإجراءات

                                                             
  .تمنح ھذه التفسیرات الشفویة إلى المكلف بالضریبة في حالة ما إذا طالب بھا المكلف ذاتھ  1
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فإن إجراءات التبليغ هي من الوسائل القانونية التي تم إقرارها لفائدة المكلف بالضريبة و عليه   
سبب الحوار بينه و بين الإدارة الجبائية  حفاظاً على حقوقه في الدفاع من جهة و من جهة أخرى ذكر

  .الذي يجب أن يسود بينهما تحت شعار مبدأ الوجاهية
بالتصحيح يترتب عنه البطلان، سواء تعلق الأمر في عدم لذلك فإن كل إخلال في تطبيق الإشعار   

أمره كما لو شكل معيب لا يسمح للمكلف بالضريبة أن يكون على بينة من بالقيام ا أصلا أو تطبيقها 
و غير أو عدم شمول التبليغ للشكليات المنصوص عليها قانوناً، تم إغفال بعض البيانات الجوهرية فيه، 

  .ذلك من الأسباب المؤدية إلى إبطال التبليغ
التصحيح من حيث الشكل و العيب الذي بفي هذا الصدد نميز بين العيب الذي يمس الإشعار   

  .فرعينفي إرساله و ذلك يمس الإشعار بالتصحيح بعد 
  

  إذا مس الإشعار بالتصحيح عيب في الشكل: الفرع الأول
  

الإشعار بالتصحيح في شكله؛ و التي لا يمكن للإدارة الجبائية  هناك من العيوب التي تشوب  
بتنازلها عن التصحيح الأول، و بعدها تقوم بعد إشعار المكلف بالضريبة تصحيح هذا العيب إلاّ 

  .من جديد مع مراعاة أجل التقادم الجبائيالتصحيح بإجراءات 
إنّ المقتضيات الجبائية ترتب عن الإخلال بشكليات الإشعار بالتصحيح و كذا أجل التبليغ المحدد   

  .فيه إلى إلغاء عملية التصحيح الجبائي برمتها أو تقرير بطلاا كما هو وارد بنص المادة
  

ائي يشمل جميع الإجراءات المتخذة في إطار التصحيح و مؤدى ذلك أن بطلان التصحيح الجب  
إلى الإجراء الذي كان سبباً في بطلاا ما دام أن المشرع نص صراحة على بطلان إجراء الجبائي من أولها 

التصحيح و لذلك فإن إدارة الضرائب لو احترمت قواعد الإشعار بالرقابة؛ و آجال رسالة التبليغ الأول 
ة أجل إشعار التبليغ الثاني فإن البطلان يلحق جميع إجراءات التصحيح بما فيها الصحيحـبو لو لم تلتزم 

ن بدايته، بشرط عدم تغير أساس و الباطلة، و هنا تكون الإدارة الجبائية ملزمة بإعادة التصحيح الجبائي م
بائي و المحدد بأربع لابد من مراعاة آجال التقادم الجغير أنه . الضريبة المقدر بموجب الإشعار الأول

  .سنوات
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إجراء تصحيح أسس و في هذا الإطار اتخذ القضاء الإداري المغربي مواقف رامية إلى بطلان   
  :1الضريبة منها ما يلي

التكميلية التي يتم ربطها حياداً  فرض الضريبة على الأرباح العقاريةبطلان إجراء تصحيح أسس  -
الذي ترى من اللازم اعتماده  ب أن تبدي رأيها في الأساسلتي يجعلى اللجنة الإدارية الاستشارية ا
 .بخصوص تصحيح ضريبة التسجيل

أسس الضريبة في إطار نظام التقدير الجزافي لعدم إثبات مبررات الزيادة في بطلان إجراء تصحيح  -
 .العنصر المتغير تارة و عدم سلوك إجراء المراجعة

لإجراءات التي تقع في حق المكلف بالضريبة تستهدف في بالتالي فإن إجراءات التبليغ و غيرها من ا -
 :الحقيقة هدفين اثنين

  .الدفاع عن المكلف بالضريبة التي توجد وضعيته الجبائية قيد التسوية: أولهما
إيجاد جهة تباشر في مواجهتها الإجراءات القانونية الجبائية بحيث تكون في منأى عن  :و ثانيهما

ضريبة و الشروع في إجراءات الترتيب الآثار القانونية الواجبة من فرض البطلان مستقبلا متى تم 
 .المطالبة ا ما لم تكن الإجراءات اللاحقة باطلة بدورها

و ربما أغلب الحالات التي تطرح إشكالات في عملية بطلان إجراءات التصحيح الجبائي هي تلك   
سليم للإشعار لا يكفي وحده لأن يؤدي إلى التي تمس شكل الإشعار بالتصحيح؛ إذ أنّ عدم حصول الت
الإشعار وفقا لشكله القانوني يؤدي أيضا إلى عملية بطلان إجراءات التصحيح و إنما عدم حصول هذا 

  .2التصحيحبطلان إجراءات 
  

  عد إرسال الإشعار بالتصحيحإذا ظهر العيب ب: الفرع الثاني
    
صحيح إلى المكلف بالضريبة و كان هذا الأخير إذا تم إرسال الإشعار بالتقصد ذه الحالة و ن  

صحيحا من الناحية الشكلية لا يشوبه أي عيب؛ عند عملية التبليغ للتصحيحات التي أجريت على فرض 
أساس الضريبة، غير أنّ العيب يكون قد ظهر بعد إرسال الإشعار بالتصحيح كأن يظهر في الوجاهية فهنا 

واعد العامة للقانون، إذ أن عدم المشروعية اللاحقة بالإشعار بالتصحيح يرى البعض أنه لابد من تطبيق الق

                                                             
  http://3dpolices.blogspot.com     لموقع غیر الرسمي للشرطة المغربیة ا: أنظر 1 

  .98- 102الملف رقم  02/12/1994بتاریخ  473أنظر حكم المحكمة الإداریة بالدار البیضاء رقم   2
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لا يترتب عنه بالضرورة البطلان إذ لا يجوز للإدارة أن تقوم بتصحيح الإجراءات دون أن تكون ملزمة 
و بالتالي يصبح غير معيب و لا يحكم . بإرسال إشعار جديد بعد إعلان تنازلها عن التصحيحات السابقة

  .لانبالبط
و قد استقر القضاء الإداري على أنه لا ينبغي التشدد في التمسك بالقيود الشكلية إلى حد تعطيل   

نشاط الإدارة فالعيب الذي من شأنه أن يبطل القرار الإداري هو الذي يؤثر في مضمون القرار أو ينتقص 
  .من الضمانات المقررة لصالح الأفراد المخاطبين به في مواجهة الإدارة

تصحيح الأشكال و الإجراءات بعد غير أن هناك جانب من الفقه و القضاء يرى عدم جواز   
ل إصدار الإدارة تبليغ التصحيح لأنّ هذه الإجراءات إنما وضعت كضمانة للأفراد و للمصلحة العامة قب

تصحح وز لها أن ت الإدارة هذه الضمانة فقرارها يكون معيبا و مستحقا للإلغاء و لا يجلقرارها؛ فإذا أهم
هذا العيب لتعطي القرار أثرا رجعياً لأنّ ذلك يمنح الإدارة رخصة الخروج عن قواعد الشكل في حيـن 
و كما سبق الذكر فهناك جانب يجيز تصحيح عيب الشكل بعد إرسال الإشعار بالتصحيح تجنباً لإلغائه 

قانون الجبائي فإن هناك حالات أخرى لا و دائما في إطار تطبيق القواعد العامة للقانون الإداري على ال
  :العيب بعد استكمال الإجراءات نذكر منها بالتصحيح بعد إرساله إذا ظهرتؤدي إلى إبطال الإشعار 

  
  :الظروف الاستثنائية -1
  

التي يتطلبها القانون تحت ضغط الظروف الاستثنائية؛ إلى إغفال الشكليات  تضطر الإدارة أحيانا  
ذه الحالة إذا هدد المصلحة العامة خطراً جسيماً، يؤدي إلى إعاقة المرافق العامة عن أداء و تتوفر لدينا ه

أو لعدم كفايتهـا، . دورها؛ بحيث يتعذر دفع هذا الخطر في ضوء قواعد المشروعية العادية لتعذر إتباعها
ليتسع نطاقها ليصبح  و هذه الظروف تبرر الخروج على قواعد المشروعية المطبقة في ظل الظروف العادية،

في ظل الظروف الاستثنائية يعد أكثر مرونة حتى يتلاءم معها، و بالتالي ما يخرج عن عمل الإدارة الجبائية 
  .مشروعاً
الإدارة من قرارات  هو يمتد أثر الظروف الاستثنائية ليشمل مجال الشكل و الإجراءات في ما تتخذ  

الظروف عد قرارها صحيحاً رغم ذلك، على الرغم من أنه فإذا ما أغفلتها الإدارة تحت وطأة تلك 
  .يكون باطلا إذ ما شابه القصور الشكلي في الظروف العادية
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و حالة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة، كالأزمة و هذه الحالة تشمل حالة الحرب،   
  .الاقتصادية

  
  
  :قبول صاحب الشأن -2
  

في الشكل و الإجراءات أنها مقررة لمصلحة عامة قدرها صل أن الأ قضاءًمن المقرر فقها و   
المشرع، فهي تمس الصالح العام، و من هنا فإن قبول ذوي الشأن للقرار المعيب أي إذا قبل المكلّف 

أنّ بعض أحكام القضاء بالضريبة الإشعار المعيب لا يؤدي إلى تصحيح العيب و زوال البطلان؛ إلاّ 
يح يب الذي انطوى على الإشعار بالتصحو ذهبت إلى قبول المخالفة أو الع ن هذه القاعدةخرجت ع

  .لتنازل صاحب الأمر أي المكلف بالضريبة ما لم يكن هذا الشكل متعلقا بالنظام العام
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  التصحيح التلقائي: المبحث الثاني
  

كلف بالضريبة أن يتم ربطه إما عن طريق التصريح الذي يتقدم به الم الأصل في الالتزام الضريبي
ا المتخصصة غير أنا و هيئارض ه قد تقوم الإدارة الجبائية بالفأو عن طريق الإدارة الجبائية بواسطة أعوا

التلقائي بصفة انفرادية إما بناءاً على مقتضيات قانونية عند عدم تقديم المكلف بالضريبة للإقرار الضريبي 
لفرض الضريبة، أو عند عدم مسك المحاسبة بشكل منتظـم،  أو عـدم إرفاق التصريح بالوثائق اللازمة

فإن الإدارة الجبائية لا تلجأ إلى هذا النوع من الإجراء إلاّ إذا توفرت حالات محددة قانوناً و بالتالي 
بموجب نصوص قانونية و قد وردت حالات لجوء الإدارة الجبائية إلى التصحيح الجبائي التلقائي في المادة 

ون الإجراءات الجبائية، و قد جاءت هذه الحالات على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، إذ من قان 44
قانون الإجراءات الجبائية تلجأ إلى التقييم التلقائي على  44بمجرد توافر إحدى الحالات المذكورة بالمادة 

ضه القانون؛ و تتمثل أساسا أن تحترم الإدارة الإجراءات القانونية للقيام بالتصحيح التلقائي بحسب ما يفر
  .هذه الإجراءات في إجرائين؛ أولهما التغريم التلقائي و ثانيهما التقييم التلقائي

و تلجأ الإدارة الجبائية إلى التغريم التلقائي لفرض أساس الضريبة؛ على أن تتوفر فيه حالات حتى 
قانون الإجراءات الجبائية هذه  19لمادة لأثاره القانونية، و قد حددت ايكون هذا التغريم صحيحاً محدثاً 

  .الحالات
و التغريم يكون بفرض غرامات مالية جبائية على المكلف بالضريبة الذي تتوفر فيه إحدى 

    .قانون الإجراءات الجبائية 19الحالات المنصوص عليها بالمادة 
  

ريبة، إذا تعذر على الإدارة الجبائية إلى عملية التقييم التلقائي بفرض أسس الضكما قد تلجأ 
  .تملصاً أو رباً منه لعملية الرقابةالإدارة الجبائية القيام بمهام الرقابة الجبائية بعرقلة من المكلف بالضريبة 

يجوز توقيع عقوبات جزائية  هالإدارة الجبائية فإنجانب هذه الإجرائيين الصادرين عن غير أنه إلى 
إذا لا تكفي العقوبات الجبائية و إنمّا يجوز أيضاً معاقبته جزائياً، . ئيةعلى المكلف بالضريبة محلّ متابعة جزا

إما عن طريق توقيع غرامات مالية و هي تختلف عن الغرامات الجبائية التي توقع من قبل الإدارة الجبائية 
لحقوق فإن الغرامات المالية توقع من الجهة القضائية المختصة، و قد تكون عقوبة الحبس، بحسب مبلغ ا

  .المتملص منها
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  مفهوم التصحيح التلقائي و إجراءات سيره: المطلب الأول

  
التزاماته القانونية اتجاه إدارة الضرائب لها الحق في أن تقوم بعملية  إذا لم يحترم المكلف بالضريبة  

  .1التصحيح التلقائي إذا ما توفرت لديها حالات محددة قانونا
ن التصحيح الوجاهي من حيث المفهوم و من حيث إجراءات و يختلف التصحيح التلقائي ع  

سيره، ذلك أنّ عملية التصحيح التلقائي تجعل الإدارة صاحبة الامتياز في مواجهة المكلف بالضريبة الذي 
قانون الإجراءات الجبائية الحالات التي تلجأ  44المشرع الجزائري في المادة  بالتزاماته و قد اورد أخلّ 
دور المكلّف رة إلى عملية التصحيح التلقائي بفرض الضريبة المؤسسة من قبلها و يكون الإداإليها 

  .بالضريبة في هذه الحالة منعدماً على أن تحترم الإدارة الجبائية مجموعة من الإجراءات في سير هذه العملية
حيح سنتطرق إلى هذا المطلب من خلال فرعين نتعرض للفرع الأول إلى مفهوم التصو عليه   

  .طلب الثاني إلى إجراءات سيرهالجبائي و حالات اللجوء إليه و في الم
  

  مفهوم التصحيح التلقائي: الفرع الأول
  

  :2اللجوء إلى التصحيح التلقائي في حالات محددة قانوناً يجوز للإدارة الجبائية  
  

ات سواء كان هذا الجبائية أو التحقيقات أو المعاين المكلف بالضريبة لعمليات الرقابةإذا رفض  -
ول على الإدارة أداء مهامها خص آخر أو بأي طريقة كانت مما يحالرفض من طرفه أو من طرف ش

 .الجبائية
 

 .في الآجال المحددة قانوناًإذا لم يصرح المكلف بالضريبة بالمداخيل و التصاريح الجبائية أو  -
ية بتحديد و تقدير الضريبة و من خلال ذلك فإن التصحيح التلقائي هو قيام الإدارة الضريب

  .بصورة انفرادية؛ و هنا تكون مساهمة المكلّف بالضريبة في هذه العملية شبه منعدمة
                                                             

  .قانون الإجراءات الجبائیة 44المادة  :أنظر -  1
  Michel Bouvier, Op.cit, P 111: رأنظ-  2

  27بن اعمارة منصور،المرجع السابق ،ص -          
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إجراءات لديها نقطة مشتركة و هي : "هذه العملية بأا Daniel Richerكما عرف الفقيه 
و ذلك بالسماح للإدارة  معاقبة التصرف الجبائي للمكلف بالضريبة الذي لا يحترم التزاماته القانونية

العناصر المتوفرة لديها مع جعل عبء إثبات عدم صحة الضرائب المفروضة بفرض الضريبة عليه بناءاً على 
  ."على عاتق المكلف بالضريبة

و يعتبر هذا الإجراء من أكثر الإجراءات شيوعاً و استعمالا من قبل الإدارة الجبائية؛ و قد 
أثناء عملية و يمكن للإدارة أن تستعمله إذا لاحظت  19871جويلية  08ن استعمل في فرنسا بموجب قانو

الرقابة الحسابية على أنّ هذه الحسابات غير موجودة، أو تحمل في طياا أخطاء أو حذف أو وجود 
  .أخطاء متكررة

ديد التلقائي أو التصحيح رد ذكر هذه الحالات أي حالات التحأما في القانون الجزائري فقد و
  :من قانون الإجراءات الجبائية و التي تنص على ما يلي 44لتلقائي للضريبة في المادة ا

على المدين ا، دون المساس بالعقوبات الأخرى يتم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة 
  :المنصوص عليها في نصوص أخرى

  
  .فعل الغير عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة، بسبب فعله أو -/1
  
من  692و  66في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونية أو للسجل الخاص المنصوص عليه في المادتين  -/2

  .قانون الرسوم على رقم الأعمال؛ الذي يسمح بإثبات رقم الأعمال المصرح به
  
م على من قانون الرسو 763في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادة  -/3

بعد شهر واحد على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار رقم الأعمال 
  .بالاستلام بتسوية وضعيته

                                                             
  Michel Bouvier, Op.cit, P 111: أنظر -  1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة الفرنسي 55المادة -           
یمسك سجلات ....م بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة یتعین على كل شخص طبیعي یقو"قانون الرسوم على رقم الأعمال  66المادة :انظر  -  2

  ..."ذي صفحات مرقمة و موقع علیھا من قبل مصلحة الضرائب التي یتبع لھا، یقیّد فیھ یوما بیوم، دون بیاض أو شطب مبلغ كل عملیة من عملیاتھ
یة المدینین بالرسم، أن یمسكوا كل مؤسسة من مؤسساتھم سجلاً خاصاً رقمتھ  یتعین على منظمي الحفلات الفن"قانون الرسم على رقم الأعمال  69المادة    

  ..."و وقعت علیھ مصلحة وعاء الضریبة یقیّد فیھ دون بیاض أو شطب، بعد كل حفلة أو عرض
یوم من  20ن یسلم أو یرسل خلال على كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة أ"قانون الرسم على رقم الأعمال  76المادة :انظر -  3

إشعار یبین فیھ مبلغ العملیات المحققة من طرف مجمل مؤسساتھ خلال الشھر السابق و تفاصیل عملیات خاضعة للضریبة ... كل شھر إلى قابض الضرائب
  ..."و تسدید الضریبة في نفس الوقت حسب الكشف
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من  98إلى  85وفقا للمواد على كل مكلف بالضريبة لم يقدم تصريحه و يزيد دخله الصافي المحدد  -/4

  .ن الضريبةعفى مقانون الضرائب المباشرة عن اموع الم
  
من مفتش الضرائب و المحقق على كل مكلف بالضريبة يمتنع عن الإجابة على الطلبات الواردة  -/5

  .بخصوص التوضيحات و الإثباتات الواجب تقديمها
  
  .أعلاه 43في حالة رفض المحاسبة التي تتسم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  -/6
  
نفقاته الشخصية الظاهرة و المعروفة و مداخيله العينية على اموع على كلّ مكلف بالضريبة تزيد  -/7

من  852المحددة في المادة  1به بعد خصم الأعباءأو يكون دخله المصرح المعفى، و لم يقدم تصريحاً بذلك، 
عائدات يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح ا أو المغفلة أو القانون الضرائب المباشرة، 

  .العينية
فرض الضريبة عند غياب عناصر أكيدة تسمح  سو فيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة يحدد أسا  

تخصيصهم بدخل أعلى، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات أو المداخيل غير المصرح ا أو المغفلة أو المداخيل 
  .العينية

إعداد جدول تحصيل الضريبة بتبليغ أساس قبل في الحالة المشار إليها في هذه الفقرة يقوم المفتش ف  
يوماً للإدلاء بملاحظاته و يحدد أساس فرض  20فرض الضريبة إلى المكلف بالضريبة الذي يتمتع بأجل 

دون أن يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق، 

                                                             
  :تتمثل ھذه الأعباء في -  1

 .مفترضة لأغراض مھنیة و تلك المفترضة لشراء مساكن أو بناءھا و التي ھي على عاتق المكلف بالضریبةفوائد القروض و الدیون ال )1
 .اشتراكات منح الشیخوخة و الضمان الاجتماعي التي یدفعھا المكلف بالضریبة بصفة شخصیة )2
 .نفقات الإطعام )3
  .عقد التأمین الذي یبرم المالك المؤجر )4

یقرر أساس ضریبة الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي الذي یتوفر علیھ كل : "رائب المباشرةقانون الض 85المادة :انظر  -  2
ات و الحجوز و مكلّف بالضریبة، یحدّد ھذا الدخل الصافي بالنظر لرؤوس الأمـوال التي یملكھـا المكـلف بالضریبـة؛ و المھـن التي یمارسھـا و المرتبـ

  ..."الریوع العمریة التي یتقاضاھا، و كذا أرباح كل العملیات المربحة التي یقوم بھا خصم التكالیف المعاشـات و
لا یمكن أن یقل الدخل الخاضع للضریبة عن مبلغ جزافي یحدّد بتطبیق الجدول الوارد أدناه على بعض عناصر : "قانون الضرائب المباشرة 98المادة    

عكس من قبل المكلف بالضریبة و شریطة أن یكون ھذا المبلغ على الأقل یساوي الحدّ الأدنى الضریبي المقرر في جدول طریقة المعیشة ما لم یثبت ال
  ..."الضریبة على الدخل الإجمالي
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رؤوس أموال أو حقق أرباحاً برأسمال أو كان يحصل على هبات من ل على هذا التقدير بتبيان أنه استعم
  .الغير بصفة دورية أم لا

أو المداخيل غير المصرح ا أو المغفلة و المداخيل المشار إليها أعلاه هي تلك الموجودة إن النفقات   
  .عدة سنواتلهذه النفقات على مدة عند تاريخ معاينتها حتى و لو تمت 

  
أجنبية لا تتوفر على منشآت مهنية في الجزائر و تكون خاضعة للضريبة على الدخل أو  كل شركة -/8

على أرباح الشركات امتنعت عن الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تطلب منها تعيين ممثل الضريبة 
  .لها بالجزائر

  
يبة تلقائياً أن في حالة الاختلاف مع المفتش لا يمكن للمكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضر -/9

دون أن يثبت أنّ الضريبة على الإعفاء من المساهمة التي حددت له أو تخفيضها؛  المنازعةيحصل عن طريق 
   .المفروضة عليه مبالغ فيها

  
في أنّ المشرع الجزائري قد قيد من حرية الإدارة الجبائية نجد استقراء هذه المادة من خلال   

كلف بالضريبة ما دام أنّ هذا الأخير تنقص مساهمته في هذه العملية، استعمال الفرض التلقائي ضد الم
فلجأ المشرع إلى تحديد على سبيل الحصر لا المثال الحالات التي تلجأ الإدارة الجبائية إلى عملية الفرض 
التلقائي للضريبة؛ و هنا تكون الإدارة ملزمة باحترام مجموعة من الإجراءات التي تشكل ضمانات 

  .ف بالضريبة أثناء هذه العمليةللمكل
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  التصحيح التلقائيإجراءات سير : الثانيالفرع 
  

إلى إجراءات الفرض التلقائي أو ما تسمى أيضا بالإجراءات  تلجأ الإدارة الجبائية بصفة تلقائية  
عامة في عدم قانون الإجراءات الجبائية تتمثل  44بالمادة  في الحالات المنصوص عليها 1الأحادية الجانب

التزام المكلف بالضريبة بواجباته المحاسبية و الجبائية، أو رفضه للرقابة الجبائية، مما يؤدي بالإدارة إلى القيام 
  .بمجموعة من الإجراءات تتمثل أساساً في عمليتين هما إجراء التغريم التلقائي و إجراء التقييم التلقائي

  
  :إجراء التغريم التلقائي) أ

لا الجبائية استعماله لفرض أساس الضريبة على المكلف ا، غير أن التغريم  ق يخول للإدارةهذا الح  
  :2يلجأ إليه إلاّ في الحالات التالية

 .عدم التصريح أو الإيداع المتأخر للتصريح من طرف المكلف بالضريبةحالة  -
 .حالة رفض طلب التوضيح أو التبرير -
  .حالة الاعتراض على حق الإطلاع -
  
  :حالة عدم التصريح أو الإيداع المتأخر للتصريح من طرف المكلف بالضريبة - 1أ

المتأخر للتصريح بالضرائب معاقب عليه بشدة تقريباً من  إنّ عملية عدم التصريح أو الإيداع  
طرف كلّ التشريعات الضريبية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات جزائية مما يسمح لإدارة الضرائب 

أو تأخره في ذلك إلى تحديد الضريبة بصفة تلقائية بناءاً على قدم المكلف بالضريبة تصريحه الجبائي يإذا لم 
  .تقديم التصريح أو الإخلال في بياناتهوسائلها الخاصة جزاءاً على عدم 

فكل من كان مكلفاً بالضريبة الجزافية الوحيدة أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على   
و قد يكون  3بالوجود يسلم نموذج منه من طرف الإدارة الجبائيةالشركات يتعين اكتتاب تصريح أرباح 

الذي يعتبر كجدول إشعار بالضريبة و الرسوم المحصلة نقداً أو عن طريق الاقتطاع  4التصريح شهرياً
مداخيل  الرسم على النشاط المهني؛ الضريبة على أرباح الشركات؛ الضريبة على الدخل الإجمالي؛(

                                                             
  .81عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
  .قانون الإجراءات الجبائیة 19أنظر المادة -  2
  .بالوجودوذج عن التصریح نم :الملحق أنظر -  3
  .نموذج عن التصریح الشھري :الملحق نظر أ -  4
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بالمداخيل و قد يكون التصريح سنوياً ) الأموال المنقولة؛ الأرباح غير التجارية؛ الرسم على القيمة المضافة
، و من خلال هذا التصريح يستوجب على المكلف بالضريبة تقديم كل المعلومات الضرورية 1و الحواصل

  .رية لتحديد الدخل الخاضع للضريبةمع ذكر مختلف العناصر الضرو. بخصوص الوضعية الجبائية السنوية
قانوناً، فبالنسبة إلى التصريح بالوجود يجب أن تقديم هذه التصاريح في الفترة المحددة على أن يتم   

التصريح من بدء النشاط، أما بالنسبة إلى  يوماً ابتداءاً 30يصرح به المكلف بالضريبة في أجل أقصاه 
من الشهر، أما التصريح السنوي فيرسل من قبل المكلف بالضريبة  يوماً الأولى 20الشهري في أجل أقصاه 

  .أفريل من كل سنة 30على الأكثر يوم 
ما إذا تخلف المكلف بالضريبة بتقديم هذه التصاريح أو تأخر عن الآجال المحددة قانوناً، ففي حال   

  .للإدارة حق اللجوء إلى التغريم التلقائي
  
  :يررفض طلبات التوضيح و التبر - 2أ

بتقديم التوضيحات و التبريرات و هذا استجابة إلى فكرتين أساسيتين في يلتزم المكلف بالضريبة   
لدى الإدارة  قد يثورأو إزالة الغموض و الاختلاط الذي اللّبس ذهن المشرع و هي العمل على إزالة 

ليل على غياب أي نية الجبائية، و كما تسعى الإدارة من وراء هذه الطلبات إلى إثبات أو إقامة الد
  .للتهرب من الضريبة من قبل المكلف بالضريبة

بالضريبة و تعتبر هذه التوضيحات و التبريرات بمثابة معلومات إضافية و تكميلية يسعى المكلف   
و التوضيحات تقديم هذه التبريرات  ه إذا ما رفض المكلف بالضريبة إلى تقديمها للإدارة الجبائية، و علي

نيته السيئة في التهرب من دفع الضريبة الأمر الذي تلجأ من وراءه الإدارة الجبائية إلى  عن يعربفإنه 
  .يوقع على المكلف بالضريبة نتيجة لرفضهكجزاء التلقائي كعقوبة أو التغريم 

  
  :حالة الاعتراض على حق الإطلاع - 3أ

لب الإدارة في الاتصـال ا بالضريبة ملزم بالإجابة على طيكون المكلف  و هذه الحالة تعني أنّ  
عن الوثائق أو الدفاتر الحسابية التي على الوثائق المراد التحقيق فيها، فيلتزم بالكشف للإدارة و إطلاعها 
و  قانون الإجراءات الجبائية 45من الحالات التي نص عليها المشرع بالمادة و تعتبر هذه الحالة تطالبه ا، 

                                                             
  .نموذج عن التصریح السنوي :الملحق  :أنظر-  1
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دليل على بالضريبة و اعتراضه لحق الإطلاع  ن نفس القانون و رفض المكلف الفقرة الاخيرة م 59المادة 
  .سوء نيته في التهرب الضريبي، مما يحمل الإدارة على تطبيق التغريم التلقائي

  
  :التقييم التلقائي للضريبة) ب

بة على لأسس فرض الضرييم التلقائي ييتم التق"على أنه  قانون الإجراءات الجبائية 44تنص المادة   
  ..."دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرىالمدين ا، 

الجبائية نتيجة لفعل المكلّف بالضريبة أو تعذّر القيام بالمراقبة يتضح جلياً أنه إذا و من هذه المادة   
بيعة النشاط فعل الغير، يتم فوراً تقدير أسس فرض الضريبة، و لن يتأتى ذلك إلاّ بالاعتماد على ط

و النقائص غفالات الجبائية؛ و مدى الإالخاضع للرقابة، و درجة احترام النصوص التشريعية و الالتزامات 
التي تثبت من خلال عملية الرقابة، فيلجأ المحقق الجبائي إلى عملية التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة 

  .وعاً و استعمالاًأكثر شيهذه الطرق وفقا لأحد الطرق التالية، و تعتبر 
  
  :التقييم بناءا على العناصر الكمية -1ب

، ما عدا بائي و تطبق على أغلب النشاطاتيلجأ إليها المحقق الج تعتبر هذه الطريقة أسهل وسيلة  
البعض منها كالمهن الحرة، و مقاولي الأشغال العمومية أو كبريات المؤسسات و المؤسسات التي تمتلك 

  .تجات و المواد المتجددة بصفة دائمةتشكيلة متنوعة للمن
من أجل تحديد التعديلات التي نسبة الإغفالات بناءاً على رقم الأعمال المصرح به تم حساب يو   
  .ستجري

  
  :التقييم التلقائي لرقم الأعمال بناءاً على الإيرادات و الفوترة -2ب
  
ا المؤسسة التي خضعت للرقابة، يجب  قامت لتحديد الإيرادات التي: التقييم بناءا على الإيرادات -1

المؤسسة أو مستغل (فتح حساب مالي يحتوي على الأرصدة الدائنة للحساب البنكي للمكلف بالضريبة 
مع الأخذ بعين الاعتبار الأرصدة في بداية و اية السنة، و يتم مقارنة رقم الأعمال ) مؤسسة الفرديةلل

  .اولة من المحقق لكشف الإغفالاتالمؤسس مع رقم الأعمال المصرح به مح
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من التقييم مطبقا على الخصوص بالنسبة للضرائب المباشرة،  نجد هذا النوع: التقييم بناءا على الفوترة -2
المفوترة حتى التحصيلات إذ يتم تقييم الأسس المفوترة؛ و بالتالي لا يراجع الأرصدة و التسبيقات و إنمّا 

  .المصرح ا
  
الجبائية بناءاً على بعض  يتم التقييم التلقائي من قبل الإدارة: ءا على تكاليف الإنتاجالتقييم بنا -3

أو رقم الأعمال المحقق، منها مثلا الأجور المدفوعة للعمال؛ و ذلك  اتالتكاليف بإعادة تأسيس الإيراد
  .بالمقارنة بين الأجور المدفوعة برقم الأعمال المصرح به

  
العلاقات التي توجد بين بعض العناصر المكونة  و هنا يقوم المحقق بمقارنة: ببواسطة النسالتقييم  -4

لا بالكمية و القيمة مع المعطيات المستخرجة من المحاسبة، غير أنه يجب التفكير أنّ هذه  لسعر التكلفة
ستغلال التي تستعمل فيها طريقة نسب الاتستعمل بالنسبة للمكلفين بالضريبة الممارسين لتجارة التجزئة 

  .1بمقارنة النسب المحددة بواسطته معطيات محاسبة مع تلك المستخرجة من الوثائق التبريرية
  
من قبل المحقق الجبائي من  يمكن أيضا أن يتم التقييم التلقائي: التقييم التلقائي بواسطة مؤشرات أخرى -5

  : نذكر منهاإعادة تكوين إرادات و فرض أسس ضريبية جديدة بناءاً على مؤشرات أجل 
مشتريات المشروبات الغازية و الكحولية من أجل إعادة تأسيس الإجراءات المحققة من قبل  -

 .2المطاعم و سجل أسماء مرتادي الفنادقأصحاب 
بعد أن يتم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة تلجأ الإدارة الجبائية إلى عملية التبليغ النهائي 

  .تصبح بذلك الضريبة المفروضة ائية واجبة الدفع من قبل المكلف بالضريبةلعملية التقييم التلقائي؛ و 
  
  
  
  

  

                                                             
-Guide du vérificateur de comptabilité, ministère des finances, direction générale des impôts, édition 1994, P 125.01  

  .102المرجع السابق، صعوادي مصطفى، : أنظر -  2
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  العقوبات الجبائية و الجزائية المفروضة بعد التقييم التلقائي: المطلب الثاني
  

أي فرد ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبة هي جزاء يوقع على  إنّ  
أو قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة؛ و بالتالي فإنه لا الجبائية  العقوبات أو قانون الإجراءات

بمقتضى القانون الذي يؤسس و يحدد الجريمة و تطبيقاا على التصرفات يمكن أن يعاقب أي شخص إلاّ 
  .المخالفة للقانون

لة و الخزانة ذلك لأا تتعلق بمصالح الدوفي قانون الضرائب أهمية بالغة العقوبة و تكسي   
رب المكلفين بالضريبة من أداء ضرائب سيلحق أذى بمصالح و حقوق الدولة؛ الأمر العمومية؛ لأنّ 

الذي أدى إلى وجود جزاءات توقع على المخالفين لردعهم على أن تكون هذه العقوبات متناسبة مع 
و قد ئي قد تكون عقوبات جبائية القانوني الجباالعقوبات المقررة في أو الفعل المرتكب؛ و جسامة الخطأ 

  .عقوبات جزائية؛ و إنّ العقوبات الجزائية قد تكون مالية و قد تكون بدنيةتكون 
فالعقوبات الجبائية هي تلك التي تفرضها الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة إما أن تكون   

قد ون بدنية الحبس أو السجن؛ و الذي أو زيادات عن التأخير أما العقوبات الجزائية فإما أن تكغرامات 
  .يكون إلى جانبه عقوبات تكميلية

  
  الجبائيةالعقوبات : الفرع الأول

  
أو الزيادة في قيمة الضريبة التي تفرض على المكلفين بالضريبـة في التغريم تتمثل العقوبات الجبائية   

 التصريح و إما الزيادات بسبب نقص بحسب المخالفة التي ترتكب من قبله إما للتأخير في تقديمو تختلف 
فأحاطه التصريح أو بسبب التأخر في تقديم التصريح بالوجود؛ و ذلك ضماناً لتحصيل دين الضريبة، 

  .1)الحبس و الغرامة(ذه اموعة من الجزاءات المالية علاوة على الجزاءات العقابية 
بائي الجزائري الساري المفعول على عقوبات غرار التشريعات المقارنة فقد نص التشريع الجو على   

توقع على المكلفين بالضريبة الذين لا يتقيدون بالالتزامات الخاصة بالتصريح و الدفع و تتمثل هذه 
  :العقوبات أو الغرامات فيما يلي

                                                             
  .318محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص: أنظر  1
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  :العقوبات الناتجة عن التأخر في تقديم التصريح السنوي) أ

فإن المكلفين الذين لم يقدموا  1و الرسوم المماثلةو المباشرة  طبقا لنصوص قانون الضرائب  
و تفرض هذه ، 2قانوناً يتعرض للغرامات أو ما تسمى أيضا زياداتفي الآجال المحددة تصاريحهم 

الزيادات بقوة القانون حتى تضمن إدارة الضرائب من تحصيل ديوا و تعويض الخزينة العامة عن الأضرار 
  .تسديد في المواعيد المحددة قانوناًالتي تصيبها من جراء عدم ال

  :و تختلف هذه الزيادات بحسب مدة التأخير كما يلي  
صريح السنوي لا يتعدى الشهر فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر التأخير في تقديم التإذا كان  -

 .%10بـ
الزيادة إذا كانت مدة التأخر في تقديم التصريح السنوي تتعدى الشهر و لا تفوت الشهرين، فإن  -

 .%20الواجبة الدفع تقدر بـ
إذا كانت مدة التأخر في تقديم التصريح السنوي تتعدى الشهرين، فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر  -

 .%25بـ
يوماً من تاريخ التبليغ بظرف موصى عليه مع إشعار  30التصريح إلى الإدارة في أجل إذا لم يصل  -

 .%35لأجل فتطبق نسبة بالاستلام القاضي بتقديم التصاريح في ا
في تقديم التصريح السنوي في حالة الإعفاء أو تسجيل نتيجة ن التأخر مالناجمة أما الغرامات 

يقدم التصريح في الآجال المحددة قانوناً بالرغم من أنه معفى من الذي لم  3سالبة فإن المكلف بالضريبة
ريح االدورة المعنية و بالتالي فإن التص خسارة خلالأدت به إلى  ةو لعلأبموجب نص صريح الضريبة 

  :سيتعرض للغرامات التالية، "لاشيء"تحمل عبارة 
  

اذا كانت مدة التاخير لا تتعدى الشهر في تقديم التصريح السنوي في حالة الاعفاء او تسجيل نتيجة  -
 دج2500:سلبية فان الغرامة الواجبة الدفع تقدر ب

  ة الشهر و تقل عن الشهرين فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر التأخير تتعدى مد مدة  إذا كانت -
                                                             

  .رم.م .قانون ض  322مادة ال :أنظر-  1
استعمل المشرع العراقي مصطلح الإضافة إلى الضریبة و یشكل نسبة مئویة من مقدار الضریبة، و یقصد بھا الزیادات المفروضة على المكلف  -  2

  .بالضریبة
 المكلف بالضریبة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، و بالتالي فإن التصریح السنوي قد یكون على الدخل إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي؛ أو على-  3

  .أرباح الشركات إذا كان شخصاً معنویاً



  

 إجراءات التصحيح الجبائي                  الأول الفصـل

233 

 

 .دج 5.000بـ
 

 .1دج 10.000إذا كانت مدة التأخر تتعدى شهرين، فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر بـ  -
الغرامة الناتجة عن التأخر في تقديم الوثائق و المعلومات الخاصة بالتصريح السنوي و ذلك في أما  -

في  2تصريحه السنوي بالمعلومات و الوثائق المطلوبة قانوناًل كلف بالضريبة تدعيم المحال عدم 
دج في كل مرة يسجل فيها إغفال  1.000الآجال المحددة فيترتب عن ذلك غرامة جبائية تقدر بـ

 .الوثائق المقدمة أو اكتشاف عدم صحتها
ابتداءاً من يوم  يوماً) 30(بثلاثون يتم إيداع هذه الوثائق و المعلومات المعينة في مدة تقدر و إذا لم 

عليه مع إشعار بالاستلام، فإن الغرامة  إرسال الإنذار إلى المكلف بالضريبة المعني بالأمر في ظرف موصى
  .زيادة على الضريبة التي تتم فرضها تلقائياً %25تتضاعف بمقدار 

  
  :العقوبات الناتجة عن نقص في التصريح) ب

ربحاً م بتقديم التصريحات إذا صرح المكلف بالضريبة الملزنون ض م ر م، قا 193طبقا لنص المادة   
ناقص أو غير صحيح فإن المبلغ الذي رب منه أو الحقوق التي أخلّ ا سوف تضاعف أي تزيد على 

  :ب منها كما يليتي رلمبلغ الحقوق ا
 .ج أو يساويهد 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ  %10نسبة  -
دج  200.000دج و يقل عن مبلغ 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق  %15نسبة  -

 .3أو يساويه
 .دج200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق  %25نسبة  -

  :إلى أعمال الغش فإن الغرامة تطبق كما يليإذا لجأ المكلف بالضريبة أما 
قوق إذا كان مقدار الحقوق المتملص منها أقل من خمسة ملايين دينار على كامل الح %100نسبة  -

 .أو يساويها) دج 5.000.000(جزائري 
عن كامل الحقوق إذا كان مقدار الحقوق المتملص منها سنوياً يفوق مبلغ خمسة  %200نسبة  -

 ).دج 5.000.000(ملايين دينار جزائري 
                                                             

  .ق ض م ر م 322المادة :أنظر -  1
  .ق ض م ر م 153-152المواد  :أنظر-  2
  .ق ض م ر م 193/1المادة  :أنظر -  3

  .139صالجزائر،  ، 2010، 02مطبوعات الجامعیة،، طحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة ، دیوان ال -         
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  :بالوجود صريحالعقوبة الناتجة عن التأخر في تقديم الت) ج

أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو خاضع للضريبة على الشركات  على كل مكلف بالضريبة  
يوماً الأولى من بداية نشاطها إلى مفتشية الضرائب ) 30(للضريبة الجزافية الوحيدة أن يقدموا في الثلاثين 

و إذا تخلف عن تقديم التصريح بالوجود  1رةالمباشرة التابعين لها تصريحاً مطابقاً للنموذج الذي تقدمه الإدا
  .2دج 30.000خلال هذا الأجل المحدد قانوناً يغرم بغرامة جبائية تقدر بـ

نجده في  بل المشرع الجزائري؛ وفي ذات الوقتكانت هذه الغرامات أو الزيادات المفروضة من ق  
من قانون الضريبة على الدخل فإا  135 التشريعات المقارنة فنأخذ مثلا التشريع المصري و بموجب المادة

  :تعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية
 .الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط -
 .الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي -
 .يد الضريبة في المواعيد القانونيةنظام استقطاع و خصم و تحصيل و تور تطبيق  الامتناع عن -

  .سنوات) 03(العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها إذا ارتكبت في خلال ثلاث و في حالة 
يوماً للإخطار بمزاولة النشاط إلى إدارة ) 30(و قد حدد المشرع المصري أيضاً مدة ثلاثين 

اري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني أو غير الضرائب يبدأ احتساا من بدء المزاولة الفعلية للنشاط التج
التجاري؛ و الغرض من هذا الإخطار هو إحاطة مصلحة الضرائب بالمعلومات اللازمة لكي تستطيع 

  .3مراقبة صاحب النشاط الخاضع للضريبة
تفرض السلطة : "من قانون ضريبة الدخل على ما يلي 56فقد جاء في المادة أما المشرع العراقي 

دج على المكلف  500.000من الضريبة المستحقة على أن لا يزيد على  %10ة مبلغا إضافيا نسبة المالي
 يسببسنة ما لم ماي من كل  31الذي لم يقدم أو الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية 

  ."المكلّف أن التأخير كان لعذر مشروع
الضريبة خلال واحد و عشرين يوماً من  إذا لم تدفع"من ذات القانون أنه  45و تنص المادة 

  ".من مقدار الضريبة %05تاريخ التبليغ؛ يضاف إليها 

                                                             
  .ق ض م ر م 183/1المادة :أنظر -  1
  .ق ض م ر م 194/1أنظر المادة :-  2
  .906ة ،ص، القاھر01باعة،  ط أنظر زكریا محمد بیومي، موسوعة شرح قانون الضریبة على الدخل ،النسر الذھبي للط:  3
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أن المشرع العراقي حصر الزيادة في الضريبة المفروضة تلقائيا على بعض الأفعال لكن الملاحظ 
يبة و تحصيله، البحتة التي لها مساس مباشر بتقديم دين الضرالسلبية المندرجة في إطار الجرائم الضريبية 

مستثنياً بذلك تلك الأفعال الناتجة عن التأخر في تقديم بعض الوثائق و المعلومات المطلوبة في التصاريح 
  . السنوية

  
  العقوبات الجزائية: الفرع الثاني

  
بالدعوى ية الخاصة  أنه تطبق فيها العقوبات الجزائطبيعة خاصة، غير إن الجرائم الجبائية ذات  

في هذا الإطار إلى تطبيق نصوص ينظمها قانون العقوبات، فالقانون الجبائي يحيل دائما لتي العمومية؛ ا
  .توقع إلى جانبها عقوبات أخرى ذات طابع مدني و هي غرامات التعويضقانون العقوبات، 

المكلف بالضريبة بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة من ية التي يتعرض لها و تختلف العقوبات الجزائ  
  .قبله

و على العموم فإنّ العقوبات التي توقع على المكلفين بالضريبة يمكن أن تصنف إلى عقوبات مالية   
و يجب التنبيه على أن الغرامات أو العقوبات لحساسية الفعل المرتكب؛  تبعافرض تو أخرى سالبة للحرية 

هذه لإدارة الجبائية ذلك أن المفروضة في هذا اال تختلف عن تلك الغرامات المطبقة من قبل االمالية 
الغرامات تطبق من قبل المحاكم المختصة و لا يمكن للإدارة الجبائية تطبيقها إلا بموجب حكم ائي صادر 

  .في حق المكلف بالضريبة حائز لقوة الشيء المقضي فيه
  
  :الحبس) أ

ي بفرض عقوبات لمقارنة نصوصاً تقضاو التشريعات الجبائية الجبائي الجزائري تضمن التشريع   
على من يرتكب مخالفة ضد أحكام القانون الجبائي، و من بين ما فرضه المشرع الجزائري تطبيقاً لأحكام 

الحبس، و الذي يراد به إيداع المكلّف بالضريبة في ؛سالبة للحرية ق ض م ر م من عقوبات  3031المادة 
  .لمدة المقررة في الحكملمؤسسة عقابية 

لنظر و الحكم في هذه العقوبة هي المحاكم الجزائية التي يعقد لها صلاحية توقيع أما عن اختصاص ا  
  .الحبس على ما ثبت إدانته بالجريمة المتابع ا

                                                             
  .2012من قانون المالیة لسنة  13، و المادة 2003قانون المالیة لسنة  28معدّلة بموجب المادة  303المادة :انظر -  1
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  :عقوبة الحبس قد تأخذ عدة صور، كالتاليكيفية توقيع أن نذكر على أنّ غير أنه يجب   
  

تسلط على المكلف بالضريبة كعقوبة أصلية كعقوبة أصلية منفردة، أي  ترد عقوبة الحبس: الصورة الأولى
  .و بشكل منفرد دون أن تلحق لها عقوبة أخرى

من  58و  56و هو ما أخذ به التشريع العراقي في قانون الضريبة على الدخل بموجب المادتين   
ة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سن: "قانون ضريبة الدخل العراقي و التي تنصان على التوالي بما يلي

  " ...من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكابواحدة 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم يعاقب "  
  "...المختصة

  
و هي الحالة التي تنص فيها التشريعات على ية، يركعقوبة أصلية تخي قد تأتي عقوبة الحبس: الصورة الثانية

ة الحبس مع عقوبة أخرى كالغرامة و على سبيل التخيير بين العقوبتين و هو ما أخذ به المشرع عقوب
قة يعاقب فضلا عن العقوبات الجبائية المطب: "على ما يلي؛ إذ نص ق ض م ر م 303الجزائري في المادة 

و حق أو رسم كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أ
  ...خاضع له أو تصفيته كلياً أو جزئياً بما يلي

 أودج؛ 500.000دج إلى 100.000ن أشهر و غرامة مالية م) 06(إلى ستة ) 02(الحبس من شهرين  -
دج و لا يتجاوز 100.000بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

 .دج1.000.000
دج  2.000.000دج إلى 500.000من و غرامة مالية ) 02(إلى سنتين أشهر ) 06(الحبس من ستة  -

و لا يتجاوز  دج1.000.000العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها بإحدى هاتين  أو
 .دج5.000.000

دج إلى 2.000.000سنوات و غرامة مالية من ) 05(إلى خمسة ) 02(الحبس من سنتين  -
 العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها بإحدى هاتين أودج؛ 5.000.000
 .دج10.000.000دج و لا يتجاوز 5.000.000
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دج إلى 5.000.000سنوات و غرامة مالية من ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(الحبس من خمسة  -
بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  أودج؛ 10.000.000
 .دج10.000.000

جليا أنّ المشرع قد ترك السلطة التقديرية للقاضي في توقيع عقوبة هذه المادة يتضح خلال  و من
  .كجزاء اختياري مع عقوبة الغرامةالحبس 

 في جميع" الحبس"ق ض م ر م، على أنّ المشرع أورد عبارة  303و الملاحظ في استقراء المادة 
ها بموجب قانون نألغى جناية التهرب الضريبي التي تضممما يفيد على أنه قد دون عبارة السجن؛ فقراا، 

ق ض م ر م كانت تنص على الجنايات  303من المادة ) 04(الفقرة الرابعة إذ أنّ . 20031المالية لسنة 
أو حاول التملص يعاقب كل من تملص : "كبة من قبل المكلف بالضريبة إذ نصت على ما يليتالمر

وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته كليا أو جزئياً بما  باستعمال طرق تدليسية في إقرار
  "...يأتي،
دج إلى 300.000من سنوات و بغرامة مالية ) 10(إلى عشر ) 05(السجن المؤقت من خمس  -

 ..."دج3.000.000دينار و لا يتجاوز مليون  دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه1.000.000
من قانون المالية لسنة  13ق ض م ر م؛ بموجب المادة  303المادة لتعديل لنص و جاء هذا ا

2012.  
الأخير في قانون الضريبة الموحدة ريع المصري، إذن نص هذا ذه الصورة التشو قد أخذ أيضا 

 2جنيه 1000جنيه و لا تزيد على  500بقوله يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن  183بموجب المادة 
بموجب خطاب موصى عليه  مصلحة الضرائب لهقدم إقرار الثروة خلال الشهر من تنبيه لم ي 3لكل ممول

  .بعلم الوصول
  

الذي خالف النصوص ا عقوبة الحبس على المكلف بالضريبة  و هي الصورة التي قد ترد: الصورة الثالثة
ضى على كل من رب الأردني إذ قما ذهب إليه المشرع الجبائية، مصحوبة بعقوبة أخرى تكميلية؛ مثل 

فإنه يعاقب عن كل جرم من عن الضريبة، داً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب عم

                                                             
  .25/12/2002المؤرخة في 86، ج ر رقم 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/2002المؤرخ في  11-02من قانون رقم  28المادة  :أنظر -  1
  .133سنیة أحمد یوسف، المرجع السابق، ص :أنظر -  2

  .313محمد علوم محمد علي المحمود، المرجع السابق، ص -         
  .عبارة مموّل في التشریع الجبائي المصري یقصد بھا الشخص المكلف بالضریبة -  3
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س تقل عن مائة دينار و لا تزيد عن خمأو بغرامة لا هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع و سنة 
قد  فانه  ، و بالتاليمقدار الضريبة مثلي النقص الذي حدث فيو في كل الأحوال يضمن مائة دينار 

فرض عقوبـة الحبس على سبيل التخيير بينها و بين الغرامة غير أنه و في جميع الأحوال تلحق بعقوبة 
  .تكميلية و تتمثل في دفع مثلي النقص الذي وجد في مقدار الضريبة

  من القانون  1753 – 1750 – 1745 – 1741ع الفرنسي بموجب المواد و هو ما أخذ به المشر
  . قسم العقوبات إلى عقوبات أصلية و أخرى تكميليةو الذي ، 1العام للضرائب

أعمال الرقابـة الذي يعرقل سير على عقوبات توقع على المكلّف بالضريبة المشرع  صـكما ن  
بأي طريقة على أنّ كل شخص يتصرف . ق ض م ر م 304و معاينة المخالفات، إذ نص في المادة 

يعاقب  مأثناء قيامهم بمهامه الضريبيبحيث يتعذر على الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات التشريع  كانت
دج، و في حال ما تم غلق المحلّ لسوء نية المكلف بالضريبة حتى  30.000دج إلى  10.000بغرامة تبلغ 

دج و تضاعف  50.000بـيمنع المصالح الجبائية من إجراء الرقابة فإنّ الغرامة التي تسلط عليه تقدر 
  .الغرامة إلى ثلاث إذا أجريت معاينتين متتاليتين

و نشير أيضا أن شركاء مرتكبي الجرائم و الجنح تطبق عليهم نفس العقوبات المطبقة على   
  .ق ض م ر م 303/2قانون ع، و المادة  42/2الفاعلين الأصليين تطبيقا لأحكام المادة 

أو تحصيل يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة الأشخاص الذين و يعتبر شركاء   
  .2باسمهم قسائم يملكها الغيرقسائم في الخارج، و كذا الأشخاص الذين قبضوا 

  
  :الغرامة) ب

لردع المخالفين الجبائي، الموقع على المكلّف بالضريبة يتنوع في اال  ق الذكر على أن الجزاءـسب  
هناك عقوبة مالية و هي  اتجاه إدارة الضرائب، فبالإضافة إلى عقوبة الحبسالتزامام تسديد  و دفعهم إلى

إذ أنّ هذا النوع من الأخيرة عن الغرامة التي توقع من قبل الإدارة الجبائية تختلف هذه  ، وعقوبة الغرامة
  .يوقع من قبل الجهة القضائية المختصة تبعاً لنوع المخالفةالغرامات 

  

                                                             
 .Jacques Grausclaude. Philippe Marchessou, Op.cit, P280: أنظر -  1
  ق ض م ر م 303/2المادة :أنظر  -  2

  .84عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص-           
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نعرف الغرامة على أا مبلغ من المال يلزم المحكوم عليه بأدائه للخزينة العامة بوصفه  و يمكن أن  
  . و قد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للغرامة في اال الجبائي. 1عقوبة

من يرى على أا تعويض مدني، يدفع للخزينة العامة نتيجة ما ألحق ا من ضرر أو ما فهناك 
أو للأحكام التشريعية و التنظيمية، لحق ا نتيجة ارتكاب المكلف بالضريبة لأعمال منافية كان قد ي

  .امتناعه عن تنفيذها
وهناك من يرى ان الغرامة الضريبية عقوبة جنائية لفرضها من جهة قضائية و مختصة لها 

  .صلاحيات التجريم و العقاب تتضمن تطبيق النصوص القانونية 
لى أا عقوبة مختلفة، توفيقا للاتجاهين السابقين إذ يرى أا عقوبة من جهة و هناك من يرى ع  

لفرضها بحق شخص خالف أحكام القانون؛ و من جهة أخرى تعتبر تعويض، لأا تدفع إلى الخزينة 
    .العامة نتيجة الضرر الذي ألحق ا من جراء المخالفة

يبة إضافية، تلحق بالضريبة الأصلية نتيجة ضرو هناك رأي آخر يرى على أن الغرامة الضريبية   
لقيام المكلف بالضريبة بمخالفة الأحكام التشريعية، معتمدين في ذلك على أنّ أغلب التشريعات الضريبية 
تبنت فكرة الضريبة الإضافية التي تترتب على ارتكاب بعض المخالفات الضريبية و يترتب عليها زيادة 

  .اء للمخالفةفي مقدار الضريبة الأصلية كجز
أن الغرامة الجبائية الجزائية هي عقوبة ذات طبيعة مختلفة تجمع  2غير أنّ الرأي الراجع فقهاً و قضاءً  

  .حواها معنى الجزاء و التعويض في ذات الوقتفي ف
و يختلف تقدير هذه الغرامة من قبل القاضي المختص إذ أنها تختلف باختلاف مبلغ الحقوق   

  :كالآتي و هي ؛م.ر.م.ض.ق 303للمادة  طبقا المتملص منها
  

دج فإن الغرامة المالية المفروضة تقدر بين  100.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه لا يفوق  -
 .دج100.000دج إلى 50.000

 
دج فإن الغرامة 1.000.000دج و لا يتجاوز  100.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق  -

 .دج 500.000دج إلى 100.000بين  المالية المفروضة تقدر

                                                             
  .211صالقاھرة ، ، 1960،   01أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة و النقدیة  ، مكتبة النھضة، ط : أنظر -  1

  .313جع السابق، صمحمد علوم محمد علي المحمود، المر -           
  .20أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص: أنظر  2
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دج فإن الغرامة  5.000.000دج و لا يتجاوز  1.000.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق  -

  .دج 2.000.000دج إلى 500.000المالية المفروضة تقدر بين 
دج فإن  10.000.000دج و لا يتجاوز  5.000.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق  -

 .دج 5.000.000دج إلى  2.000.000رامة المالية المفروضة تقدر بين الغ
 

دج فإن الغرامة المالية المفروضة تقدر  10.000.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق مبلغ  -
  .دج10.000.000دج إلى  5.000.000من 

م جزائية يتم سنوات فإن العقوبات سواء كانت جبائية أ) 05(عود في أجل خمس و في حالة ال
  .مضاعفتها
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الجبائي البدء في إجراءات التصحيح الجبائي إلاّ بعد القيام بعملية إشعار المكلّف  لا يمكن للمحقق  
المتوصل إليها من خلال على أن يكون الإشعار إشعاراً صحيحاً قانونياً متضمنا النتائج بالضريبة بذلك، 

  .التحقيق الجبائيعملية 
  

للمكلّف بالضريبة محلّ التحقيق؛ إذ و تترتب على التصحيح الجبائي نتائج هامة تعتبر ضمانات   
أن تسعى إلى تبليغ نتائج التصحيح الجبائي محترمة في ذلك إجراءات التبليغ سواء من لابد للإدارة الجبائية 

نح للمكلّف بالضريبة على أن يميتضمنه إشعار تبليغ النتائج، حيث الشكل أو من حيث المحتوى الذي 
شكلين إما قبول نتائج التصحيح ضمنياً أو المبلغة إليه، و الذي قد يتخذ  النتائجالحق في الرد حول 

  .عن ذلك اآثار ملاحظاته حول هذه النتائج مرتبا أن يقدمصراحة، و إما 
  

تحقيق لا تسمح ما ضمن المشرع الجزائري المكلّف بالضريبة ضمانة هامة بعد الانتهاء من الك  
للإدارة الجبائية من إعادة التحقيق الجبائـي للمكلف بالضريبة على نفس المدة القانونية و نفس الضرائب 

لزمان أو من حيث تطبيق هذه الضمانة سواء من حيث او حاول و الرسوم التي سبق و أن شملها التحقيق 
 مجمل الوضعية الجبائية صوب أو التحقيق فيفي المحاسبات أو التحقيق الممن التحقيق  الموضوع، على كل
 على عدم إمكانية الإدارة الجبائية من إعادة التحقيق على نفس الضرائب و المدة الشاملة، بأن أكد

قانون الإجراءات  21/6و  20/7إلاّ إذا توفرت لدينا الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين القانونية 
معلومات غير كاملة أو خاطئة، فغير لف بالضريبة لطرق تدليسية أو أنه قدم إذ ما استعمل المكالجبائية؛ 

  .من إعادة التحقيق الجبائي، و إلاّ اعتبرت إجراءاا في ذلك باطلة الحالتين لا يمكن للإدارة الجبائةهذين 
  

مانة، إذ لا و يأخذ التحقيق الطابع النهائي لإجراءات الرقابة الجبائية و الذي يعتبر في حد ذاته ض  
الرقابة الجبائية يسمح للإدارة من استعمالها للتفسيرات المعتمدة في النصوص القانونية بأثر رجعي مادام أن 

  .قد أخذت طابعها النهائي سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و على هذا فإننا سنحاول دراسة هذه الضمانات من خلال مبحثين، نتعرض في المبحث الأول   

 ضمانة الوجاهية في إجراءات التصحيح، و في المبحث الثاني إلى ضمانة عدم إمكانية الإدارة الجبائية إلى
  .من إعادة التحقيق الجبائي
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  الوجاهية في إجراءات التصحيح: المبحث الأول
  

مقيداً بعد أن يتوصل المحقق الجبائي إلى النتائج المترتبة عن التصحيح الجبائي فإنّ هذا الأخير يكون   
بمجموعة من النصوص القانونية التي تفرض عليه القيام بتبليغ النتائج المتوصل إليها إلى المكلف بالضريبة 

  :صاحب الشأن الذي شمله التصحيح الجبائي
و قد فرضت هذه النصوص القانونية على الإدارة الجبائية مجموعة من الشروط تعتبر كضمانة   

كون التبليغ تبليغا صحيحاً نظرا لما له من أهمية بالغة و يعتبر أيضا وجهاً للمكلف بالضريبة؛ إذ لابد أن ي
  .لأحد مظاهر الوجاهية في إجراءات التصحيح الجبائي

القانوني إن كان مديناً فعلا لإدارة  هفبموجب هذا التبليغ يستطيع المكلف بالضريبة معرفة مركز  
  .وقف الإدارة الجبائية اتجاهه و اتجاه وضعيته الجبائيةالجبائية أم لا، و بالتالي تتكون لديه فكرة عن م

و نظراً لأهمية الموضوع فإنّ المشرع الجزائري تعرض لهذه المسألة من خلال نصوصه القانونية، إذ   
  .منح لهذا الموضوع تنظيماً دقيقاً محاطاً بمجموعة من البيانات

  
لى محتوى التصحيح الجبائي أي بالنظر إلى و إن كانت البيانات متعلقة بمسألة الشكلية بالنظر إ  

ها ضمن قانون الإجراءات الجبائية فيجب على تالقرار الذي تتخذه الإدارة الجبائية إلا أا أخذت مكان
الإدارة أن تحترم الشروط الواجب توافرها في التبليغ لنتائج التصحيح، و قد ميز المشرع بين نوعين من 

  .توفرها يؤدي الأمر إلى بطلان الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجبائية الشروط الشكلية و التي بعدم
  

من قانون الإجراءات الجبائية بفقرتيها الثانية و الثالثة  19و هذه الشروط و تطبيقا لأحكام المادة 
ن حيث من نفس القانون فمنها ما يتعلّق بالشروط الواجب توافرها في الإشعار بالتبليغ م 20/6و المادة 

شكله و الذي اشترط فيه أن يكون بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو أن يتم تسليمه 
  .شخصياً إلى المكلف بالضريبة المعني بالتصحيح مع إشعار بالاستلام أيضاً
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و هناك من الشروط التي تتعلق بالبيانات التي يجب أن يحتويها الإشعار بالتبليغ أي الشروط 
  .لقة بمحتوى الإشعارالمتع

ا تشكل حماية و ضمانة للمكلّف بالضريبة محلّ و يترتب عن هذا التبليغ مجموعة من الآثار مم
التصحيح سواء فيما يخص وقف التقادم المسقط و الذي حدده و ضمنه المشرع أيضا مواعيد معينة يجب 

بالضريبة و إلاّ سقط حقها في ذلك،  أن تتخـذ في خلالها كل الإجراءات التي يراد تطبيقها على المكلف
و في هذا تعزيز أكبر لضمانة هامة للمكلّف بالضريبة تتمثل في عدم تعسف الإدارة في استعمال حقها 

  .وقت ما تشاء اتجاه المكلّف بالضريبة، و عدم إرهاقه بتراكم الديون عليه لفترة طويلة
الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة   و قد ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك في تعزيزه الحماية

و ذلك بأن منح له الحق في الرد على الاقتراحات أو القرارات التي تتخذ من قبل الإدارة الجبائية؛ مما 
الإدارة في  ا يسمح له من تقديم توضيحات حولها أي حول التعديلات و التصحيحات التي اتخذ

ار في مواجهتها سواء بالقبول الصريح لهذه التصحيحات أو مواجهة المكلّف بالضريبة؛ مما يرتب آث
  .التعديلات أو بتقديم ملاحظات

  
و على ذلك فإننا سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين؛ نتعرض في المطلب الأول إلى ضمانة 

  .تبليغ نتائج التصحيح و في مطلب ثاني إلى ضمانة حق الرد الممنوح للمكلف بالضريبة
  

  ضمانة تبليغ نتائج التصحيح: ولالمطلب الأ
  

على ضرورة تبليغ نتائج  قانون الإجراءات الجبائية أكد المشرع الجزائري 42باستقراء المادة   
التصحيح الجبائي، و بالتالي فإن الإدارة الجبائية ملزمة بتبليغ النتائج التي توصلت إليها بعد الانتهاء من 

و موقف الإدارة الجبائية في مواجهة المكلّف بالضريبة محلّ ،بر قرار التحقيق، فالنتائج المتحصل عليها تعت
و ما دام أنه طرف في العلاقة الضريبية، فالإدارة ملزمة بتبليغه بالنتائج المتوصل إليها من خلال التحقيق، 

قق إذا حدد العون المح: "42التحقيق حتى و إن لم تقم الإدارة بالتصحيح إذ أنّ المشرع نص في مادته 
أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة يجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلف بالضريبة، و هذا 

على أن يحترم من خلال هذا الإجراء الشروط . "حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقويم، أو رفض المحاسبة
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تبليغ حماية للمكلّف بالضريبة من الشكلية أو الموضوعية المتعلقة به، و ربما حرص المشرع على ضرورة ال
  .تعسف الإدارة الجبائية لما يترتب من آثار عن هذا التبليغ

بالتبليغ قد تمس بشكله و قد تمس بمحتواه؛ مما يرتب آثاراً قانوناً سواء و الشروط الشكلية المتعلقة   
فية تحديد قيمة من حيث وقف احتساب مدة التقادم أو منح المكلف بالضريبة أجلا للرد؛ أو في كي

  .الضريبة
  

  الشروط المتعلقة بالتبليغ بعد التصحيح الجبائي: الفرع الأول
  

لتي يخضع سواء تعلق الأمر بتلك الشروط ابالتبليغ بعد التصحيح الجبائي  تختلف الشروط المتعلقة  
فالإدارة ، حيث شكله؛ أو من حيث موضوعه و المحتويات التي يجب أن يتضمنها لها الإشعار بالتبليغ من

عند تبليغها لنتائج التحقيق و في حال عدم مراعاا لها، يؤدي الجبائية ملزمة باحترامها لهذه الشروط 
الأمر إلى بطلان إجراء فرض الضريبة اللاحق لعملية التصحيح بطلانا مطلقا و من خلال هذا يمكن أن 

  .بمحتواه نقسم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بشكل الإشعار و أخرى متعلقة
  
  :الشروط المتعلقة بشكل الإشعار بالتبليغ) أ

يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلّف بالضريبة ... "1قانون الإجراءات الجبائية 19/3تنص المادة   
  "في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مع إشعار بالاستلام

  
زائري أكد على ضرورة إرسال الإشعار بإعادة التقويم إلى فباستقراء هذه المادة نجد أنّ المشرع الج  

رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق إشعار  صحيح بموجبالمكلّف بالضريبة محلّ الت
بالاستلام فقط؛ و بالتالي فإنّ ذلك يعد ضمانة للمكلف بالضريبة من خلال النص على الشكل الذي 

  .عار بالتقويم الجبائي الذي يرسل إليه من أجل تبليغه بذلكيجب أن يكون فيه الإش
  

                                                             
   2008دیسمبر  30المؤرخ في  21-08رقم  2009من قانون المالیة لسنة  36قانون الإجراءات الجبائیة معدلة و متممة بموجب المادة  19/3المادة   1
  .74رقم  ،ر .ج
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النهج أيضا مطبق في التشريع الفرنسي الذي أكد على ضرورة تبليغ نتائج التقويم الجبائي، و هذا   
  .1إلى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول

ن على الإدارة الجبائية فإنه يكوة بصحة الإشعار، نازع المكلّف بالضريبو في هذه الحالة إذا ما   
 2الإشعار بالتصحيح قد بلّغ للمكلف بالضريبة و يبقى على عاتقها عبء الإثبات بكل الطرق إثبات بان

حد من حرية الإدارة الجبائية في مواجهة  باطلة، و ذا يكون المشرع  اعتبرت إجراءات التقويمو إلاّ 
رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو أن بموجب نص على إلزامه تبليغ التقويم المكلّف بالضريبة بال

يسلم مباشرة إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار بذلك، محافظاً بذلك على ضمانات المكلّف بالضريبة و 
  .محاولة منه لإبقاء العلاقة الضريبية بينهما بما يسمح تكريس مبدأ الوجاهية

  
  :الإشعاربمحتوى لمتعلقة الشروط ا) ب

يمكن للمفتش أن يصحح التصريحات، : "على ما يلي قانون الإجراءات الجبائية 19/2تنص المادة   
إجراءات الإخضاع الضريبي أن يرسل إلى المكلّف بالضريبة لكن عليه قبل ذلك تحت طائلة بطلان 

لكل إعادة تقويم، الأسباب التي دعت إلى التصحيح المقرر القيام به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة 
ذلك و مواد قانون الضرائب المطابقة لذلك و كذا أسس الإخضاع الضريبي و حساب الضرائب المترتبة، 

يقوم في نفس الوقت بدعوة المكلف بالضريبة، المعني إلى إرسال موافقته أو تقديم ملاحظاته في أجل كما 
  ."في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني يوماً و يعد عدم الرد) 30(ثلاثين 

  
، أن يشار في يجب تحت طائلة بطلان الإجراء: "على ما يلي 1مقطع  20/6تنص المادة كما   

الإشعار بإعادة التقويم إلى أنّ المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل مناقشة 
  ."ابة عليهااقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإج

  
فمن هذين المادتين يتضح جلياً مدى حماية المكلّف بالضريبة من الإجراءات التي تستعمل في   

خلال عملية الإشعار بالتقويم؛ إذ لابد تحت طائلة البطلان أن يحتوي ؛ مواجهته ضد الإدارة الجبائية
  :الإشعار بالتقويم على ما يلي

                                                             
  Michel Bouvier, Op.cit, P113 :أنظر  1
  .40ابح رتیب، المرجع السابق، صأنظر ر  2
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 .الأسباب التي أدت إلى التصحيحتحديد  -
 .1تحديد و ذكر المواد القانونية المطابقة لذلك -
 .ذكر أسس الإخضاع الضريبي و حساب الضرائب المترتبة -
 .يوماً من أجل الرد أو تقديم ملاحظات) 30(منح المكلف بالضريبة أجلاً محدداً بثلاثين  -
اقشة جميع الإشارة إلى حق المكلف بالضريبة للاستعانة بمستشار من اختياره هو، حتى يتسنى له من -

  .2الاقتراحات التي أدت إلى رفع مبلغ الضريبة أو الإجابة عليها
  

  الآثار المترتبة عن التبليغ: الفرع الثاني
  

الآثار بمثابة ضمانات من الآثار الناجمة عن عملية التصحيح الجبائي؛ و تعتبر هذه تترتب مجموعة   
المكلّف بالضريبة بعد عمليات الرقابة الجبائية، للمكلف بالضريبة لأا تحد من سلطة الإدارة في مواجهة 

  :أن نجمل هذه الآثار في ثلاث و هيو يمكن 
 .وقف التقادم المسقط -
 .ح آجال للرد للمكلف بالضريبةمن -
  .تحديد قيمة الضريبة -
  

  :قطوفق التقادم المس :اولا
وعي فيؤدي إلى يوجه إلى الحق الموض 3الالتزامهو أحد أسباب انقضاء  دمامن المعروف أن التق  

المدة المحددة له قانوناً، يعني أنه إذا لم يباشر صاحب الحق في خلال المدة المحددة له قانوناً سقوطه بانقضاء 
  .بالمطالبة بحقه اعتبر ذلك قرينة على تنازله عن حقه أو الانتفاع به

دارة الجبائية من الحق الممارس من قبل الإ" :و قد عرف الأستاذ عوادي مصطفى التقادم على أنه  
و انقضاء أجل أجل تصحيح حالات النسيان أو نقائص أو الإغفالات في التصريحات الجبائية المكتسبة، 

                                                             
  .38العید صالحي، المرجع السابق، ص. أ: أنظر -  1
  .26بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص. د: أنظر-  2
  .تقادم مكسب للحق، و تقادم مسقط للحق، و ھذا الأخیر ھو الأكثر شیوعاً و أھمیة في الواقع العملي: التقادم بنوعیھ-  3
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بسبب تقادم الفترات، لكنها تعتمد التقادم لا يعد عائقاً أمام أعوان الإدارة الجبائية لممارسة حق الرقابة 
  .1"ة غير مغطاة بحق التقادمإلى العمليات التي لها أثر على نتائج فترة لاحق

قرينة قانونية على الوفاء أو قرينة براءة الذمة يترتب عليها : "أنه كما يعرفه محمد حامد عطا، على  
  .2"إعفاء المدين من الإثبات

للتقادم المسقط هدف منه و هو أن يوقف مضي المدة المكتسبة أو المسقطة الطويلة بسبب عذر   
الواقعية ثم يستأنف سيره بعد زوال ذلك العذر على أن تضاف المدة السابقة على  من الأعذار القانونية أو

  :يترتب على وقف التقادم ما يليالمدة اللاحقة على زواله و عليه قيام المانع إلى 
  

أنّ المدة التي وقف سيـر التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم و تحسب المدة السابقة عليها  -
 .ة عليهاو المدة اللاحق

لا يتمسك بوقف سير التقادم إلاّ الشخص الذي تقرر الوقف لصالحه، كما لا يسري إلا بالنسبة  -
 .للأشخاص الذين خول القانون التمسك ضدهم به

  
 3دنيقانون م 311و نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية فقد نظمه المشرع في نصوص قانونية بموجب المادة 

و حدد لها مواعيد معينة يجب أن تتخذ في خلالها و إلاّ سقط حق اءات الجبائية، قانون الإجر 39و المادة 
الإدارة الجبائية في المطالبة ا، تماشيا مع الأساس الذي بني عليه التقادم و هو عدم إرهاق المدين بتراكم 

  :و يبدأ سريانه حسب طبيعة كل نزاع ضريبي؛ كالتالي؛ الديون عليه لفترة طويلة
  

يخص وعاء الحقوق البسيطة و عقوباا يبدأ أجل التقادم اعتباراً من اليوم الأخير من السنة فيما  -
 .التي اختتمت الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل

 
فيما يخص الوعاء و الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبدأ أجل التقادم اعتباراً من اليوم  -

 .تكبت أثناءها المخالفة المعنيةالأخير من السنة التي ار
                                                             

  .21طفى، المرجع السابق، صعوادي مص: أنظر-  1
  .81ص. الاسكندریة ، 1996، 07ر الطباعة الحرة  ،طدا"ابحاث في مشكلات ضریبیة " محمد حامد عطا،الموسوعة الضریبیة : أنظر-  2
السنویة من نھایة السنة التي تتقادم بأربع سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و یبدأ سریان التقادم و الرسوم : "قانون مدني 311تنص المادة  -  3

  .بةیستحق عنھا و في الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ انتھاء المراجعة في الدعوى أو من تاریخ تحریرھا  ما لم تحصل المراق
  .قادم من یوم دفعھاو بتقادم بأربع سنوات أیضا الحق في المطالبة برد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغیر حق و یبدأ سریان الت 
  ".و لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة 
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و يتاح نفس الأجل للإدارة الجبائية؛ لكي تدرج في التحصيل الجداول الإضافية الموضوعية في 
مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية و بعض المؤسسات على أن يبدأ سريانه ابتداءاً من أول 

ايناير من السنة التي تفرض فيها الضريبة بعنوا.  
) 04(مدة أربع  على أنمن القانون المدني  311قانون الإجراءات الجبائية و المادة  39 ةالمادفقد حددت 

إذ تفقد الحق في تحصيل الضريبة لعدم مباشرا ؛ فيه أعمال الإدارة الجبائية، تتقادم سنوات كأجل للتقادم 
  .تاليةسنوات مت) 04(أية متابعة ضد المكلف بالضريبة طيلة أربعة 

  
ضمانة التقادم الرباعي في المواد زائري قد منح المكلّف بالضريبة فإن المشرع الج و من هذا  

سنوات، و يترتب عن الإشعار  )04(الجبائية، أي أن مدة التقادم في المواد الجبائية عامة هي أربع 
الإدارة الجبائية تحصل بالتصحيح سريان أجل جديد بنفس مدة أجل التقادم الذي تم دفعه، و من تم فإن 

ديوا الجبائية المفروضة بمقتضى إشعار بالتصحيح في مدة أقصاها اليوم الأخير من الأجل الجديد؛ و هو 
من القانون المدني التي نصت على أن سريان التقادم في الضرائب و الرسوم يبدأ من  311ما أكدته المادة 

  .اية السنة التي يستحق فيها
  :أساسيان و هماللإشعار بالتصحيح أن ينتج أثره إلاّ إذا توفر شرطان لكن لا يمكن   

  
الشروط الواجب توافرها في  ان  سبق الذكر على: أن يكون الإشعار بالتصحيح صحيحاً  -1

كان الإشعار ما إذا لشكلية أو من الناحية الموضوعية الإشعار بالتصحيح سواء من الناحية ا
ه بالنتيجة يكون التصحيح الذي يليه معاباً مما يؤدي إلى عدم بالتصحيح معيباً بعيب شكلي فإن

 .إمكانية التمسك بحق الأثر الموقف
 

و يقصد بذلك أن يتسلم المكلف بالضريبة الإشعار : أن يصل الإشعار بالتصحيح في وقت ملائم -2
ض بالتصحيح قبل اليوم الأخير لانقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي يصبح فيها فر

 .1الضريبة واجباً
  

                                                             
  .27بن أعمارة منصور، المرجع السابق، ص. د: أنظر  1
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و حدد مدة المصري أخذ بالتقادم الخمسي، ع فإن المشر 1إلى التشريع المصريغير أنه بالرجوع 
سنوات كأجل أقصى لتقادم التحصيل الجبائي، و يبدأ احتساا من اليوم التالي لانتهاء الأجل ) 05(خمس 
  .المحدد

ة الجبائية بما هو مستحق لها خلال مدة خمس و هذا التقادم الخمسي من شأنه أن يفقد حق الإدار
 اداء رب منه إذا كان المكلف بالضريبة محلّ ددة قانوناً غير أنسنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المح

  .2سنوات) 06(الضريبة فيطبق عليه التقادم السداسي أي أنه تمدد المدة المقررة بخمس سنوات إلى ست 
  .3سنوات للتقادم) 03(فإن المشرع الفرنسي قد أخذ بمدة ثلاث أما في القانون الفرنسي 

سنوات في حين جعل حق  10أما المشرع الضريبي الليبي فقد حدده سقوط حق الدولة بمرور 
سنوات و الملاحظ أن التشريع الليبي يفضل الإدارة الجبائية على  03المكلف بالضريبة يسقط بعد مضي 

  .حساب المكلف بالضريبة
4ا التشريع العراقي فقد أخذ بالتقادم الخمسي أي بمضي خمس سنواتأم.  
  

 41استثناءات على هذه القاعدة نص عليها المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة هناك  أنّغير 
قانون الإجراءات الجبائية إذ أنه إذا كانت العمليات و البيانات و الأعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة، 

تحت عنوان ، يمكن أن تكون محلّ مراقبة  لهذه الأخيرة تأشير على سنوات مالية غير متقادمة، فإنهلكن 
فيما يخص النتائج العالقة التخصيص إلاّ . السنوات غير المتقادمة فقط، و بالتالي لا يسري التقادم الرباعي

ضرائب المباشرة و الرسوم من قانون ال 46/8ادة سنوات كما حددته الم) 03(عند انقضاء أجل ثلاث 
  :تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص: "المماثلة و التي تنص على ما يلي

سنوات محلّ ) 03(النتائج في طور التخصيص للشركات و التي لم تكن خلال فترة مدا ثلاث 
  ."ةتخصيص إلى رأسمال المؤسس

 
يوم وجوب تحصيل الضريبة سنوات من  04فإنّ حساب سريان التقادم بـ و كقاعدة عامة   

المكلف بالضريبة، و هو ما قضى به مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاريخ المفروض على 
                                                             

  .2005سبتمبر  28الصادر بتاریخ  2005لسنة  91قانون الضریبة على الدخل رقم  :أنظر  1
  .109بق، صسنیة أحمد یوسف، المرجع السا. د: أنظر  2

  .442طارق خیاط، المرجع السابق، ص. د-          
  .90محمد حامد عطا، المرجع السابق، ص. أ -          
3  Martin Collet, Op.cit, P81.  
  .245- 244محمد علوم محمد علي محمود، المرجع السابق، ص. د: أنظر -  4



  

 نتائـج التصحيح الجبائي                       الثاني الفصـل

250 

 

لم  1997إلى  1993تعلقة بسنوات حيث ان مديرية الضرائب تزعم بان الضريبة الم: "15/03/2005
ن أي تبليغ عقد من عقود الملاحقات تتقادم و أن قاضي الدرجة الأولى لم يقدر الوقائع أحسن تقدير لأ

و الإنذار أو إجراء مماثل يؤدي إلى قطع التقادم الرباعي طبقا إلى المكلّف بالضريبة مثل التنبيه بالدفع أ
  .قانون الإجراءات الجبائية و يستبدل بالتقادم المدني 159/2للمادة 
راءات المنصوص عليها و حيث أن هذا الطرح يكون صحيحاً في حالة وجود إجراء من الإج  
قانون الإجراءات الجبائية و في قضية الحال لا يوجد إلاّ إشعار بالدفع المؤرخ في  159بالمادة 

قد تقادمت لأنّ قابض الضرائب لم   1997إلى  1993و بالتالي الضريبة المتعلقة بسنوات  26/04/2003
متتالية اعتباراً من يوم وجوب تحصيل سنوات ) 04(يباشر أي متابعة ضد المستأنف عليها طيلة أربع 

قانون الإجراءات الجبائية مما يتعين تأييد  159الحقوق مما يؤدي إلى سقوط الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 
  .1"ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى

  
ادم على أنّ القاضي الإداري قد طبق التقادم الرباعي في التق و من خلال هذا القرار تبين جلياً 

ة ـسنوات المتتالي) 04(المسقط ما دام أن الإدارة الجبائية لم تستعمل حقها في تحصيل ديوا خلال أربع 
  .كسبو هو بذلك يكون قد كفل للمكلف بالضريبة حقه في التقادم الم

غير أنه إذا ثبت أنّ الإجراءات المنصوص عليها قد احترمت من طرف إدارة الضرائب فتنقطع 
 105المادة الضريبي؛ إذ خول المشرع الجزائري لقابض الضرائب استثناءات أوردها بموجب  آجال التقادم

يمكن استدراك الإغفالات الكلية أو الجزئية المسجلة : "من قانون الإجراءات الجبائية و التي تنص على أنه
لة في فرض في وعاء الحقوق و الضرائب و الرسوم و كذا النقائص و عدم الصحة أو الأخطار المسج

الضريبة من طرف إدارة الضرائب حسب الحالة، ضمن الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادتين 
 16272رقم  24/01/2006؛ و هو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ "أدناه 107و  106

التقادم في حالة ما يفقد  من قانون الإجراءات الجبائية تنص على 159حيث بالفعل فإن المادة " 02الغرفة 
قابض الضرائب الذي لم يباشر أية متابعة ضد المكلف بالضريبة طيلة أربع سنوات متتالية اعتباراً من يوم 

  ".وجوب تحصيل الحقوق؛ حق المراجعة و نسقط كل دعوى يباشرها
  

                                                             
  .؛ الغرفة الثانیة15/02/2005الصادر بتاریخ  16272قرار مجلس الدولة رقم   1
فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، دون طبعة، الجزائر، . د: أنظر  

2011.  
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سقوط جدول إضافة إلى أن هناك حالات قد تدفع ا الإدارة الجبائية لتأسيس إدعاءاا بعدم   
  .من قانون الإجراءات الجبائية 107؛ 106التحصيل بالتقادم وفقا لنص المادتين 

إذ يمكن استدراك الإغفالات الكلية أو الجزئية المسجلة في وعاء الحقوق و الضرائب و الرسـوم،   
و كذا النقائص و عدم صحة أو الأخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب حسب 

كما أنّ إجراء : إجراءات جبائية 107، 106الحالة ضمن الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادتين 
تبليغ جدول الدفع يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم و هو ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

ء كان محلّ تسوية و حيث أن المستأنف عليه الذي يمارس نشاط صناعة مواد البنا: "21/12/2004
لوضعيته الجبائية التي نتج عنها فرض تلقائي للضريبة؛ قام بمنازعته إدارياً عن طريق الطعن المسبق ثم قضائيا 

  .و هو يدفع بالتقادم الرباعي، و احتياطيا بعد إثبات ممارسته لنشاطه ناكراً المشتريات المحتج ا
لم  1996ب تسديدها و التي تعود إلى سنة حيث و لكن الثابت من الملف أن الضرائب المطلو

؛ الإجراء الذي من شأنه أن 08/11/2000تتقادم لقيام إدارة الضرائب بتبليغها للمستأنف إرسالية بتاريخ 
من قانون الرسم  155، 153من قانون الضرائب المباشرة و المادتين  326يقطع مدة التقادم عملا بالمادة 

  . 1على رقم الأعمال
بوت الإجراء القاطع لمدة التقادم لا يمكن معه التمسك بالتقادم الرباعي قانوناً كما أنّ حيث أن ث

الي يتعين معه القول أن الاستئناف الح عبء الإثبات يقع على المكلف في حال الفرض التلقائي للضريبة مما
  .غير مؤسس

  .2"تعين بالتالي تأييدهو حيث أن القرار المستأنف برفض الدعوى قد أصاب في تطبيق القانون و ي
من قانون الرسم على الأعمال قد حددت الحالات التي يتوقف التقادم  155و ذا فإن المادة 

  :بموجبها و هي كالتالي
  
  .الطلبات المبلغة) أ

  .دفع أقساط مسبقة على الضريبة) ب
  .المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة) ج

                                                             
من قانون  110أحكامھا إلى المادة و نقلت  2002من قانون المالیة لسنة  200الأعمال ملغاة بموجب المادة  رقم من قانون الرسم على 153المادة   1

  .الإجراءات الجبائیة
  .126فضیل كوسة، المرجع السابق، ص: أنظر-  2

  .130العید طالحي، المرجع السابق، ص   -         
  . ، الغرفة الثانیة21/12/2004الصادر بتاریخ  13999قرار مجلس الدولة رقم  -         
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  .اتإيداع طلب تخفيض العقوب) د
  .تبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة) ه

كما أن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الإدارة و يحلّ محلّ التقادم الخاضع 
  .للقانون العام

  
و ذا يكون القاضي الإداري مارس رقابته فيما يتعلق بمسألة التقادم المسقط لجداول التحصيل،  

صل إلى عكس ما استند إليه المكلف بالضريبة مسبباً ذلك بعدم سقوط حقوق الخزينة العمومية و تو
تكون قد  08/11/2000بالتقادم؛ ما دام أنّ إدارة الضرائب بتبليغها للمكلف بالضريبة إرسالية بتاريخ 

وم المماثلة و المادة من قانون الضرائب المباشرة و الرس 326قطعت مدة التقادم ذا الإجراء وفقا للمادة 
  .من قانون الإجراءات الجبائية 110من قانون الرسم على رقم الأعمال و المادة  155

كما يمكن أنّ يمدد أجل التقادم إلى سنتين إذا ما قامت إدارة الضرائب بإثبات أنّ المكلف 
  .بالضريبة استعمل طرقاً تدليسية

  
  منح المكلف بالضريبة أجلا للرد: ثانيا

قانون الإجراءات الجبائية على  19/5الجزائري على الإدارة الجبائية و بموجب المادة ع زم المشرأل  
من تاريخ استلامه الإشعار بالتصحيح  1يوماً) 30(ضرورة منح المكلف بالضريبة أجلاً لا يقل عن ثلاثين 

  .لتقديم رده أو ملاحظاته كما سبق الذكر
  

بائية ملزمة بالانتظار إلى غاية اية الثلاثين يوماً المقررة قانوناً، و في هذه الحالة تكون الإدارة الج  
و يكون المكلف بالضريبة محل التصحيح إلى عملية التحصيل الضريبي الناجم عن التصحيح قبل أن تلجأ 

لاحظات أو الرد على التصحيحات من لهم الحق في تقديم الماو  مستشاره القانوني بولسطة  شخصياً أو
ردة، على أن تبدأ عملية سريان الميعاد من اليوم الموالي لتاريخ استلام الإشعار بالتقويم و ينتهي في الوا

                                                             
  .38ص العید صالحي، المرجع السابق،: أنظر  1

 .27بن اعمارة منصور، المرجع السابق، ص. د -         
-Vincent Daumas ;pouvoirs de contrôle de l’administration et garanties du contribuable :un équilibre en perpétuelle 
construction ;revue de jurisprudence fiscal  N°9 septembre 2010 ;éditions Francis Lefebvre.P626.  



  

 نتائـج التصحيح الجبائي                       الثاني الفصـل

253 

 

يمدد الأجل إلى اليوم  ،اليوم الواحد و الثلاثين من استلامه؛ و إن كان قد صادف آخر يوم، يوم عطلة
  .قضاءمعمول به في القواعد العامة الإجرائية للطعون أمام الالموالي كما هو 

  
  تحديد قيمة الضريبة: ثالثا

الجبائية قيمة الضريبة وفقاً لما هو مذكور في الإشعار بالتصحيح و لا يجوز لها أن تفرض الإدارة   
  .تفرض ضريبة لم تذكر فيه

غير أنه يمكن لها و في إطار قانوني أي في حدود ميعاد التقادم أن تقوم بمجموعة من التصحيحات   
يسبق لها و أن قامت بذكرها في الإشعار بالتصحيح دون أن تلجأ إلى إشعار حول ضرائب أخرى لم 

  .1جديد و دون أن يشكل عيباً في الإجراءات و هو ما استقر عليه القضاء الفرنسي
  

 من  يمة الضريبة الناجمة عن الإشعار بالتصحيح عدم إمكانية الإدارة الجبائيةو الهدف من تحديد ق  
لى نفس الفترة و نفس الضريبة، إلاّ إذا تعمد المكلف بالضريبة استعمال طرق إعادة إجراء تحقيقات ع

  .2تدليسية أو قدم معلومات غير كاملة و غير صحيحة
  

  ضمانة حق الرد للمكلّف بالضريبة: المطلب الثاني
  

من تقديم كل التوضيحات الضرورية حول الممنوح للمكلف بالضريبة،  يسمح حق الرد  
يتم تبليغ المكلف بالضريبة بالإشعار لتصحيحات اراة من قبل الإدارة الجبائية، فبعد أن التعديلات أو ا

 المتعلق بإعادة التقويم مفصلاً بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام و مفصلاً و مبرراً بكيفية
التي أجريت  تسمح بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة، يكون المكلف على دراية كافية بالتصحيحات

الاً للحوار يسمح بإقامة جو من الثقة المتبادلـة بين الإدارة الجبائية ى فرض أساس الضريبة؛ مما يفتح مجعل
و المكلّف الخاضع للضريبة و ضمان مقابلة مختلف الوضعيات بينهما كما أن هذه الثقة تسمح بتقليل 

  .عدد المنازعات الجبائية في المستقبل
  

                                                             
  .1974جوان  12، المؤرخ في 89749قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم : أنظر  1
  .قانون الإجراءات الجبائیة 21/6 ،20/8أنظر المواد   2
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كلف بالضريبة على النتائج المبلغة إليه من قبل الإدارة الجبائية شكلين أساسيين؛ فإما و يتخذ رد الم  

أنه يقبل التصحيحات التي أجرا الإدارة الضريبية و هنا إما أن يقبلها صراحةً أو ضمناً، و إما أنه 
  .بشأا في المدة القانونية الممنوحة لهيرفضها و ذلك عن طريق تقديم ملاحظات 

من خلال هذا المطلب إلى فرعين؛ نخصص الفرع الأول إلى قبول المكلّف و على ذلك سنتطرق   
  .بالضريبة بالتصحيحات و في الفرع الثاني إل تقديم المكلّف بالضريبة لملاحظاته بشأن التصحيحات

  
  شكال الردأ: الفرع الأول

    
المكلف ا، غير أنه قبل أن يتم الفرض الضريبة بناءاً على الأساس الذي يتم تبليغه إلى  يتم تأسيس  

  .النهائي لهذه الضريبة منح المشرع الجزائري للمكلّف بالضريبة حق قبولها إما صراحة و إما ضمناً
ا، ـر عن القبول الصريح لفرض الضريبة و تصبح الضريبة ائية و لا يمكن الرجوع فيهعبـفقد ي  
المدة القانونية الممنوحة للمكلّف بالضريبة ليقدم فيها  القبول ضمنياً، و ذلك بفواتكون يو قد 

ملاحظاته؛ فبانتهاء هذه المدة يعتبر سكوته أو عدم رده أو تقديم أي ملاحظات بمثابة قبول ضمني 
  .المبلغة إليهللتصحيحات 

  
  حالة قبول التصحيحات من قبل المكلف بالضريبة: أولا

  
  :القبول الصريح) أ

يح هو تقديم المكلف بالضريبة موافقته مكتوبة حول التصحيحات و دون أن الصر يقصد بالقبول  
  .تكون مشوبة بأي غموض، أو قابلة لأي تفسير؛ من شأنه أن يثار لفهم موافقته من عدمها

  
الصريح أن يكون ضمن الآجال المحددة قانوناً؛ إذ نص المشرع في قبول الكما أنه من شروط   
على أن المكلّف بالضريبة مدة ، من قانون الإجراءات الجبائية 1مكرر  20، مكرر 20، 20، 19المواد 

يوماً لإرسال موافقته حول التصحيحات إلى الإدارة الجبائية، ذلك أنه إذا أرسل الرد ) 30(ثلاثين 
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متأخراً، و كانت للمكلف بالضريبة حجج مقبولة؛ فيصحح الأساس المبلغ، من أجل إقامة بشكل ملائم 
  .1ض ضريبة إضافيجدول فر
أما إذا أرسل الرد الصريح و المباشر قبل انقضاء الأمر لا يصبح حداً ائياً للرد، إذ يجوز للمكلف   

بالضريبة أن يتراجع عن قبوله ما دام أنه ما يزال ضمن الآجال القانونية، و يمكن أن تستشف ذلك من 
و قبل ... : "الجبائية و التي تنص على ما يلي من قانون الإجراءات 3مقطع  21/5خلال استقراء المادة 

انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يمد المكلف بالضريبة بكلّ التفسيرات الشفوية المفيدة حول 
إلى المكلف بالضريبة إذا كان ، الاستماع بعد الردمضمون التبليغ إذا طلب هذا الأخير ذلك، كما يمكنه 

  ."طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميليةسماعه مجدياً أو إذا 
  

نجد أنّ المشرع الجزائري حث الإدارة الجبائية على ضرورة تقديمها شروحات و تفسيرات و ذا   
شفوية  مفيدة إلى المكلف بالضريبة، و بالتالي فإن قبوله لا يكون ائياً حتى ينقضي أجل الرد المنصوص 

إذ رأى  2القضاء الفرنسي بموجب قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي عليه قانوناً و قد توصل إلى ذلك
بأنّ الزيادات الناجمة عن التصحيحات لا يمكن للإدارة تحصيلها حتى و إن قبلها المكلف بالضريبة، ما دام 

  .الممنوح لهلم ينقض أجل الرد 
قبول صريح  هياً، أي أنلمكلف بالضريبة قد يكون جزئب الإشارة إلى أنّ القبول الصريح لكما تج  

و هنا تنحصر أثار الرد بالموافقة فقط على لجزء من التصحيحات المقررة من قبل إدارة الضرائب، 
  .التصحيحات التي وافق عليها صراحة و لا تشمل غير الموافق عليها

  
  :القبول الضمني) ب

يتمتع المكلّف بالضريبة : "بالقول 3مقطع  21/5الجزائري على القبول الضمني بالمادة نص المشرع   
  ".بأجل أربعين يوماً لتبليغ ملاحظاته أو قبوله و يعتبر عدم الرد خلال هذا الأجل بمثابة قبول ضمني

  

                                                             
  .89زین یونس، المرجع السابق، ص. عوادي مصطفى، أ. أ: أنظر  1
  .06/07/1962بتاریخ  55419قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم : أنظر  2
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و بالتالي فإنّ القبول الضمني للمكلف بالضريبة للتصحيحات يكون إذا انقضى الأجل المحدد   
إدارة الضرائب في شكل ه تقدم برد إلى هذه التصحيحات، أو أنقانوناً و لم يقدم أي رد حول 

  .ملاحظات لكنها غير موضوعية؛ و لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل الإدارة الجبائية
و يجب الإشارة على أنّ أجل الرد تختلف باختلاف التحقيق، فإذا كنا بصدد التحقيق في مجمل   

 2؛ أما إذا كان بصدد التحقيق المحاسبي1يوماً) 40(بـأربعين الوضعية الجبائية الشاملة فإنّ أجل الرد محدد 
  .يوماً للرد) 30(فتحدد المدة بثلاثين  3أو التحقيق المصوب

  
  حالة تقديم المكلف بالضريبة لملاحظاته: ثانيا

من الضمانات التي تمنح للمكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته، غير أنه ما  تعتبر هذه الحالة ضمانة  
 التشريع الجبائي الجزائري أنّ المشرع لم يحدد لنا الشكل الذي تقدم فيه هذه يمكن أن يلاحظ في

  .الملاحظات من قبل المكلف بالضريبة؛ الأمر الذي يترك اال واسعاً له إما أن يقدمها شفاهة أو كتابة
هةً، التي تقدم في الشكل الكتابي تكون أكثر ضمانةً من تلك المقدمة شفاغير أنّ الملاحظات   

باعتبار أنّ الملاحظات المكتوبة ترسل في رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول؛ و هنا تكمن الضمانة 
على أن تكون الرسالة التي تحوي ملاحظاته ممضية من حيث إثبات تاريخ الملاحظات المقدمة مكتوبة ؛ 

  .لأساس فرض الضريبة من طرفه أو مستشاره القانوني؛ و إلاّ اعتبرت أنها لا تحتوي على رفضه
  :و تتخذ الملاحظات التي يتقدم ا المكلف بالضريبة أحد الشكلين  

  
 .أن تكون ملاحظاته تعبيراً عن رفضه الكلّي و القاطع للتصحيحات  -1

 
2-   موعة من الأدلة أو الحجج التي تلزم الإدارة من خلالها بالرد أن تكون ملاحظاته متضمنة

 .عليها
 

  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 21/5المادة  :أنظر-  1
  .قانون الإجراءات الجبائیة 19المادة  :أنظر-  2
  .قانون الإجراءات الجبائیة 1مكرر  21المادة :أنظر  -  3
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لإشارة أنه إذا ما طالب المكلف بالضريبة الإدارة الجبائية بمنحه أجلاً أو تمديد غير أنه تجدر ا
تقديم ملاحظاته حول التصحيحات، فإنّ هذا الطلب لا يعتبر تقديماً للملاحظات حول الأجل من أجل 

  .المعلن عنها و كأا قبلت ضمنياًالتصحيحات، غير أنه إذا انتهى الأجل تصبح التصحيحات 
  

يكون المكلّف بالضريبة ملزم بالإثبات في حالة المنازعة القضائية، كما أنّ هذه الحالة  و في
الطلبات التي يتقدم ا المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب للمطالبة بتقديم معلومات إضافية أو تفصيل 

الإشعار التصحيحات لا تدخل ضمن مفهوم الملاحظات المنصوص عليه قانوناً على الرغم أنّ عن 
 بالتصحيح احتواها لغرض تسبيبها تسبيباً دقيقاً، غير أنه و في جميع الحالات إذا ما انتهى أجل الرد

؛ و لم يقدم ملاحظاته في خلال هذا الأجل 1الممنوح من طرف المكلف بالضريبة و المنصوص عليه قانوناً
؛ لكن هذه القاعدة وضعت لها استثناءات يعتبر قبولاً ضمنياً للتصحيحات التي جاءت ا الإدارة الجبائية

يقدم المكلف بالضريبة ملاحظاته في من قبل إدارة الضرائب بفرنسا و حتى مصر و الأردن إذا ما لم 
  :الأجل الممنوح له قانوناً و أثبت هذا الأخير حدوث عارض منعه من ذلك و هذا في الحالات التالية

  
 .ته في الأجل الممنوح له قانوناً و أثبت مرضهه من تقديم ملاحظاحالة تعرضه لمرض منع -1

 
 .تبليغ المكلف بالضريبة بالتصحيح في خلال عطلته السنوية -2

 
إذا ما قدم المكلف بالضريبة لملاحظات ذات أهمية من شأا إعادة النظر في نتائج التحقيق  -3

 .خاصة في حالة المنازعة القضائية مستقبلا
 

  
  
  
  
  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 19أنظر المادة   1
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  رتبة عن الردالآثار المت: الفرع الثاني

  
بالرد على الإشعار بالتصحيح، و تعتبر هذه  عن حق المكلف بالضريبة تترتب مجموعة من الآثار  

الآثار ذات أهمية بالغة، خاصة بالنسبة للمكلف بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الجبائية، 
لضريبة بحسب رده عن التصحيحات لضمان حقوق في مواجهتها و تختلف هذه الآثار بالنسبة للمكلف با

  .إما بالقبول أو بتقديم الملاحظات في الأجل المحدد قانوناً
  

كما أن هذه الآثار تختلف في حد ذاا إذا تعلق الأمر بالقبول نظراً لاختلاف نوع التحقيق الذي   
التحقيق المصوب  أنخضع له المكلف بالضريبة محلّ التصحيح، و الذي قد يخضع للتحقيق في المحاسبات 

أو التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة؛ و حتى حال تقديم المكلف بالضريبة لملاحظاته أين تتخذ 
الإدارة موقفين في مواجهته إما بقبول الملاحظات التي تقدم ا و إما برفضها أي أنّ الآثار التي تترتب عن 

  .إما أن تكون لصالحه و إما أن تكون في مواجهته،ح رد المكلف بالضريبة على الإشعار بالتصحي
  

  الآثار المترتبة عن رد المكلف بالضريبة في حالة القبول: أولا
صوباً أو تحقيقا تحقيق تحقيقاً في مجمل الوضعية الجبائية أو تحقيقاً مإذا كان ال يجب التمييز بين ما  

  .لّف بالضريبة للتصحيحات المشهر اديد الآثار المترتبة عن قبول المكفي المحاسبات لتح
فإذا كنا بصدد التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة فإن للمكلف بالضريبة الذي قبل   

التصحيحات إما صراحة أو ضمناً أي أنّ قبوله للتصحيح الجبائي قد يكون صريحاً أو ضمنياً كما سبق 
أُشعر ا قضائياً برفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة  الذكر، له الحق أن ينازع فيما بعد الأسس التي

  .بذلك؛ و الدليل على ذلك أنّ المشرع لم يمنع ذلك في قانون الإجراءات الجبائية
  

قانون  20/7أما إذا كنا بصدد التحقيق في المحاسبات، فإنّ المشرع كان صريحاً من خلال المادة   
في حالة القبول الصريح، يصبح أساس فرض الضريبة محدداً : "يلي الإجراءات الجبائية و التي تقضي ما

في حالة ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات ائياً لا يمكن للإدارة الرجوع فيه، إلاّ 
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تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق 
  ."ف المكلّف بالضريبةالطعن من طر

فباستقراء هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري كان صريحاً اتجاه المكلف بالضريبة إذ أنه إذا قبل ا   
قبل اية أجل التصحيحات المشهر ا صراحة، فهنا يفقد حقه في المنازعة القضائية اتجاه الإدارة الجبائية 

؛ كما أنّ و في مقابل ذلك تفقد الإدارة أيضا حق الاعتراض مستقبلا و مناقشة شرعية هذه التصريحات
عليها إلاّ في حالات ذكرت على سبيل الحصر إذا ما استعمل المكلّف بالضريبة لطرق تدليسية أو قدم 

  .معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء عملية التحقيق الجبائي المحاسبي
  

الإدارة  تحصيل يق المحاسبي فيجوز للمكلف بالضريبة بعدأما في حالة القبول الضمني لنتائج التحق  
الطعن قضائياً لاسترجاع هذه الزيادات، و في جميع الأحوال،  التصحيح ، الجبائية للزيادات الناتجة عن

  .فإنّ موافقة المكلف بالضريبة لنتائج التحقيق الجبائي تعتبر اية لإجراءات التصحيح الوجاهي
  

  تبة في حالة تقديم ملاحظاتالآثار المتر: ثانيا
على أنه يمكن للمكلّف بالضريبة تقديم ملاحظات بشأن التحقيق الجبائي، و على إثر سبق الذكر   

  :ذلك تتخذ الإدارة الجبائية موقفين في مواجهة هذه الملاحظات
  

إحداث تعديل على التصحيحات وفقا لما تقدم به المكلّف بالضريبة من ملاحظات، شرط أن   -1
 .هذه الملاحظات صحيحة تكون

 
 .حالة رفض الإدارة الجبائية لملاحظات المكلّف بالضريبة  -2

  
إذ  1قانون الإجراءات الجبائية 03فقرة  5مقطع  21صريحة و واضحة بموجب نجد هذه الحالة 

ه يجب أن يعلمه بذلك : "على ما يلي نصإذا ما رفض العون المحقق ملاحظات المكلّف بالضريبة، فإن
لة تكون كذلك مفصلة و معللّة و إذا أبرزت هذه المراسلة أسبابا جديدة لإعادة التقويم أو الأخذ بمراس

                                                             
قانون الإجراءات الجبائیة الصادر بتاریخ من  21المعدّلة و المتممة للمادة  2009المتضمن قانون المالیة لسنة  21-08من قانون رقم  38أنظر المادة   1

  .74 .، ج ر30/12/2008



  

 نتائـج التصحيح الجبائي                       الثاني الفصـل

260 

 

بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم يتم التطرق لها في إطار الإشعار الأولي؛ فإنه يمنح أجل رد إضافي مدته 
  ".يوماً إلى المكلف بالضريبة لتقديم ملاحظات) 40(أربعون 

  
المكلف بالضريبة المادة المشرع كان واضحاً بإلزام الإدارة الجبائية من الرد على  فمن خلال هذه

و معللّة؛ حتى تبين النقاط التي تختلف فيها مع ما تقدم به المكلف بالضريبة في عن طريق رسالة مفصلة 
يه يمكن اعتبار رده، و إصرارها على التمسك بتصحيحاا السابقة، على أن تقدم الدليل على ذلك، و عل

ما دام أا قد هذا الالتزام الملقى على عاتق الإدارة الجبائية بمثابة ضمانة قانونية في صالح المكلّف بالضريبة 
  .إجراء فرض الضريبة في حالة عدم احترامها من قبل الإدارة الجبائيةتؤدي إلى بطلان 

  
 34، إذ نص بالمادة 2012الية لسنة أنّ المشرع عزز أكثر هذه الضمانة من خلال قانون المغير 

يجب أن يبلّغ المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه في إطار  : "...، و التي تنص على ما يلي1منه
الإشعار بالتقويم أنّ لديه إمكانية أن يطلب في رده التحكيم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون 

  .ئي للضرائب أو رئيس مصلحة البحث و التدقيق و المراجعاتحسب الحالة من المدير الولا
يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إلى المكلف بالضريبة الذي تم 
التحقيق معه لاستدعائه للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق، و يمكن المكلّف بالضريبة الذي 

  ."اختيارهحقق معه أن يستعين بمستشار من 
  

كما أنه يترتب على رفض الإدارة لملاحظات المكلّف بالضريبة الطعن الإداري أمام لجان إدارية 
  .قبل إحالة التراع على الجهات القضائية

لجان الطعن الإدارية بدراسة الطعون المقدمة من المكلفين بالضريبة أو من الإدارة على حد  تختص
ه اللجان هو خلق توازن بين حقوق المكلّف بالضريبة و بين الإدارة سواء؛ و هدف المشرع من عمل هذ

الجبائية التي تتمتع بسلطات استثنائية تتجسد في المتابعة و التحصيل الجبائي و فرض عقوبات و غرامات 
  .على المكلّف بالضريبة

                                                             
من قانون  21، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 28/12/2011الصادر بتاریخ  2012، المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من قانون رقم  34المادة   1

  .الإجراءات الجبائیة
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ائية ملاحظات يلجأ المكلف بالضريبة إلى لجان الطعن الإدارية في حالة ما إذا رفضت الإدارة الجب
المرفوعة إليها من قبل المكلّف بالضريبة سواء كان رفضاً جزئياً أم رفضاً كلياً، فتختص بالنظر في الطعون 

وعاء الضريبة أو حساا أو من أجل الحصول على امتياز أو من الإدارة الجبائية إذا تعلّق الأمر بتقدير 
  .ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

نة وفقا للتشريع أن تخرج عن اختصاصها المحدد لها وفقا للمبلغ المقدر، و إلا و لا يمكن لأي لج
قرارها غير قانوني، فالاختصاصات المنوطة ذه اللجان كل على حدى ليست على اعتبار أنها اعتبر 

تعمل باسـم أحد الطرفين بل تفحص أسباب الخلاف و بالتالي تصدر قرارها بعد البحث و التحـري 
فلا يعتبر نظرها في الطلبات مرحلة تقاضي و إنمّا إعادة النظر في الخلاف الواسع بين مصلحة  1اشو النق

  .الضرائب و مصلحة المكلف بالضريبة قبل اللجوء إلى القضاء
هذه اللجان قراراا يجب أن تتبع إجراءات محددة و مميزة نظراً لمرونتها، بفتح و حتى تصدر 

بة و الإدارة الجبائية سواء تعلق الأمر بكيفيات تدخلها لحل التراع أو الشروط الحوار بين المكلف بالضري
  :الواجب توفرها حتى يقبل طلب المكلف بالضريبة و تتمثل هذه اللجان أساسا في

  
مكرر من قانون الإجراءات  81/1المادة تطبيقا لأحكام : لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة -1

تختص  2009المتضمن لقانون المالية لسنة  21-08من قانون  43ة و المتممة بموجب المادة الجبائية المعدل
  :لجان الدائرة للطعن بالنظر في

الضرائب المباشرة و (الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها عن الحقوق و الغرامات  -
أو يساويها و التي سبق أن أصدرت  )دج 2.000.000(عن مليوني دينار  )على القيمة المضافةالرسم 

 .الإشارة بشأا قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي
 .وارية للضرائبالطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الج -

  
فمن خلال هذا نجد أن اختصاص هذه اللجنة اختصاصاً محدوداً، بحيث تكون لها الحق في البـث 

 ا ـفقط في الطعون التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق و الغرامات عن مليوني دينار أو يساويه و النظر

                                                             
  .65صالجزائر ، ، 1994 ط ،.، منشورات دحلب، د"الجزائر الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعة الضرائب المباشرة في"فریحة حسین، . د: ظرأن  1
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الجبائية المباشرة و الرسم على القيمة المضافة و التي سبق للإدارة و يتعلق الأمر في هذه الحالة بالضرائب 
  .1أن أصدرت بشأا قراراً بالرفض الكلي أو الجزئي

من قانون الإجراءات الجبائية إبداء رأيها حول  81/1و في مفهوم المادة كما تختص هذه اللجنة 
طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة أيضاً بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم على القيمة المضافة 

كم بما يضمن تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، أو الاستفادة من حق ناجم عن ح
  .تشريعي أو تنظيمي

أشهر ابتداءاً من  04طعنه في أجل  يقدم  غير أنه يجب التذكير على أنّ المكلّف بالضريبة يجب أن
؛ و الإدارة هنا تكون ممثلة في مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي 2تاريخ استلام قرار الإدارة

  .ري للضرائبللضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجوا
  
مكرر، من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة و المتممة  21/2طبقا للمادة  :اللجنة الولائية للطعن -2

فإنه تختص اللجنة الولائية للعن  2009المتضمن قانون المالية لسنة  21-08من قانون  43بموجب المادة 
  :بالنظر في ما يأتي

  
الضرائب المباشرة ( يفوق مجموع مبالغها من الحقوق و الغرامات بالعمليات التيالطلبات التي تتعلق  -

و تقل عن عشرين مليون دينار ) دج 2.000.000(مليوني دينار ) و الرسم على القيمة المضافة
أن أصدرت الإدارة بشأا قراراً بالرفض الكلي أو أو تساويها و التي سبق ) دج 20.000.000(

 .الجزئي
 

 .ا المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائبالطلبات التي يقدمه -
 

الي يفوق هذه اللجنة مقيداً أيضاً بمبلغ م نجد أيضا أنّ المشرع الجزائري جعل من اختصاصمن هنا  -
  .أو تساويها) دج 20.000.000(و يقلّ عن عشرين مليون دينار ) دج 2.000.000(المليوني دينار 

                                                             
  .13صالجزائر ،  ، 2007، دار الخلدونیة،  الطبعة الثانیة، "المنازعات الضریبیة"طاھري حسین، . أ: أنظر -  1
    
  .2009المتضمن قانون المالیة لسنة  21-08من قانون  42انون الإجراءات الجبائیة، المعدلة و المتممة بموجب المادة ق 80/1المادة  :أنظر -  2
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رارات الصادرة عن الإدارة بالرفض الكلي أو الجزئي لطلبات كما تختص أيضا بالفصل في الق
دارية المختصة؛ المكلف بالضريبة، شريطة أن لا يكون المكلّف المعني قد قدم طعناً قضائياً أمام المحاكم الإ

ر في مديالممثلة  1أشهر ابتداءاً من تاريخ تسلّمه قرار الإدارة) 04(أيضا في خلال أربع  على أن يقدم طعنه
  .المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجهوي للضرائب

  
 81/3 تطبيقا لأحكام المادة :للطعن في الضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة اللجنة المركزية -3

المتعلق بقانون  21-08من القانون  43مكرر من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة و المتممة بموجب المادة 
فإنه تنشأ لدى الوزير المكلّف بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة و الرسم  2009المالية لسنة 

  :اللجنة بالنظر في ما يأتيعلى القيمة المضافة و تختص هذه 
  

 سبق أن أصدرت الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى و التي -
 .هذه الأخيرة بشأا قراراً بالرفض الكلي أو الجزئي

 
الضرائب المباشرة و الرسم على القيمة (القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق و الغرامات  -

و التي سبق أن أصدرت الإدارة بشأا قراراً  )دج 20.000.000( مليون دج عشرين) المضافة
 .الجزئي بالرفض الكلّي أو

أيضاً بالنظر في طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة كما تختص 
بما يضمن تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة أو و الرسم على القيمة المضافة 

  .الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي
  

مكرر من قانون الإجراءات الجبائية فإنّ اللجنة المركزية تختص  81/3ادة و من تفحصنا لنص الم
دج و التي رفضت من قبل لجنة الطعن بالولاية، سواء  20.000.000بالنظر في الطعون التي تفوق حصتها 

  .كان رفضاً كلياً أو جزئياً
  
  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 80المادة  :أنظر-  1
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أن يتحقق النصاب القانوني و تقوم اللجان الثلاث بإعطاء رأيها في التراعات المطروحة أمامها بعد 
لصحة الجلسات؛ و يجب التذكير أنه على الرغم من أنّ اللجوء إلى هذه و الإجراءات القانونية و اللازمة 

اللجان اختياري إلاّ أن هذا لا يضفي على قراراا الصفة الاختيارية فبمجرد اللجوء إليها فإنّ آراءها التي 
فيذ، في حين أنه قبل الإصلاح الوارد بموجب قانون المالية لسنة تصدرها تصبح إلزامية و واجبة التن

و آراؤها لم تكن ملزمة للإدارة الجبائية، و لا يمكن لهذه اللجان أن فكان لها الدور الاستشاري  19911
بدي تتخذ قراراا ما لم يتوفر أثناء الاجتماع النصاب القانوني المحدد بموجب القانون و إلاّ كان باطلاً، في

  .كل عضو برأيه
  .كل عضو ما يستند إليه من أدلة ثم يصدر الرأي بعد المداولة قانوناًأن يوضح كما يجب 

  
البعض أنّ اللجوء إلى هذه اللجان اختياري، و لكن عند اللجوء إليها فإنّ الآراء التي كما يرى 

  .؛ أي لها القوة التنفيذية2"تصدرها تصبح إلزامية و واجبة التنفيذ
أنه في مقابل ذلك نجد أنّ الآراء الصادرة عن لجان المصالحة في مجال حقوق التسجيل غير غير 

راا أمام المحكمة الإدارية مباشرة، ضد قراالمكلف بالضريبة أن يتقدم بطعنه  على ملزمة للإدارة الجبائية و
يمكن الطعن في قراراا أمام  و هذا الإجراء يميز قراراا عن تلك الصادرة في مجال الضرائب المباشرة أين

و هيئات إدارية أخرى، و حيث أن الآراء الصادرة عن لجنة الدائرة للطعن تكون ملزمة للمدير الولائي، 
يجوز في مقابل هذا الطعن فيها أمام اللجنة الولائية، و كذا الأمر بالنسبة إلى آراء أو قرارات اللجنة 

كزية تكون أيضا ملزمة للمصالح الجبائية و تتصف بالصيغة التنفيذية الولائية؛ في حين أن أراء اللجنة المر
  .إذ أا متخذة من السلطة المركزية لا يجوز للسلطة الولائية أو الجهوية الاعتراض على قراراا

  
ذه القرارات المتخذة بموجب محاضر  أن يكون موقعاً عليها من رئيس الجلسة و كاتبها له و يجب 

 3مشتملة على وقائع التراع تطبيقاً للقواعد العامة، إلاّ أنه في مجال الجبائية فإن القانون على نسخة أصلية
  .ينص على توقيع رئيس اللجنة عليها دون الكاتب

  

                                                             
  .1991-12-18المؤرخة في  65رقم  .ج ر 1992یتضمن قانون المالیة لسنة  1991-12-16المؤرخ في  25-91قانون رقم : أنظر-  1
، دار الأمل، تیزي وزو، دون "تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعات الإداریة في النظام الجزائري"عمّار معاشو، عزاوي عبد الرحمن، : أنظر  2

  .34، ص1999طبعة، 
  .قانون الإجراءات الجبائیةمكرر  81المادة : أنظر  3
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المحاضر تستمد قوا القانونية : "و يرى الأستاذان عبد العزيز عبد الكريم و كمال الدين صدقي
هو إجراء جوهري يترتب عليه عند تخلفه اعتبار المحاضر باطلة و  ، ومن إمضائها من الرئيس و السكرتير

و جاء في حكم آخر كما يرى الأستاذان بأن يكفي أن يوقع على قرار اللجنة " كل ما يترتب عليه باطل
   .1من رئيسها و ليس من الضروري بأن يحكم بتوقيعه الأعضاء مع الرئيس

  
لجوء إلى الجهات القضائية للطعن في قرار الإدارة الجبائية و أخيراً يمكن للمكلّف بالضريبة أيضا ال  

و تختص بذلك المحكمة الإدارية بالنظر في جميع القضايا التي تتعلق بجميع أنواع الضرائب و الرسوم 
معتمدين في ذلك إجراءات خاصة مضمنة بقوانين موضوعية و خاصة، كقانون الضرائب المدعم بقانون 

و التي كثيرا ما يخسرها فهذه الإجراءات و القواعد تعتبر جوهرية لقبول الدعوى، الإجراءات الجبائية؛ 
  .أطرافها لإغفالها لها

إذن هذه الدعوى متميزة عن باقي الدعاوي الإدارية سواء من حيث موضوعها لوقوعها على   
لشروط لقبول ضرائب مختلفة؛ أو بحسب موقع الطاعن من القرار الإداري المسبق الذي يعتبر من أهم ا

الدعوى إلى جانب بعض الشكليات؛ و إن كانت شكلية إلاّ أنها جوهرية، و يترتب على مخالفتها عدم 
؛ أما إذا استوفت العريضة جميع شروطها الشكلية و الموضوعية وجب النظـر  2قبول الدعـوى شكلا

من تحقيق و خبرة الإدارية و دراسة التراع دراسة قانونية باستعمال كل الوسائل الممنوحة للمحكمة 
  :لتتمكن بعدها من إصدار قرارها في التراع المطروح أمامها و بالتالي فإا تفصل في القضايا التالية

  
وى المقدمة من المكلفين بالضريبة ضد قرارات مدير الضرائب للولاية، أو رئيس مركز الدعا -

 .الضرائب في حال عدم قبولها
 

 .ارية الاختيارية و التي لم ترضهمالطعن في آراء اللجان الإد -
يحق لإدارة الضرائب على مستوى الولاية أن تعرض التراع أيضا على المحكمة الإدارية لتتخذ القرار  -

 .المناسب

                                                             
  76فریحة حسین، المرجع السابق، ص: أنظر  1
  .35، ص1998، 53، نشرة القضاة، وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، العدد "النزاع الجبائي"قنطار رابح، : أنظر  2
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الطلبات التي دف إلى إصلاح الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة أثناء تحديد وعاء الضريبة أو عند  -
 .تسويتها

من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي كالنظر في الطعون لانتفاع الطلبات التي دف إلى ا -
ضد الضرائب غير المباشرة البحتة أو الرسم على القيمة المضافة، الرامية إلى الاعتراض الكلي أو 
الجزئي على المبالغ و الحقوق المطالب ا و النظر في الطعون ضد قرارات لجان المصالحة في ميدان 

  .لالتسجي
بالضريبة، فيمكن للجنة الطعن المختصة استدعاء  ينيضمن حق المكلفهذه اللجان  و ضمن

يوما قبل ) 20(عشرين  اعه، و في هذه الحالة يجب أن يخطرالمكلف بالضريبة أو من يمثله قانوناً قصد سم
  .تاريخ الاجتماع

إليها بالقبول أو بالرفض و كما تم الذكر فإنّ اللجان تلزم بإصدار قرارها حول الطعون المرفوعة    
أشهر ابتداءاً من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس اللجنة؛ فإن لم تبدي قرارها ) 04(صراحة في أجل أربعة 

للمكلّف بالضريبة حتى لا في الأجل المذكور فإن سكوا يعتبر رفضاً ضمنياً للطعن، و هذا ضمانة 
ية تعليل أرائها، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تتماطل الإدارة في الرد عليه بالإضافة إلى إلزام

تقرير الإدارة، أن تحدد مبالغ التخفيض أو الإعفاء الذي قد يمنح للشاكي، و تبليغ التخفيضات أو 
المقررة إلى المكلف بالضريبة إثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئيس؛ و يبلغ القرار الإعفاءات 

حسب الحالة من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير ) 01(هر واحد للمكلف بالضريبة في أجل ش
الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب غير أنه عندما يعتبر رأي 
اللجنة غير مؤسس، فإن مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو 

ز الجواري للضرائب يعلق تنفيذ هذا الرأي على أن يبلّغ هذا الرأي إلى الشاكي بذلك، و هنا رئيس المرك
 رأي اللجنة إلى المحكمة الإدارية في أجل الشهر الموالي لتاريخ إصدار تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد

  .ذلك الرأي
فية للقواعد العامة و كذا و جميع الدعاوي ترفع أمام المحكمة الإدارية بموجب عريضة تكون مستو  

قانون الإجراءات الجبائية على أن ترفع ممن له مصلحة؛ و أن  83-82القواعد المنصوص عليها في المواد 
  .تكون مستوفية للشكل و المحتوى المحدد لها قانوناً

القرار و كأصل عام فإن أي عريضة ترفع أمام المحكمة الإدارية لا تقبل إلاّ بعد الطعن المسبق في   
الصادر عن الإدارة الجبائية و يتمثل القرار الإداري في الميدان الجبائي في كل الأعمال التي تقوم ا الإدارة 
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الجبائية بداية من إعـداد الوعاء الضريبي و حسابه و ربطه إلى غاية التحصيل الكامل لمختلف الضرائب 
  :و الرسوم و يشترط لمباشرة الدعوى الشروط التالية

  
  الشروط المتعلقة بشكل و محتوى العريضة: ولاأ

  :إذا توفرت فيها شروط شكلية نعددها فيما يلي لا تكون العريضة مقبولة إلاّ  
، و إذا قدمت من قبل وكيل فيجب أن يقدم هذا الأخير 1يجب أن توقع العريضة من قبل صاحبها - أ

ة و غير خاضعة لحق الطابع و لإجراءات على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائيوكالة قانونية محررة 
، لأم يستمدون حق 2التسجيل؛ و يعفى من هذه الوكالة المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين

  .التصرف من وظائفهم
  .يجب أن تتضمن كل عريضة عرضاً صريحاً للوسائل و طلبات المدعي -ب
ضمن تبليغ قرار مدير الضرائب بالولاية المعترض أن تكون العريضة مرفقة بنسخة من الإشعار المت -ج

  .عليه
يجب أن تتضمن العريضة المقدمة أمام المحكمة الحصص الضريبية المعترض عليها من قبل أمام مدير  - د

  .الضرائب للولاية
غير أنه يمكن تقديم أسباب جديدة في حدود التخفيض المطالب به في الشكوى شريطة أن يعبر   

بوضوح و عدم المطالبة بتخفيض معنى هذا أن يعرض دفوعه الجديدة  3 العريضة الافتتاحيةعنها صراحة في
  .أعلى من المطلوب في الشكوى المقدمة إلى مدير الضرائب للولاية أو الهيئات المركزية المختصة

علق يمكن تصحيحها إذا لم يتو عليه فإنّ هذه الشكليات قد تؤدي إلى عدم قبول العريضة، إلاّ أنه   
  .4العريضة الافتتاحية و الذي لا يجوز إغفالهالأمر بالتوقيع على 

  

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 83المادة  :أنظر -  1
  .قانون الإجراءات الجبائیة 75المادة  :أنظر -  2
، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، مجلس الدولة "لضریبیة في منازعات الضرائب المباشرةالشكوى ا"عبد العزیز أمقران، : أنظر -  3

  .36، ص2003و منشورات الساحل، الجزائر، 
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  بائيةالشروط المتعلقة بالمواعيد في رفع الدعوى الج: ثانيا
الدعوى الجبائية أمام المحكمة الإدارية في أجل محدد قانوناً لا يمكن الاتفاق على يجب أن ترفع   

لآجال القانونية سقوط الحق المطالب به و بالتالي يتوجب مخالفته و إلاّ ترتب عن عدم تقديمها ضمن ا
  .احترام الآجال المحددة قانوناً

الطعن أمام المحكمة الإدارية  قانون الإجراءات الجبائية فإن 82/2و بالرجوع إلى أحكام المادة   
ه مدير أشهر يتم احتساا ابتداءاً من يوم استلام الإشعار الذي يبلغ من خلال 04يكون في غضون 

الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء كان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد 
أي إذا لم ، 1انتهاء الآجال الممنوحة كمهلة للمدير الولائي للضرائب للرد على شكاوي المكلفين بالضريبة

بالولاية في الآجال المنصوص عليه بالمواد مدير الضرائب  المكلف بالضريبة على الإشعار بقراريتحصل 
  .قانون الإجراءات الجبائية 77و  76/2

أيضاً في القرارات المبلغة من قبل أشهر  04ة في خلال مدة يكمة الإدارالمحكما يمكن الطعن أمام   
  .الإدارة بعد أخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة و الولاية و اللجنة المركزية

م المكلف بالضريبة بعرض التراع على الغرفة الإدارية في غضون المهلة القانونية فإنّ فإذا لم يق  
و قال في تعليله أنّ المستأنف قدم تظلماً لإدارة ، 2له دعواه لا تقبل و قد أقر مجلس الدولة ذلك في قرار

هران في و أنه رفع دعواه أمام مجلس قضاء و 14/08/1995الضرائب المستأنف عليها في تاريخ 
03/06/1996  من قانون الضرائب المباشرة التي تشترط أن  337أشهر خرقا للمادة  08أي بعد مضي

و أنه  14/08/1995أشهر التالية لتظلّم المكلف بالضريبة المقدم في  08ترفع الدعوى أمام القضاء خلال 
كانوا قد أصابوا عندما قرروا عدم م الآجال المنصوص عليها قانوناً فإن قضاة أول درجة رما دام لم يحت

  . قبول دعواه من الناحية الشكلية
  

  شرط التظلم الإداري المسبق: ثالثا
 70إلزامياً بالنسبة للمنازعة الجبائية التي يبادر ا المكلف بالضريبة تطبيقا للمواد يعتبر هذا الشرط   

إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز  قانون الإجراءات الجبائية إذ يجب عليه أن يتوجه أولاً 73إلى 

                                                             
  .قانون الإجراءات الجبائیة 77و  76/2المادتین :أنظر-  1
  .17/01/2000المؤرخ في  186070لدولة، الغرفة الأولى، قرار رقم مجلة مجلس ا :أنظر -  2
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الضرائب أو رئيس المركز الجواري التابع له مكان فرض الضريبة دف إثارة صدور قرار إداري صريح 
  .أو ضمني، ليتمكن من رفع دعواه أمام القضاء الإداري

  مها قبل رفع و قد رفض مجلس الدولة الدعوى المقدمة من المكلّف بالضريبة كون هذا الأخير قد
أشهر قبل رفع الدعوى أمام  04شكوى مسبقة أمام مدير الضرائب للولاية و كان عليه الانتظار مدة 

  .الغرفة الإدارية
الجوهرية و هي من النظام العام طبقا ذلك لأن التظلّم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات 

  .2سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و الر 3371و  334للمادتين 

                                                             
إلى  70و تنقل ھذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائیة بالمواد من  2002من قانون المالیة لسنة  200ملغاة بموجب المادة  337و  334المواد  :انظر-  1

  .قانون الإجراءات الجبائیةمن  73
  .، الغرفة الأولى، مجلس الدولة09/04/2000المؤرخ في  207171قرار رقم  :أنظر -  2

  .، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة25/03/2003المؤرخ في  6509قرار رقم  -            
  .  05الملحق رقم    -            
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الطابع النهائي  -م إمكانية الإدارة الجبائية من إعادة التحقيق دضمانة ع: المبحث الثاني
  .جراءات الرقابة الجبائيةلإ
  

كرسها المشرع لصالح المكلف  ةمن إعادة التحقيق الجبائي ضمان عدم إمكانية الإدارة الجبائية  
بدأ الطابع النهائي لإجراءات الرقابة الجبائية فإجراءات بالضريبة، و تستمد هذه الضمانة أساسها من م

الرقابة الجبائية هي ائية لا يمكن التراجع عنها بأي حال فبمجرد الانتهاء من التحقيق و تبليغ نتائجه إلى 
في حالات استثنائية نص عليها المشرع صراحة إلا  المكلف بالضريبة؛ فلا يجوز الرجوع عن هذا التحقيق 

  .انون الإجراءات الجبائيةفي ق
في حالة القبول : "فإنها تنص على ما يلي 1قانون الإجراءات الجبائية 20/7بالرجوع إلى المادة   

 الصريح، يصبح أساس فرض الضريبة المحدد ائياً، و لا يمكن للإدارة الرجوع فيه إلاّ في حالة ما إذا كان
ة أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق؛ رات تدليسيالمكلّف بالضريبة قد استعمل مناو

  ".كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق الطعن التراعي من طرف المكلف بالضريبة
و تختص هذه الفقرة التحقيق في المحاسبات، و نفس المبدأ نص عليه المشرع بالنسبة للتحقيق في   

: قانون الإجراءات الجبائية و التي تنص على ما يلي 21/6 مجمل الوضعية الجبائية الشاملة و ذلك بالمادة
عندما يتم الانتهاء من إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل، لا "

يجوز للإدارة الجبائية بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد خاص بنفس الفترة و نفس الضريبة، إلاّ إذا كان 
الضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق أو يكون قد استعمل أساليب المكلف ب
 ".تدليسية

  
 20على أنّ المشرع قد حرص على هذه الضمانة و ذلك بالنص عليها في المادة و يجب الإشارة   

و ذلك للضريبة أو عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة، "...بالقول  08أيضا بفقرا 
رسم أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم و باستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات 
تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق؛ لا يمكن للإدارة أن تشرع في تحقيق 

  ".و بالنسبة لنفس الفترةجديد لنفس التقيدات الحسابية بالنسبة لنفس الضرائب و الرسوم 

                                                             
  .10، ص72؛ ج ر؛ رقم 2012سنة قانون المالیة ل 31قانون الإجراءات الجبائیة معدلة و متممة بموجب المادة  20لمادة ا: نظرا-  1
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ا لنصهما على مبدأ لا نجد فرقاً بينهم اج ب، 20من نفس المادة  08و  07للفقرتين  ناو باستقراء  
إمكانية الإدارة الجبائية من إعادة التحقيق؛ فقط أنّ الفقرة السابعة نصت على عدم  واحـد و هو عدم

على هذه الضمانة و الفقرة الثامنة جاءت الواردة  إعادة التحقيق في حالة القبول الصريح و الاستثناءات
عامة متضمنة عملية التحقيق ككل، كما جاءت بالتفصيل في هذا المبدأ إذ لا يمكن إعادة التحقيق على 

 .نفس المادة الضريبية و نفس الفترة
  

منع الإدارة و هنا نجد أنّ المشرع الجزائري قد أحال المكلّف بالضريبة ذا النوع من الضمانة إذ   
إجراء تحقيقات جديدة من نفس طبيعة التحقيق الأول يخص نفس و الجبائية من إعادة التحقيـق 
  .الضرائب و نفس الفترة الزمنية

  فما هي مجالات تطبيق هذه الضمانة و ما هي الاستثناءات و الآثار المترتبة عنهما؟
  

  ستثناءات الواردة عليهاضمانة عدم إعادة التحقيق الجبائي و الا: المطلب الأول
  

و التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية هما االين الأساسيين لتطبيق هذه إنّ التحقيق في المحاسبات   
الضمانة ذلك أنّ التحقيق في التصريحات على مستوى المفتشيات و التي تخص ضريبة معينة أو مدة معنية 

ات أو التحقيق مل الوضعية الجبائية الشاملة؛ فلا يمكننا ثم أعادت الإدارة الجبائية التحقيق في المحاسب
الاحتجاج بتطبيقها لوجود الحديث عن هذه الضمانة في هذه الحالة، و لا يجوز للمكلف بالضريبة 

ازدواجية التحقيق ذلك لأن التحقيق في التصريحات على مستوى المفتشية يختلف تماماً عن التحقيق في 
 .في مجمل الوضعية الجبائية الشاملةالمحاسبات و التحقيق 

  
و إن و بناءاً على ذلك لابد من معرفة إن كانت الإدارة الجبائية قد أجرت فعلاً تحقيقاً ثانياً أم لا،   

التي تسمح لنا كان التحقيق الجبائي الأول قد انتهى، و على هذا الأساس لابد من التأكد من التواريخ 
ائي و عليه لابد من دراسة مجالات تطبيق ضمانة عدم إمكانية الإدارة الجبائية من معرفة اية التحقيق الجب

من إعادة التحقيق الجبائي من حيث الزمان و من حيث الموضوع، و ماهية الاستثناءات الواردة على هذه 
  الضمانة حتى تتمكن الإدارة الجبائية من إعادة التحقيق الجبائي؟
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  مانة عدم إعادة التحقيق الجبائيمجالات تطبيق ض: الفرع الأول

  
مدة التحقيق في المحاسبات بمدة معينة على حسب رقم الأعمال لكن  بالرغم من أن المشرع حدد  

لم يتضح لا قانوناً و لا قضاءً في التشريع الجزائري بصفة واضحة متى يمكن اعتبار التحقيق الجبائي بأنه قد 
أ التحقيق في المحاسبات بإرسال الإشعار إلى المكلف بالضريبـة وصل إلى نـهايته؛ و إن كنا نعلم أن بد

للتحضير، لكن يبقى الإشكال في بدأ التحقيق الفعلي هل من انتقال المحقق إلى و منحه المدة القانونية  
  عين المكان، و متى ينتهي، و هل يمكن للمكلّف بالضريبة أن يثبت فعلا بداية و اية التحقيق؟

لحلول التي قدمها القضاء  مسألة اية التحقيق مسألة وقائع فحاولنا البحث عنها في او نظراً لأن   
ه الإداري الفرنسي و الذي حدد بدقة مسألة ميعاد انتهاء التحقيق في المحاسبات و التحقيق في و الفق

هذه الضمانة من  الجبائية قد تطرق إلى مجال تطبيقمجمل الوضعية الجبائية؛ في حين أنّ قانون الإجراءات 
  .ق هذا المنعحيث الموضوع و وضع شروطا لتطبي

  
  تطبيق ضمانة عدم إعادة التحقيق الجبائي من حيث الزمان مجال :أولاً

ضمانة عدم إمكانية الإدارة الجبائية من إعادة التحقيق الجبائي من  يجب أن نميز في ظل تطبيق  
  .ات و اية التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملةحيث الزمان إلى تاريخ اية التحقيق في المحاسب

  
  تاريخ اية التحقيق في المحاسبات) أ

أو التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية مسألة وقائع بالنسبة إلى  تعتبر اية التحقيق في المحاسبات  
تحديد تاريخ اية  حول هذه المسألة فإن للقاضي وحدهمجلس الدولة، إذ أنه إذ ما وجد أي نزاع 

  .1التحقيق
أما الفقه الإداري الجبائي الفرنسي فقد وضع مجموعة من المقاييس لتحديد اية التحقيق المحاسبي   

  :و هي

                                                             
  .T. Lambart, Contrôle fiscal, droit et pratique,éditon PUF.Paris. P250: أنظر -  1
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أو سكت عن الرد في الميعاد إذا أعطى المكلّف بالضريبة موافقته الصريحة على التصحيحات المقررة  -1
قانون الإجراءات الجبائية  20/7أيضا في المادة ر أخذ به المشرع الجزائري و للإشارة فإنّ هذا المعيا ،المحدد

ائياالصريح يصبح أساس فرض الضريبة  في حالة القبول: "على إذ نص دمحد".... 
  
في حالة التصحيح التلقائي؛ فإن اية التحقيق تكون من التاريخ الذي يبلّغ فيه جدول الضريبة  -2

  .بالضريبة المفروضة إلى المكلف
  
في حالة غياب أي تصحيح جبائي، فإنّ اية التحقيق تبدأ من التاريخ الذي يتم فيه تبليغ إشعار  -3

  . غياب التصحيح
  
  تاريخ اية التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة) ب

  .لمحاسبيشكال مقارنة مع التحقيق االوضعية الجبائية لا يثير أي إ إن اية التحقيق في مجمل  
بين الحالات التي  375421رقم  1983سبتمبر  28فالقضاء الفرنسي و بموجب قرار صادر بتاريخ   

في المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة و بالتالي يمكن اعتبار أن التحقيق المعمق ينتهي فيها التحقيق 
  :الوضعية الجبائية الشاملة قد انتهى من

فيه تبليغ المكلّف بالضريبة عدم توصل الإدارة إلى أي تصحيح جبائي عن طريق التاريخ الذي يتم  -1
  .إشعار بغياب التصحيح

  
  .التاريخ الذي تبلّغ فيه الإدارة التصحيحات التي أجرا -2
  
التاريخ الذي تبلّغ فيه الإدارة الجبائية جدول فرض الضريبة الناجم عن التصحيح التلقائي للمكلّف  -3

  .بالضريبة
  
  
  

                                                             
 C.E.F, 28 Septembre 1983, N° 37542, G.A .J. A, Thème 57, P608: أنظر -  1
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  الموضوعإعادة التحقيق من حيث  إمكانية الإدارة الجبائية من تطبيق ضمانة عدم مجال: ثانياً
إذا تعلق الأمر بإجراء تحقيقان جبائيان لهما نفس الطبيعة  تطبق هذه الضمانة من حيث الموضوع  

  .القانونية و أن يمسا نفس المدة المحقق فيها و نفس الضرائب
  
  ات المتتابعةلتحقيقلالطبيعة القانونية ) أ

أن تجري الإدارة الجبائية تحقيقاً محاسبياً للمكلف بالضريبة ثم تعيد بعد  نقصد بالتحقيقات المتتابعة  
فترة زمنية تحقيقا ثانيا عليه، و يكون هذا الأخير أي التحقيق الثاني من نفس الضرائب و المدة الزمنية 

على أن تكون  1ائية متتابعة إذا شكلت ازدواجية في التحقيقللتحقيق الأول، و ذا تكون التحقيقات الجب
  .من نفس الطبيعة 

  
قد تقوم الإدارة الجبائية بتحقيق في المحاسبات ثم بعد فترة تجري تحقيقاً ثانيا يخص نفس الضرائب ف

أن  و نفس المدة القانونية، فهنا يمكن للمكلّف بالضريبة الاحتجاج على أساس ازدواجية التحقيق مادام
كلا التحقيقان من نفس الطبيعة، تجدر الإشارة أنّ ما يسري على التحقيق المحاسبي و التحقيق المصوب 

ضمانة الطابع النهائي للتحقيق الجبائي لا يسري على التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة؛ كما أنّ 
و إرسال طلب توضيحات و تبريرات إلى يمكنها أن تمنع الإدارة الجبائية من ممارسة حقها في الإطلاع أ

المكلف بالضريبة الذي سبق و أن كان محلّ تحقيق جبائي سواء في المحاسبات أو تحقيقاً مصوباً أو تحقيقاً 
  .في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة

  
بائية تحقيقا معمقاً في مجمل الوضعية الج ، أما إذا اتبع التحقيق في المحاسبات أو التحقيق المصوب  

قد تقوم الإدارة : مثلا .الشاملة و يمس نفس الضرائب و المدة فهنا لا نكون أمام ازدواجية التحقيق
الجبائية بتحقيق في المحاسبات أو تحقيق مصوب على شركة تجارية، و بعد الانتهاء من التحقيق الأول 

إعادة للتحقيق يق الثاني لا يعتبر تقوم بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لهذه الشركة، فالتحق
  .الأول

                                                             
  .20عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص: أنظر -  1

 .54الحي، المرجع السابق، صالعید ص-           
-Emmanuel Glasser ;droit de communication :quelles garanties pour le contribuable ?éditions Francis Lefebvre ;revue 
de jurisprudence fiscale ;n°8 ;séptembre 2008 ;P787.  



  

 نتائـج التصحيح الجبائي                       الثاني الفصـل

275 

 

الجزائري كان فإنّ المشرع  1قانون الإجراءات الجبائية 6/مكرر 20و بالرجوع إلى نص المادة   
إذ نص صراحة أنّ ممارسة التحقيق المصوب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء تحقيق معمق واضحاً 

  .فيها المراقبة لى الفترة التي تمتإ في المحاسبة لاحقا و الرجوع
كما أنّ هذه المسألة طرحت على مجلس الدولة الفرنسي و أجاب عنها بموجب قرار مؤرخ في   

مفسراً ضمانة الطابع النهائي لإجراء التحقيق، و أكد أنه لا يوجد مانع  896رقم  19762ديسمبر  08
معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للشريك في شركة أمام الإدارة الجبائية في أن تقدم على إجراء تحقيق 

تجارية أو مسير في مؤسسة صناعية بعد إجرائها لتحقيق في المحاسبات الخاصة بالشركة و هذا نظراً 
  .لاختلاف التحقيق موضوعاً

  

  اهتمام التحقيقات بنفس الضرائب و المدة القانونية) ب
ا ما كانت التحقيقات الجبائية المتتابعة تخص نفس الضمانة يجد تطبيقه إذإن أساس تطبيق هذه   

  .الضرائب و الرسوم و يتعلقان بنفس المدة القانونية التي سبق التحقيق فيها
- 2010كأن تجري إدارة الضرائب تحقيقاً في المحاسبات يخص الرسم على القيمة المضافة لسنتي   

  .2011ص أيضا الرسم على القيمة المضافة لسنة انتهاءها منه تجري تحقيقا آخر محاسبياً يخثم بعد  2011
  

ففي هذه الحالة جميع النتائج المتحصل عليها من قبل الإدارة الجبائية بخصوص الرسم على القيمة   
التحقيق مرة ثانية لنفس الضرائب و نفس تعتبر باطلة، نظراً لخرقها ضمانة إعادة  2011المضافة لسنة 

نّ الشرطان الأساسيان لتطبيق هذه الضمانة أن يكون التحقيق الثاني يمس نفس المدة القانونية، و بالتالي فإ
المدة القانونية و نفس الموضوع أي نفس الضرائب، ذلك أنه إذا قامت إدارة الضرائب بتحقيقين جبائيين 

ن متتابعين لنفس المدة القانونية و يختلفان من حيث الموضوع أي من حيث الضرائب و الرسوم  فلا يمك
لاختلاف الموضوع للمكلّف بالضريبة الاحتجاج بتطبيق ضمانة عدم إمكانية الإدارة من إعادة التحقيق 

  .بين التحقيقين المتتابعين
  

                                                             
  .2012ممة بموجب قانون المالیة لسنة قانون الإجراءات الجبائیة معدّلة و متمكرر  20المادة :انظر -  1
  Jean Lamarque, Livre des procédures fiscales, 9ème édition, Dralloz, 1999. P212: أنظر  2
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تحت رقم  1982أفريل  16و في هذا الصدد فصل مجلس الدولة بموجب قرار صادر بتاريخ   
364631 ه إذا أجريت إدارة الضرائب تحقيقا للنظر في و أكدالضريبة على أرباح مؤسسة صناعية ثم  أن

ل، فإنبأي صلة لموضوع التحقيق الأو لا يمكن التمسك بتطبيق هذه الضمانة  هأجرت تحقيقا ثانياً لا يمد
  .لاختلاف الموضوع بين التحقيق الأول و الثاني

  
  الاستثناءات الواردة على تطبيق الضمانة و الآثار المترتبة عليها: الفرع الثاني

  
استثناءات يطبق من خلالها التحقيق مرة أخرى على نفس المـدة  رع الجزائري على ـنص المش  

و نفس الضرائب أي أنه لا يمكن للمكلف بالضريبة التمسك بالطابع النهائي للتحقيق الجبائي و هذا في 
 كاملة أو خاطئة أو تقديمه لمعلومات غيرحالتين و هما حالة استعمال المكلّف بالضريبة لطرق تدليسية 

  ؟.أثناء التحقيق ثم ما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإدارة الجبائية لهذه الاستثناءات
  

  الاستثناءات الوارد على ضمانة الطابع النهائي للتحقيق: أولاً
حالتين تعتبران استثناءاً عن قاعدة أو  2قانون الإجراءات الجبائية حدد المشرع الجزائري ضمن  

  .مانة الطابع النهائي لإجراء التحقيقض
  
  3حالة استعمال المكلف بالضريبة للطرق التدليسية) أ

قانون الإجراءات الجبائية فإن المشرع قد حدد فقط  21/6و  20/7بالرجوع إلى أحكام المادتين   
لضريبة لطـرق بأن يستعمل المكلّف بامكن الإدارة الجبائية من إعادة التحقيق، و ذلك ـالحالات التي ت

عرفها  Gryfonteتدليسية لكن لم يعرف لنا هذه الطرق و بالرجوع إلى الفقه نجد أنّ الفقيه و مناورات 
إقدام المكلّف بالضريبة بصورة واعية و إرادية على وضع تدابير من شأا الظهور بمظهر : "كما يلي

ل بدون وجه حق و من غير إثبات على الحقيقة و لكنها تعمل على تخفيض أو إلغاء الضريبة أو الحصو
  ".تعويضات من الخزينة العمومية

                                                             
  Jean Lamarque, Op.cit, P214: أنظر -  1
  .قانون الإجراءات الجبائیة 21/6و  20/7المواد : أنظر-  2
، النظام الضریبي المصري، "ھرب الضریبي و إجراءات الخصومة الجنائیة الضریبیة في القانون المصريتأصیل الت"محمّد نعیم فرحات، : أنظر -  3

  .03، ص2006وزارة الدفاع الجوي، دون طبعة، القاھرة، 
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أو كما يعرفّه البعض هو الإخلال بواجب الصدق الذي فرضه القانون على الملتزم بالضريبة في   
  .1الإقرارات و الأوراق التي يقدمها إلى إدارة الضرائب

  :سيينمن هنا نجد أنّ التحايل أو التدليس يقوم على عنصرين أسا  
وجود قصد في ارتكاب الخطأ أي أنّ المكلّف بالضريبة يتعمد وضع تدابير من : العنصر الأول

  .شأا الظهور بمظهر الحقيقة
عنصر مادي يتمثل في إخفاء الخطأ أو إظهاره كعملية مشروعة من شأا أن وجود : العنصر الثاني

  .تؤدي إلى إنقاص أو إخفاء سلطة الإدارة في الرقابة
طرقا احتيالية كل حسب القانون المنظم لها، كما تم قد أوردت قوانين المالية عدة أعمال تعد  و

  :ق ض م ر م و هي كالتالي 193النص عليها بالمادة 
  

الإغفال عمداً عن تسجيل أو الأمر بتسجيل حسابات غير صحيحة أو صورية في السجل اليومي و  -
لّها عندما تتعلق الأخطاء بالسنوات المالية التي أقفلت أو الوثائق التي تحل مح 2في سجل الجرد

 .حساباا
 

 .إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم المفروضة -
 

إلى الحصول إما تخفيض الضرائب أو  أو غير صحيحة تدعيماً لطلبات ترمي مزورة تقديم وثائق  -
رجاعها أو الاستفادة من مزايا جبائية مقررة لفائدة بعض الفئات من الرسوم أو الإعفاء منها أو است

 .المكلفين بالضريبة
 

 .الإغفال أو التقليل عن قصد في التصريح عن رقم الأعمال -
 

 .استعمال فواتير أو الإشارة إلى نتائج لا تتعلّق بعمليات فعلية -
 

                                                             
  htML-3814-www.PALMOON.net/2/topic.89 : أنظر - 1 

  .ق ت 10-09المواد : ظرأن -  2
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 صحيح؛ قصد إخفاء القيام عن قصد بتسجيل مصاريف تتحملها مؤسسة ما تحت عنوان غير -
 .الأرباح أو الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها أو الغير

 
أو لا يتوفر على محاسبة قانونية /ممارسة نشاط غير قانوني يعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل و -

  .1محررة تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي
  
  أثناء التحقيق حالة تقديم المكلف بالضريبة لمعلومات خاطئة) ب

الجبائية قد تطالب من المكلف بالضريبة بعض المعلومات أثناء قيامها كما هو معلوم أن الإدارة   
بالتحقيق أي كان نوعه تحقيقا محاسبيا أو مصوباً أو تحقيقاً في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة، فالمفروض 

و إلاّ فإنه لا يمكن له لة و صحيحة غير ناقصة، أن يقدم المكلف بالضريبة ما يطلب منه من معلومات كام
  .الاحتجاج بضمانة عدم إعادة التحقيق

الاعتماد على معيار حسن  قدمة من المكلف بالضريبة يجب و لمعرفة مدى صحة المعلومات الم  
أو و إذا ما أغفل هذا الأخير بإعلام المحقق الجبائي بمداخيل مهمة له،  -المكلف بالضريبة–النية فيه 

اكتشفت الإدارة الجبائية بعد إشعارها للتصحيحات وجود اعتراف بالدين في مصلحة المكلّف بالضريبة 
لم تكن على علم ا أثناء التحقيق، فتعتبر المكلّف هنا ذو نية سيئة، ذلك أن سكوته خلال فترة التحقيق 

يؤدي بالإدارة الجبائية إلى إعادة فتح و عدم إعلام الإدارة الجبائية بديونه على الغير يثبت سوء نيته مما 
 81787تحت رقم  1988أفريل  20جديد و هو ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ تحقيق 

إخفاء المكلف بالضريبة عمداً لأرصدة بنكية أو وثائق أو أملاك لمداخيل غير كما يدخل في هذا الإطار 
  .أو اكتشافها لمحاسبة سريةمعلن عنها 

  
  الآثار المترتبة عن مخالفة ضمانة منع إعادة التحقيق من طرف الإدارة الجبائية: ثانياً

الجبائي من طرف إدارة الجبائية لنفس المدة و نفس الضرائب يمكن اعتباره  إن إعادة التحقيق  
ارة الجبائية تعسفاً من قبلها في حق المكلّف بالضريبة الذي سيبقى خاضعاً لإعادة التحقيق متى أرادت الإد
 مستقـرةو هو الأمر الذي يتنافى و القواعد العامة للقانون، لأنه لا يسمح للمراكز القانونية بأن تكون 

                                                             
من قانون رقم  12المحدثة بموجب المادة  2-193أورد المشرع الجزائري ھذه الطریقة و وضعھا تحت عنوان المقصود بأعمال الغش بموجب المادة   1

  .31/12/2005الصادر بتاریخ  85، ج ر 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  05-16
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و منع الأشخاص من اكتساب حقوق، لكن إذا حدث و أن أخضع المكلّف بالضريبة إلى تحقيقات 
الجبائية إثبات أّا قد قامت  متتابعة لنفس الضرائب و الرسوم و المدة القانونية فيكون على الإدارة

و إذا تعذّر عليها و لم تتمكن من إثبات أن سبق لها و أن أجرت تحقيقاً و أن ما تقوم به بتحقيق أول، 
هو تحقيق ثاني لجأت إليه نتيجة تدليس المكلف بالضريبة أو نتيجة تقديمه لمعلومات خاطئة فيكون فرض 

  .1الضريبة غير مشروع و باطل
  

  ضمانة عدم رجعية التفسيرات المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية: ثانيالمطلب ال
    
التفسيرات المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية ذات الأهمية البالغة بالنسبة  تعتبر ضمانة عدم رجعية  

، إذ لا ذات الوقت تعتبر قيداً من القيود الواردة على تصرفات الإدارة الجبائية في  إلى المكلّف بالضريبة، و
ة بما يسمح لها تفسير النص القانوني و تطبيقه بأثر ييمكن لهذه الأخيرة أن تستعمل من سلطتها الإدار

  .رجعي
و لربما أنّ الإدارة الجبائية ملزمة على التغيير للنصوص القانونية نظراً لما للقانون الجبائي من خاصية   

القانونية يؤدي ا إلى هذا التفسير، مما جعل بالفقه  التغيير و التعديل المستمر و بالتالي كثرة النصوص
يهتم لهذه المسألة و وضع حداً لسلطة الإدارة الجبائية بأن ضمن للمكلّف بالضريبة ضمانة عدم رجعية 

  .التفسيرات المعتمدة من قبلها
لتي تسمى و تتحدد التفسيرات التي تصدرها الإدارة الجبائية تفسيراً للنصوص القانونية و هي ا  

  .بالمنشورات فقد تكون هذه المنشورات لائحية، و قد تكون تفسيرية و هي التي نعنيها في هذه الدراسة
يرات المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية في تفسيرها للنصوص القانونية و إن تعددت التفسأنه غير   
ما دام أنّ المشرع لم يتعرض لهذه الضمانة  فهناك مجال اعتمده الفقه الجبائي لتطبيق هذه الضمانة،،الجبائية 

 نتاج و استنتاج صادر عن الفقه الإداري الجبائي الفرنسيبنصوص قانونية و بقيت مجرد.  
  

فما المقصود بالتغييرات المعتمدة من قبل الإدارة الجبائية و ما هو مجال تطبيقها على المكلفين   
  ؟.بالضريبة

  
                                                             

  .49692رقم  1988أكتوبر  19ي المؤرخ في قرار مجلس الدولة الفرنس: أنظر  1
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، نتعرض للفرع الأول إلى مفهوم التفسيرات الجبائية و أنواعها، و هو ما سنتطرق إليه في فرعين  
  .ثم في فرع ثاني نتعرض إلى مجال تطبيق ضمانة عدم رجعية التفسيرات المعتمدة من الإدارة الجبائية

  
  مفهوم عدم الرجعية و أنواع التفسيرات المعتمدة من الإدارة الجبائية: الفرع الأول

  
الآراء الصادر عن المؤلفين و المنظرين و المفسرين للنصوص التشريعية أو  يعيشمل الفقه الجبائي جم  

  .التنظيمية لما تكون هذه الأخيرة أدوات لتطبيق القوانين الضريبية و الأحكام القانونية
نصوص القانونية و التي تأخذ عدة أشكال تجعل منها الولى في تفسير الأو تعتبر الإدارة الجبائية   

  .صارمة اتجاه المصالح المكلفة بتطبيق و سير الضريبةأداة تطبيق 
  .غير أنّ هذه التفسيرات تبقى مقيدة للإدارة من حيث التطبيق و بالأخص من الناحية الرجعية  

  
  مفهوم التفسيرات المعتمدة من الإدارة الجبائية) أ

  
  : مفهوم التفسير

لكسر، و نفسره بالضم، و فسره أي فسر الشيء يفسره با ،هو الفسر البيان: يقصد بالتفسير لغة
  .التفسير و التأويل و المعنى واحد: أبانه، و يقول ابن الأعرابي

  .التفسير هو كشف المراد من اللّفظ و المشكل و التأويل رد أحد المعنيين إلى ما يطابق الظاهر
  .و استفسره كذا أي سألته أن يفسره لي

ل تحديد نطاق سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان فإنه يكون من أج: أما التفسير اصطلاحا
و المكان و الأشخاص و كخطوة على طريق تطبيقها على أرض الواقع يجب أن يتم تفسيرها؛ و قد 

م من ألفاظ التشريع و تكملة ما اقتضت من توضيح ما أ"فقهية للتفسير منها  طرحت عدة تعاريف
  ".لتوفيق بين أجزائه المتناقضةنصوصه و تخريج ما نقص من أحكامه و ا

  .1"بيان المراد من النصوص التشريعية"و يعرفه البعض بأنه 
  :و من هذه التعاريف يمكن أن نستخلص الخصائص التي يتميز ا التفسير كالآتي

  
                                                             

  .122صلبنان ،، 2012، 01سسة الحدیثة للكتاب، طأحمد خلف حسین الدخیل، تجزئة القاعدة القانونیة في التشریع الضریبي، المؤ. د  1
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 .أنه يشمل النصوص الغامضة و الواضحة -

 
 . النصوص الناقصةلا تتوقف مهمته على النصوص الكاملة بل يمتد ليشمل بند النقص في -

 
 .أنه يتضمن التوفيق بين النصوص المتعارضة أو الأجزاء المتعارضة في النص الواحد -

 
 .أنه يتلو عملية فهم الواقعة المطلوب تطبيق القانون عليها أو يسبقها -

 
و " فهم النصوص القانونيـة"تعريفاً جامعاً مانعاً مختصراً للتفسير على أنه  و عليه يمكـن أن يوضع

يشمل هذا التعريف كل ما يمكن أن يؤدي إلى الوصول إلى المعنى و الفهم الصحيح للقانون سواء كان 
  .1بتكملة النقص أو توضيح الإيهام أو التوفيق بين المتناقضات

  :آراء في ذلك 03و اختلف الفقه حول نطاق التفسير بين التضييق و التوسيع و وجد 
  

دي في الفقه إلى أنّ تفسير قواعد القانون الضريبي يجب أن يكون يذهب الرأي التقلي: الرأي الأول
غاية ما أراد المشرع الضريبي توجيهه للمخاطبين ،تفسيراً ضيقا يلتزم بحرفية النصوص الضريبية بعدها 

بالقاعدة الضريبية و في حالة الشك يجري التفسير بما يتفق و صالح المكلف بالضريبة أي بما يكون أصلح 
لك بحجة أنّ القانون الضريبي قانون استثنائي يقدر حقوق و حريات الأفراد المالية، و تحكيماً لا له و ذ

يراعي رغبات الأفراد؛ غير أن الغالب من أنصار هذا الرأي ذهبوا إلى إباحة الالتجاء إلى التفسير الواسع 
 القياس الذي يجعل من مادام ذلك في حدود الوصول إلى إرادة المشرع، شرط أن لا يصل الأمر إلى

  .2المفسر خالقاً أو منشئاً للقاعدة القانونية الجديدة و بالتالي يناقض مبدأ قانونية الضريبة
  

جاء هذا الرأي بعد التطور الذي أصاب الفكر المادي عامة و الضرائبي خاصة و الذي : الرأي الثاني
ثنائياً بل أصبح قانوناً عادياً يواجه حالات هامة أعطى نظرة أخرى إلى القانون الضريبي فلم يعد قانوناً است

متكررة و مستمرة تتمثل في الحصول على الإيرادات الضريبية لمواجهة النفقات العامة المتزايدة؛ و ليس 

                                                             
  .123أحمد خلف حسین الدخیل، المرجع السابق، ص: أنظر-  1
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فيه ما يؤدي إلى التحكم بقدر ما هو تجسيد لفض التناقض بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة كون 
سلطة التشريعية؛ و من جهة أخرى يعتبر مساهمة من قبل الأفراد في تحمل الأعباء من يتولى إصداره هي ال

العامة التي تعود بالنفع على الجميع في ظلّ مبادئ التضامن الاجتماعي؛ إذن بعد هذا التطور ذهب رأي 
في تفسير بقية الفقه و القضاء إلى أن تفسير القواعد القانونية الضريبية ينبغي أن تكون وفقاً لما هو معتاد 

القوانين؛ مادام أن القانون الضريبي لا يختلف عنها في شيء و بالتالي فإن الإدارة الضريبية و هي تطبق 
هذا القانون في القضاء و هو يفصل في التراعات الضريبية يجب أن يفسر القانون الضريبي تفسيراً واسعاً 

إنشاء القاعدة الضريبية في حالة إذا ما وجد نقص أو إلى الحد الذي يصل به الأمر إلى استخدام القياس و 
تعارض بين الأحكام القانونية؛ و بالتالي لا حاجة إلى تفسير القانون الضريبي في حالة الشك بما يوافق 

  .مصلحة المكلّف بالضريبة باعتباره المدين في الالتزام الضريبي
  

الضريبي ليس بالقانون الاستثنائي و لا تحكمـي  يرى رأي ثالث في الفقه إلى أن القانون: الرأي الثالث
و لا بغيض و ضيق و إنما هو قانون مثل باقي القوانين غير أنه يتمتع باستقلال عنها، و تتمثل استقلاليته 
في خصوصية مبادئه و العلاقات التي ينظمها و أهدافه المتمثلة في حماية حقوق الخزينة العامة، الأمر الذي 

حيث تنصرف إرادة المشرع إلى  1نصوصه في حدود إرادة المشرع سواء كان واسعاًيجعل من تفسير 
تقرير قاعدة عامة إذ قد يصل الأمر إلى حد استعمال القياس على حالات تضمنتها  القاعدة الضريبية أو 

لصالح كان ضيقاً أو حرفياً إذا ما انصرفت إرادة المشرع إلى تقرير حكم استثنائي على أن يفسر الشك 
الخزينة العامة؛ ذلك أنه بالنسبة لهم جميع القواعد الخاصة بغرض الضريبة هي قواعد عامة أما القواعد 
الخاصة بالإعفاء الضريبي فهي قواعد خاصة استثنائية ذلك أن الأصل بالنسبة لهم هو خضوع الأفراد 

أنّ هدف القانون الضريبي هو  للضريبة و يبررون تفسيرهم للشك لصالح الخزينة العمومية على اعتبار
حماية حقوق الخزينة العمومية و بالتالي هي الطرف المحمي في العلاقة؛ لأن الالتزام الضريبي يختلف عن 

  .الالتزام المدني الذي يتساوى فيه الدائن و المدين
  

في  و على حد تعبير الدكتور أحمد خلف حسين الدخيل فإن تفسير القانون الضريبي يجب أن يتم  
ضوء مبدأ قانونية الضريبة بحيث يمتنع على المفسر أن يخلق القاعدة الضريبية؛ و لكن هذا لا يعني الالتزام 
بالحرفية في النصوص و التفسير الضيق لها؛ و إنما الأمر يعتمد على الصياغة التي يعتمدها المشرع 
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مفسر أن يستغل هذه المرونة إلى الحد الذي للنصوص الضريبية فإذا ما اعتمد المشرع الصياغة المرنة جاز لل
يجعل القاعدة الضريبية شاملة لكلّ ما أراده المشرع لهذه القاعدة مستعينا في ذلك بوسائل التفسير كافة؛ 

  .1شرط عدم تحميل النصوص أكثر مما تحتمل و توسيع إرادة المشرع لأكثر من نطاقها الحقيقي
 2و عامة و بصفة دوريةعن منشورات مكتوبة ات تكون عبارة ذا نجد أنّ التفسيرإذ من خلال ه  

  .صادرة عن الإدارة الجبائية بقصد تفسير النصوص القانونية أو تنظيمها
من أجله و هو  الدورية في حدود الغرض الذي توضع و يجب أن تبقى هذه المنشورات أو الكتب  

و إن هذه الأوامر أو تلغي أو تعدل شيئاً،  تنفيذ القانون إذ لا يجوز لها أن تضيف أحكاماً جديدة أو
المنشورات أو التعليمات المختلفة الصادرة عن إدارة الضرائب لا تفرض على المكلفين بالضريبة ما دام أا 
كتابات داخلية التي لها كموضوع شرح لأعوان المصالح شروط تطبيق القانون و لا يمكن للمكلف 

  .3الإدارية حين قيامه بالطعن أمام الهيئات المعنية بالضريبة أن يستعمل هذه المصادر
  

الدوريات و المنشورات التفسيرية تنشأ علاقة بينها و بين المكلف بالضريبة كما و بالتالي فإنّ هذه   
  .بينها و بين القضاءتنشأ علاقة 

ية دليل فالمكلّف بالضريبة يستمد من الأحكام المقررة في الكتب الدورية و المنشورات الضريب  
ة الجبائية نفسها، ذلك أنه إذا أصدرت ت و المنشورات الصادرة عن الإدارإثبات من واقع هذه التعليما

الإدارة الجبائية أحكاماً تفسيرية، و ترتب على إثرها حق للمكلف بالضريبة فإنّ هذا الأخير عمل ا 
فيجوز للمكلّف بالضريبة أن يطعن فيهـا،  بصفتها أصلح له، غير أنه إذا أنشأت التزاماً مخالفاً للقانون، 

  .و بالأخص إذا رفضت إدارة الضرائب في حد ذاا الخضوع للتعليمات التي أصدرا
  

فيرى مجلس الدولة الفرنسي أن جهة تنفيذ القوانين لا تقتصر على مجرد أما من الناحية القضائية؛   
من شأنه تحليل النصوص الجبائية و تفسير القانون تشمل كل ما لالتنفيذ المادي للنصوص بل أنها تعم 

  .4نفسه دون أن تكون إضافات فيه
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أن التعليمات التفسيرية الصادرة عن إدارة الضرائب لا ترقى أن تكون تعليمات كما قضى أيضاً   

تى إدارية، و الخطاب فيها موجه إلى موظفي إدارة الضرائب و ليس لها مترلة التشريع الملزم، غير أنه م
وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من المكلفين بالضريبة وفقا لشروط حددا 

وجب عليها إتباعها و وجب على المحاكم الرجوع إليها تحقيقا لمبدأ المساواة بين الإدارة ذاا مسبقا، 
  .1المكلفين بالضريبة

  
  يةأنواع المنشورات الصادرة عن الإدارة الجبائ) ب

  .تنقسم المنشورات إلى نوعين، أولهما تفسيرية و ثانيهما لائحية  
  
  :المنشورات التفسيرية -1ب
  

  معين بالتفسير فقط دون إضافة أو تعديل أو إلغاء القاعدة المعمول ا  تختص بتفسير نص تشريعي  
لّ التفسير و بالتالي لا فالمنشور يعتبر تفسيرياً إذا لم يضف أي قاعدة قانونية إلى النص القانوني مح  

  .يمس أي مركز قانوني و لا يلحق أذى بذاته
حيث  2فالمنشور التفسيري يهدف إلى إعطاء تأويل و تفسير مناسب للقوانين و التنظيمات القائمة  

  أنه عادة لا يضيف أحكاماً جديدة؛ و لهذا لا يقبل الطعن فيه بالإلغاء، باعتباره عملا يدخل في نطاق 
الداخلية للإدارة، و ليس من شأنه أن يولد حقوقا أو واجبات اتجاه المواطنين، و لكن يولّد بالنسبة التدابير 

  .للموظف واجب الامتثال الرئاسي، و قد ينصب المنشور على تفسير عمل تشريعي أو قضائي أو إداري
  
  :المنشورات اللائحية -2ب

لمنشورات التفسيرية فإا تضيف أيضا ما يكمل عن أنها تتعرض للتفسير كا فهذه المناشير و فضلا  
  .النقص أو القصور الذي قد يلحق به

                                                             
  .448المرجع السابق، ص نشأت إدوارد ناشد،: أنظر-  1
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المنشور الذي يغير النظام القانوني السائد بفرضه التزامات جديدة على الأفراد أو خلق ي أنه أ  
ما أنه يضيف قاعدة من حقوق لفائدم، و يصبح بموجب ذلك مثل النصوص القانونية التنظيمية، ك

ير على مصالح المواطنين و يعتمده رجل الإدارة من أجل خلق قواعد جديدة تتجاوز ا التأثشأ
أنّ هذا النوع من المناشير هي الوحيدة القابلة للطعن فيها بالإلغاء و  لب الفقهاء اختصاصـه؛ و يرى أغ

  .1رية بحمايتهايعني خرقاً للشرعية التي تختص المحاكم الإدابالتالي فخرق مقتضيات منشور تنظيمي 
و على هذا يمكن القول أنّ المنشورات الإدارية هي إجراءات إدارية داخلية تصدرها السلطة   

الإدارية المختصة للأعوان التابعين لها دف تفسير أو تأويل التشريعات القائمة أو التذكير بالقواعد 
لمنشور يعني حقائق متباينة الأمر الذي الموجودة و كيفية تنظيمها؛ و هكذا فمن الناحية العملية فمفهوم ا

  .أدى إلى التمييز بين المنشورات التفسيرية و المنشورات التنظيمية
و تتمثل المنشورات التفسيرية لدى إدارة الضرائب في الكتب الدورية مثل ميثاق المكلّف بالضريبة   

  .إلخ...الدليل التطبيقي للمكلّف بالضريبة، النظام الجبائي الجزائري
  

  مجال تطبيق ضمانة عدم رجعية التفسيرات المعتمدة من الإدارة الجبائية: الفرع الثاني
  

تطبيق ضمانة عدم رجعية التفسيرات المعتمدة من قبل الإدارة لابد أن قبل الحديث عن مجال   
نتهي نذكر أولا مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي على الماضي؛ ذلك أنّ الأخذ بمبدأ قانونية الضريبة ي

حتما إلى تقرير عدم رجعية القانون الضريبي  بقواعده الضريبية على الماضي؛ إذ أنّ مبدأ قانونية الضريبة 
حدثت قبل صدوره؛ سواء نفذ  تيائع القنتج عنه عدم جواز تطبيقه على الويصبح بدون جدوى ما لم ي

خ صدوره و نشره في الجريدة المشروع على الوقائع التي حصلت بعد صدوره أو بعد مدة معينة من تاري
الرسمية فمن الظلم إلزام المكلفين بالضريبة بضريبة معينة عن مدة سابقة من دون أن يكونوا على ا؛ فلا 
يكون قد أخذها في الحسبان في ترتيب شؤونه المالية؛ ما يجعل المكلّف بالضريبة أمام تحديات مالية كبيرة 

  .إلى التهرب الضريبيقد يجعله في حالة إعسار قد تؤدي به 
  

و نرى من خلال ذلك أنّ عدم مرجعية القوانين الضريبية تشبه القانون الجنائي الذي يتطلب عدم   
سريان القاعدة الجنائية على الماضي إلاّ أنه يختلف عنه من حيث أنّ قاعدة عدم الرجعية في القضايا 
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أما في القانون الضريبي فإن قاعدة عدم الرجعية  الجنائية عليها استثناءات أهمها القانون الأصلح للمتهم؛
المطلقة لا استثناء عليها؛ و يعود السبب في ذلك إلى خاصية العموم التي يتميز ا مبدأ قانونية الضريبة 
الذي يشمل جميع ما يتعلق بتنظيم الضريبة من فرض و تحصيل و تعديل و إعفاء و اختصار مبدأ شرعية 

لى القواعد الجنائية الإيجابية الخاصة بتحديد الجرائم و إنشاء العقوبات دون القواعد الجرائم و العقوبات ع
الجنائية السلبية كتحقيق العقاب أو استبعاده أو أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية؛ فهذه الأخيرة يمكن 

  .صلح للمتهمتطبيقها على الماضي في حين لا يجوز الأمر بالنسبة للقواعد الإيجابية ما لم تكن أ
  

في حين أنه و في إطار القواعد الضريبية فلا استثناء على قاعدة عدم رجعية القانون الضريبي على   
الماضي، و إنمّا يسري القانون الضريبي بأثر فوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد مدة معينة من 

  .641ن المبادئ المصرح ا دستورياً طبقا للمادة نشره فيها حسب القانون الضريبي؛ و يعتبر هذا المبدأ م
و يقصد بالأثر الفوري هو تطبيق القانون الضريبي على كل الوقائع التي حدثت بعد نفاذه و التي   

كانت السبب في فرض الضريبة أو تعديلها أو جبايتها أو الإعفاء منها و هو ما يدعى بالسنة المالية؛ إذن 
  .2الفاتح جانفي من السنة المتعلقة ا يسري مفعوله ابتداءاً من

  
إذن تطبيق القانون الجبائي مرتبط بالواقعة المنشأة للضريبة و بالتالي في مجال الضرائب عند المباشرة   

و حتى الضرائب المباشرة المدفوعة نقداً؛ تكون الواقعة المنشأة متمثلة في تاريخ العملية نفسها أو تاريخ 
و الحال ذاته بالنسبة للرسم على رقم الأعمال و التي يكون تطبيقها في الفاتح  التصريح بدفع الضرائب؛

  .من جانفي من السنة المعنية على العمليات المؤداة ابتداءا من جانفي من نفس السنة
أما الضرائب المباشرة بالإضافة إلى أا تدفع نقداً كالضريبة على الدخل الإجمالي تتمثل الواقعة   

التصريح بالمداخيل المحققة؛ فهنا التشريع الضريبي المطبق هو ذلك الذي يسري مفعوله عند  المنشأة في
  .الأول من جانفي من سنة التصريح
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ينص على هذا النوع من الضمانة، على الإجراءات الجبائية لا نجده  بالرجوع إلى أحكام قانون  
  .التي حددها بموجب نصوص قانونيةخلاف باقي الضمانات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة 

ستنتاج و استنباط صادر عن الفقه الإداري و الجبائي الفرنسي؛ لاهذه الضمانة هي نتاج  غير أنّ  
النصوص القانونية خاصة الجبائية عن طريق مناشير تفسيرية و توجيهات و  ارة الجبائية تفسرذلك أنّ الإد
  .1وثائق إدارية

قانونية جبائية فإنّ لها من المكانة البالغة في تنفيذ النصوص القانونية و نظراً لتفسيرها لنصوص   
  .2الإدارة الجبائية بائية و إدماجها ضمن ما يسمى بفقهالج
  

و إلى  3و ما لجوء الإدارة الجبائية إلى التفسير ما هو إلاّ نتيجة حتمية لكثرة النصوص الجبائية  
التفسير المستمر الأمر الذي يطرح معه عدة إشكاليات في حالة المعقدة و حاجتها إلى التأويل و طبيعتها 

ما إذا قامت الإدارة الجبائية بعد تغيرها للتفسير الذي أعطي للنص القانوني بإجراء تصحيح جبائي 
لضرائب تم استحقاقها في خلال سنوات سبقت التفسير قبل إجرائها للتفسير الجديد بحجة أن التغير 

مما يستوجب ،الفقه جعل من المبالغ المدفوعة من قبل المكلّف بالضريبة غير كافية الجديد الذي حصل في 
باستغلال التفسير الجديد بناءاً على حقها في  -الإدارة الجبائية–فتقوم هذه الأخيرة على الإدارة رفعها، 

  .4الرجوع طالما مدة التقادم الرباعي لم تنته بعد
  

ذه الحالة يعتبر عملا تعسفياً و إجحافاً في حق المكلّف بالضريبة، غير أن عمل الإدارة الجبائية في ه  
جديداً على عمليات أجريت من قبل في ظل التفسير القديم، و يعد بذلك عمل مادام أا تطبق تفسيراً 

الجبائية مخالفاً لمبدأ هام في القانون الإداري و هو عدم رجعية التصرفات الإدارية و الذي يشبه الإدارة 
  .لمبدأ العام في القانون و هو عدم رجعية القوانين؛ و لذا لا يمكن إلزام المكلّف بالضريبة بالتفسير الجديدا

يجوز له أن يحتج بضمانة عدم رجعية و على هذا فإن المكلّف بالضريبة إذا ما واجه هذه الحالة   
يرة أن تطبق بأثر رجعي لتفسيرات التفسيرات المعتمدة من طرف الإدارة الجبائية، و إذ لا يمكن لهذه الأخ

                                                             
یفسـر فیھ حقوقـھ قد تكون عبارة عن كتیب تصدره الإدارة الجبائیـة قد یكون الدلیل التطبیقي للمكلّف الضریبي، قد یكون میثاق المكلّـف بالضـریبة الذي   1

  .و واجباتھ
  .53- 51بق، صمحمد عباس محرزي، المرجع السا: أنظر -  2
إلى كثرة لا یمكن الحدیث عن استقرار في النصوص القانونیة الجبائیة نظراً لما یصدره سنویاً من قوانین مالیة و أخرى تكمیلیة الأمر الذي یؤدي  -  3

  .النصوص الجبائیة و تعقیدھا
  .151رابح رتیب، المرجع السابق، ص. د: أنظر-  4
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سبق لها و أن اعتمدا على وضعيات تمت معالجتها في ظل التفسير القديم، نظرا لما في ذلك من مساس 
  .بالحقوق المكتسبة و كذا للمراكز القانونية للمكلفين بالضريبة

سيرات في القانون و على هذا الأساس فقد منح الفقه الجبائي أهمية بالغة لضمانة عدم رجعية التف  
الجبائي، لمساهمتها في تكريس مبدأ المساواة و منح الأعمال الداخلية الصادرة من الإدارة قيمة ضمن 

  .منظومة التصرفات القانونية
و برجوعنا إلى القانون الجبائي الجزائري نجد أنّ المشرع لا ينص صراحة ضمن قانون الإجراءات   

غير أنه و بالرجوع إلى القضاء الإداري و في ما يخص مسألة المناشير  الجبائية  على تطبيق هذه الضمانة
فقد ميز القضاء بين المناشير التفسيرية و المناشير اللائحية أو التنظيمية و اعتبر المناشير التنظيمية تصرفات 

خرى فإذا ، و بالتالي يسري عليها ما يسري على التصرفات القانونية الأ1قانونية تخضع لرقابة القضاء
أصدرت الإدارة الجبائية منشوراً تنظيمي يتضمن رفع لقيمة الضريبة خلافاً للمنشور السابق فإنه يتعين أن 

  .يخضع مثل هذا المنشور للطعن بالبطلان إذا حاولت الإدارة الجبائية تطبيقه بأثر رجعي خلافاً للمبدأ العام
ناشير التفسيرية تصرفات قانونية معتمداً في أنّ الم: "شاوش بشير في رسالتهو يرى الدكتور يلس   

ذلك على عدة أمثلة، كما يرى بأن تغير الإدارة لتفسيرها لنص قانوني أهم دليل يمكن إعطاءه للتأكيد 
  ".على أن المنشورات التفسيرية تشكل تصرفات قانونية

خير وجود هذه أكد هذا الأ 2و على هذا الأساس فإنه و بالرجوع إلى ميثاق المكلف بالضريبة  
  .الضمانة في النظام الجزائري

    
  
  

  

                                                             
1  Bachir yelles chaouche, Recherche sur les mesures  d’ordre intérieur, Thèse pour le Doctorat 3ème cycle, Université 

des sciences juridiques, politiques sociales et de technologies de Strasbourg, 1981, P236. 
  .2000كل مكلف بالضریبة و ذلك منذ صدور قانون المالیة لسنة إنّ میثاق المكلف بالضریبة یحدّد حقوق و واجبات المكلف بالضریبة یجب تقدیمھ إلى   2
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  الخـاتـمـة
  

من خلال دراستنا للحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة خلال عملية التحقيق   
يحفظ كرامة عمل الإدارة و تأطيره إلى الحد الذي  مدى أهمية هذه الحماية في تقيد الجبائي؛ يتبين جلياً ما

  .المكلف بالضريبة و حرمة
  

هذا المكلّف الذي يكون عليه واجب الالتزام بدفع الضريبة و ذلك للمساهمة في الأعباء العامة   
التي تتحملها الدولة، و لن يأتي هذا الشعور بالالتزام إلاّ إذا اهتمت الإدارة الضريبية بالمكلف بالضريبة 

  .اتمع بأن توفر له الحرية و الأمان بصفته فرداً من أفراد
  

ما وضعنا في الاعتبار السلطات و الحقوق و الامتيازات الواسعة التي تتوفر لديها فسيكون و إذا   
من الضروري التأكيد على الحماية القانونية لحقوق و حريات الأفراد في اال الضريبي فهناك من الحقوق 

تكون مصدراً للجدل أو النقاش باعتبار أا  الأساسية التي يتمتع ا المكلف بالضريبة و التي ينبغي أن لا
حقوق أولية يجب التسليم ا و إقرارها لجميع المكلفين بالضريبة كتطبيق قواعد العدالة الضريبية بناءاً 

جميع المواطنين متساوون أمام الأعباء العامة، و كذا حماية حقه في الاعتراض و الدفاع عن على مبدأ 
  .أو خطأ يقع عليه من قبل الإدارة الجبائيةكل ظلم لنفسه و معارضته 

  
بأي معلومة حتى يكون على بينة من كل جديد و كل تفسير أو قرار  إضافة إلى حقه بأن يتزود  

و لن تأتي هذه الحماية للمكلف بالضريبة إلاّ إذا قامـت الإدارة الجبائية بتطبيق  ضريبةفي جوانب ال
حيحاً؛ مما ينشأ علاقة صعبـة و متشابكة  بين المكلّف بالضريبة النصوص القانونية و تنفيذها تنفيذاً ص
غير أنها تبقى في إطار قانوني لأّن القانون هو من فرضها و بالتالي  ،صاحب الحقوق و بين الإدارة الجبائية

دخل أبداً أن يفهي علاقة حتمية و ليست اختيارية لأنّ المكلّف بالضريبة لو كان الخيار بيـده لما اختار 
الإدارة الجبائية و ما اختار إطلاقا دفع الضريبة و على ذلك فإنّ علم النفس  في أية علاقات مع

الاجتماعي للضريبة يظهر أن هناك ردود فعل نفسية عميقة للمكلف بالضريبة، اتجاه الضريبة و الإدارة 
ة الجبائية خاصة و أن المكلّف الضريبية و التي تؤدي إلى الكثير من المشاكل و الصعوبات بين طرفي العلاق

قد تنشئ لديه ردود فعل عكسية تؤدي بالضريبة ينظر إلى الإدارة الجبائية و إلى الضريبة عامة نظرة سيئة 
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إلى تغير سلوكاته و اتجاهاته الاقتصادية مما يظهر تنافراً في العلاقة بينهما، الأمـر الذي استلزم معه 
  إصلاح العلاقة لتهيئة أفضل السبل

كالولايات المتحدة  ةالوسائل التي تحمل على تلطيفهـا و تحسينها لدرجة أنّ بعض الدول المتقدمو 
الاجتماعي للضريبة ضمن المواد التي تدرس في الأمريكية قامت بإدخال مادة متخصصة في علم النفس 

  .مدرسة الضرائب
  .رة الجبائيةو بالنتيجة إيجاد توازن بين حقوق المكلف بالضريبة و حقوق الإدا

  
 و حتى يكون للإدارة الجبائية حقوقا و سلطات واسعة في الحدود التي يرسمها القانون كان لابد

منها ما هو عام مشكلاً حماية للمكلف بالضريبة كأن ،من وضع بعض الالتزامات التي يجب أن تلتزم ا 
ة لها و التزامها بالتطبيق الصحيح للقانون تلتزم الإدارة الجبائية بعدم التعسف في استخدام السلطات المخول

و عدم إصدار تفسيرات متناقضة أو عدم التضارب في قراراا و آرائها و كذا الالتزام باحترام الحريات 
بكل  ت الفحص و الرقابة، و ذلك بإخطارهالفردية و الشخصية للمكلّف بالضريبة أثناء ممارستها لسلطا

رقابة، حتى يتمكن من الرد أو الدفاع عن نفسه و من هنا يجب على الضريبي و ال ما يتعلق بالفحص
  .الإدارة الجبائية أن توضح له حقوقه و التزاماته خلال هذه المرحلة حتى لا يجد صعوبة في التعامل معها

  
فالإدارة الجبائية ملزمة بموجب القانون أن توضح الحماية القانونية التي يتمتع ا المكلّف بالضريبة 

عنه أي ظلم أو تعسف قد يقع عليه أثناء القيام  الجبائي و التصحيح الجبائي لتمنع ثناء مرحلة التحقيقأ
قررت للمكلف هي ضرورة وضع أو التصحيح الجبائيين، و الوقائع أنّ أهم حماية بإجراءات التحقيق 

لنص على ضرورة تمثيله ميثاق له يتضمن حقوقه و واجباته و كذا حقوق و واجبات الإدارة الجبائية مع ا
  .إجراء يتخذ ضده اي  بواسطة مستشار من اختياره لتمثيله تمثيلاً قانونياً  و إعطاءه مهلة للرد على

  
بالمقابل لهذه الحماية و الضمانات التي يتمتع ا المكلّف بالضريبة، ينبغي عليه الالتزام بتنفيذ كل 

ة من دون إهمال أو إبطاء مع ضرورة النص على العقوبـات ما تفرضـه عليه القوانين و اللوائح الضريبي
و الجزاءات و الغرامات المناسبة مع جسامة الجرائم و الأخطاء التي يرتكبها؛ و من أهم التزاماته تقديم 

  .إقراره في مدته القانونية، مع التزامه بتقديم الوثائق و الوسائل اللازمة لإجراء الرقابة الجبائية
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فإن أي عمل تقوم به الإدارة الجبائية خارج النصوص القانونية الجبائية، خلال مرحلة و من هذا 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد الحكم . التحقيق و التصحيح الجبائيين يجعل من عملها باطلاً

ضي ائيا بالبطلان هل أنّ الإدارة الجبائية تستطيع تصحيح إجراءاا بعد الحكم بالبطلان أم أن البطلان يق
على حقها في الرقابة المخول لها و من تم لا يمكنها العودة بالتحقيق لنفس السنوات و الضرائب على 

  ؟.المكلف بالضريبة
  

  .في هذه الحالة لابد من التمييز بين التحقيق الجبائي و التصحيح الجبائي
  

في عملها أثناء التحقيق سواء ما ارتكبت الإدارة الجبائية خطأ إذا : فبالنسبة إلى التحقيق الجبائي
مصوباً أو تحقيقا في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة فإنّ ذلك يؤدي  تحقيقا في المحاسبات أو تحقيقا كان 

إلى بطلان عملها، و من تم لا يمكن لها أبداً إعادة التحقيق لنفس المدة و نفس الضرائب بسبب الحماية 
مبدأ ائية لضريبة و المتمثلة في عدم إمكانية إعادة التحقيق و التي تقرر القانونية التي يتمتع ا المكلف با

قانون الإجراءات الجبائية فبمجرد الانتهاء من  21/6التحقيق و هو ما أكده المشرع الجزائري بالمادة 
عادة التحقيق التحقيق الجبائي و تبليغ نتائجه إلى المعني بالأمر المكلف بالضريبة لا يمكن للإدارة الجبائية إ
  .مرة ثانية لنفس الضرائب و نفس المدة القانونية التي سبق و أن أجري عليها التحقيق الجبائي

  
للمكلف بالضريبة تؤدي  و من هنا نجد أن الحماية القانونية بمنع إعادة التحقيق التي منحها المشرع

ثاني حتى تصحح إجراءاا من  إلى فقدان الإدارة الجبائية لأي وسيلة للرجوع عليه عن طريق تحقيق
  .خلاله

  
أما بالنسبة للتصحيح الجبائي؛ فإذا ما شاب عيب لعمل الإدارة الجبائية خلال مرحلة التصحيح 
الجبائي، فيؤدي ذلك العيب إلى بطلان إجراءاا للتصحيح مما يعطي لها الحق في إعادة التصحيح مرة 

 4بشرط أيضا و هي أن تحترم مدة التقادم المسقط المحدد بـثانية، غير أن هذه الرخصة ضمنها المشرع 
  .سنوات

  
كما توجـب الإدارة أيضاً بتبليغ المكلّف بالضريبة بقرارها الرامي، إلى بطلان التصحيـح الأول 

  .بموجب التصحيح الأول تو بالتالي إعفاءه من فرض الضريبة التي سبق و أن صدر
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الحماية القانونية التي منحت للمكلّف بالضريبة خلال عملية  إذن من خلال هذا يلاحظ جلياً أنّ

التحقيق الجبائي لها من الأهمية البالغة في خلق التوازن بين صلاحيات الإدارة الجبائية الواسعة و بين 
  .حريات و حقوق المكلف بالضريبة من جهة أخرى خاصة ما تعلق منها بالدفاع عن نفسه
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  ائمة المراجعق    

  الكتب و المؤلفات :اولا 

 باللغة العربیة / 1

  .القران الكریم  -

  .،الجزائر 02ابراھیم بختي ، التجارة الالكترونیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط.أ -

احمد خلف حسین الدخیل ،تجزئة القاعدة القانونیة في التشریع الضریبي ،المؤسسة الحدیثة .د -
 .2012ن ،،لبنا01للكتاب ،ط

احمد فتحي سرور ،قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة و النقدیة ،مكتبة النھضة  -
 .1960،القاھرة ،01،ط

  2008،الجزائر،03العید صالحي ،الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجبائیة ،دار ھومة،ط-

ومة للطباعة و بن اعمارة منصور ،اجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة ،دار ھ.د -
  .2011. ط.النشر،د

حسین فریحة ،الاجراءات الاداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في .د -
  .1994الجزائر ،. ط.الجزائر،منشورات دحلب ،د

حمدي سلیمان ،سبیحات القبیلات ،الرقابة الاداریة و المالیة على الاجھزة الحكومیة ،دراسة  -
  .1998ط ،مكتبة دار الثقافة ،الاردن ،.تحلیلیة و تطبیقیة ،د

  .2010،الجزائر،02حمید بوزیدة ،التقنیات الجبائیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط -

عمان .ط.خضیر كاظم ،ادارة الجودة الشاملة ،دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة،د.د -
،2000.  

  1991ط،القاھرة .العربیة ،درابح رتیب ،الممول و الادارة الضریبیة ،دار النھضة  -

رجاء محمد الشریف ،اثر الضریبة على القیمة المضافة ،دراسة مقارنة ،منشورات زین . د -
  .01،2013الحقوقیة  العراق ،ط

  1998ط،.رضا عبید ،القانون التجاري ،دار الثقافة العربیة ،د. د -

  .2006،القاھرة ،02ة ،طرمضان صدیق ،الادارة الضریبیة الحدیثة ،دار النھضة العربی.د -
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زكریا محمد بیومي ، موسوعة شرح قانون الضریبة على الدخل ،النسر الذھبي لللطباعة . د  -
  .القاھرة  01،2006ط

ط، .سالم عبد المنعم حسین ،ضمانات تحصیل ضریبة الدخل ،دار الكتاب القانوني ،د.د -
  .2009الاسكندریة ،

ة،الجمارك،املاك الدولة،المطبعة الرسمیة  سعید بن عیسى ،الجبایة،شبھ الجبای.د -
 . 2003،الجزائر،01البساتین،ط

طارق محمد محمد حسن ،الدفعات المقدمة و الاستقرار الضریبي ،مطابع المؤسسة الاھلیة  -
  .2009.ط.للاجھزة العلمیة و مھمات المكاتب ،د

  .2007،الجزائر،02طاھري حسین ،المنازعات الضریبیة ،دار الخلدونیة ،ط.د -

  ط،.عبد الحكیم احمد الخزاني ،ثلاثیة الجودة الشاملة ،دار الفجر للنشر و التوزیع ،د. د -

  .1999،مصر 

 01عبد الحكیم بللوفي ،اثر الضرائب على النشاط التجاري ،دار اشراك للطباعة و النشر،ط -
  .2009،القاھرة، 

  .2002بیروت ،. 01.ون ،ط عبد الرؤوف قطیش ،الضریبة على القیمة المضافة ،دار الخلد -

  2008،الاسكندریة،01عبد المنعم فوزي،المالیة العامة والسیایات المالیة ،منشاةالمعارف،ط.د -

عزاوي عبد الرحمان ،تعدد مصادر القاعدة الاجرائیة في المنازعات .عمار معاشو ،أ.أ -
  .1999ط،.الاداریة في النظام الجزائري ،دار الامل ،تیزي وزو ،د

وادي مصطفى ،الرقابة الجبائیة على  المكلفین  بالضریبة  في النظام  الضریبي ع. أ -
  .1،2009،الجزائر،مطبعة  مزوار،ط

زین یونس ،الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة ،مطبعة سخري .عوادي مصطفى ،أ . أ -
  .2001،الوادي،02،ط

لقضاء الجزائي الجزائري ،دار فارس السبتي ،المنازعات الضریبیة في التشریع و ا.أ . -
  .2008ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،

فضیل كوسة ،منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة،دار ھومة .د -
  .2011.الجزائر .ط.للطباعة و النشر و التوزیع ،د
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 ط،.ثة ،دار صفاء للنشر ،دطارق الشیلي ،الجودة في المنظمات الحدی.مامون الدراوكة ،د.د -
  2002عمان 

الحسابات ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، محمد التھامي ،مسعود صدیقي ،المراجعة و تدقیق   -
  .2،2005بن عكنون ،ط 

محمد حمو ،منور اوسریر ،محاضرات في جبایة المؤسسات ،مكتبة الشركة الجزائریة . أ -
  .2009.،بودواو 01،ط

ي ،خالد شحادة الخطیب ،ابراھیم العدي ،المحاسبة الضریبیة ،منشورات محمد خالد المھان.د -
  .2006ط ،سوریا ،.جامعة دمشق ،د

  .2007.ط.محمد صغیر بعلي،القضاء الاداري،دعوى الالغاء،دار العلوم للنشر و التوزیع،د.أ -

اتھا في محمدعلوم محمد علي المحمود،الطبیعة القانونیة و المالیة لدین الضریبة و تطبیق.د -
  .2010،بیروت،01التشریعات الضریبیة المقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط

مرسي السید حجازي ،مبادئ الاقتصاد العام ،الضرائب و الموازنة العامة ،الدار الجامعیة .د -
  .02،2000،لبنان ،ط

  ،02.مصطفى رشدي الشیحة ،التشریع الضریبي و المالي ،دار المعرفة الجامعیة ،ط.د -

  ،1998بیروت 

مھى حاجي شاھین ،علي السلیقاني ،التنزیلات في قانون ضریبة الدخل دراسة مقارنة .د -
  .01،2013،العراق ،منشورات زین الحقوقیة ،ط

  .01،2001.مولاي ادریس الكتاني ،اجراءات الدعوى الاداریة ،مطبعة دار السلام ،ط.د  -

  .2010الجزائر ،.ط.ار بلقیس ، دمولود دیدان ، ابحاث في الاصلاح المالي ،د -

ناصر لباد ،الوجیز في القانون الاداري ،دارالمجد للنشر و التوزیع . أ -
  .2010سطیف،.04.،ط

 2008.القاھرة.ط .نشات ادوارد ناشد ،ربط الضریبة على الدخل ،دار النھضة العربیة ،د.د -
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 النصوص القانونیة

  الدساتیر/ أ

  76،الجریدة الرسمیة  رقم 1996ر نوفمب28 المؤرخ في  الدستور الجزائري 
  .28/12/1996المؤرخة في 

  : القوانین/ ب

 1983المتضمن قانون المالیة لسنة  1982-12-30المؤرخ في  14-82قانون رقم 
   57رقم.ج،ر

المتضمن قانون المالیة لسنة  1983-12-18المؤرخ في  19-83قانون رقم  -23
  . 55رقم.ر.ج 1984

المتضمن  قانون المالیة لسنة  1984-12-24المؤرخ في  21-84قانون رقم  -24
  .72رقم .ج،ر 1985

 1991المتضمن قانون المالیة لسنة  1990-12-31المؤرخ في  36-90قانون رقم -
  .31/12/1991المؤرخة في .57جریدة رسمیة رقم 

 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991-12-16المؤرخ في  25-91قانون رقم 
  .65جریدة رسمیة رقم 

قانون الاجراءات المتضمن  2001- 12- 22المؤرخ في  21-01قانون رقم  -
  الجبائیة

 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002-12-24المؤرخ في  11-02قانون رقم 
  .86جریدة رسمیة رقم 

 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2005-12-30المؤرخ في  16-05قانون رقم 
  .85جریدة رسمیة رقم 

 11-07قانون الملغى بموجب  1975افریل  29المؤرخ في  35-75قانون رقم 
المتضمن النظام المحاسبي و المالي ،جریدة رسمیة  2007-11-25المؤرخ في    

  .74رقم 
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 2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2008-12-29المؤرخ في  12-08قانون رقم 
  .74جریدة رسمیة رقم 

 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2011-12-28المؤرخ في   16-11قانون رقم 
  .72سمیة رقم جریدة ر

  القانون التجاري 

  قانون الضرائب غیر المباشرة 

  قانون التسجیل 

  .قانون الرسم على رقم الاعمال

المتضمن  1993سنة  187المعدل بموجب قانون رقم  1981لسنة  185قانون رقم 
  قانون الضریبة المصري 

  :الاوامر/ ج

   .المدني  المتضمن للقانون 1975-09-29المؤرخ في  58-75امر رقم -1

المتضمن الموافقة على القوانین  1975-12-30المؤرخ في  87-75امررقم  -
  الجبائیة 

  .104ر ،رقم .ج

المتضمن لقانون الضرائب 1976-12-09المؤرخ في  101-76امر رقم -02
  .102ر رقم .المباشرة والرسوم المماثلة ج

. ارك ج،رالمتضمن لقانون الجم 1979-7-21المؤرخ في  07-79امر رقم  .
  .30رقم

المتظمن تنظیم مھنة محافظ البیع ، 1996-01-10الصادر بتاریخ  02-96امر رقم 
  . 03رقم  ر.بالمزایدة ،ج

المتضمن قانون المالیة التكملي  2008-07-24المؤرخ في  02-08امررقم  -
  .42ج،ر،رقم  2008



 

301 

 

  :المراسیم/ د

المتعلق بتنظیم الادارة  1990-07-23المؤرخ في  190-90المرسوم التنفیذي رقم -
  .26المركزیة لوزارة الاقتصاد ،جریدة رسمیة رقم 

المحدد لتنظیم المدیریات  1991-02-23المؤرخ في  60-91المرسوم التنفیذي -
  .الولائیة للضرائب

المحدد لشروط الالتحاق  1996-09- 02الصادر بتاریخ  291-96م،ت رقم  -.
  .51رقم . ر.ارستھا و نظامھا الانضباطي ،جبمھنة محافظ البیع بالمزایدة و مم

المتظمن التنظیم  2007-11-28المؤرخ في  364-07المرسوم التنفیذي رقم -
  .75المركزي لوزارة المالیة ،جریدة رسمیة رقم 

المتضمن تطبیق  2008-05-26الصادر بتاریخ  156-08المرسوم التنفیذي رقم  -
ظام المحاسبي المالي جریدة رسمیة رقم المتضمن الن 11-07اجراءات القانون رقم 

27 .  

المحدد لتنظیم المصالح  2009-09-18المؤرخ في  327-06المرسوم التنفیذي رقم 
  .الخارجیة للإدارة الجبائیة و صلاحیاتھا 

  

  :و التعلیمات القرارات:و

المحدد لتنظیم المصالح  2009-02-21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
  .20دارة الجبائیة ،جریدة رسمیة رقم الخارجیة للا

 .1995،وزارة المالیة  1995-07-27الصادر بتاریخ  328تعلیمة وزاریة رقم  -

  .المذكرات و الرسائل

نبیل بلحسن ،حدود السر المھني في المادة الجبائیة ،رسالة دكتوراه ،كلیة العلوم  -
  .2006القانونیة و السیاسیة و الاجتماعیة، تونس،

عبد القادر،الاصلاح الضریبي في ظل التغیرات الاقتصادیة في  نعاس -
  .2000-1999الجزائر،مذكرة ماجستیر،معھد العلوم التجاریة، جامعة وھران،
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ھاني محمد حسن شبیطة ،حدود التوازن بین سلطات الادارة الضریبیة و ضمانات  -
نجاح الوطنیة ، المكلفین ،اطروحة الماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة ال

  .2006نابلس،فلسطین،

  خلاصي رضا ،المراجعة الجبائیة و تقییمھا و منھجیتھا، رسالة الماجستیر -

  2000كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسیر ، جامعة الجزائر ، 

سویر نجیب ،مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة للقضاء ،ضمانات المكلفین بالضریبة  -
  .2007،الجزائر،

  :لاتالمقا

اسماعیل عبد اللطیف احمد ،ایرادات الثروة العقاریة بین الشخص الطبیعي و -01
الشخص الاعتباري ، مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي 
المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الاول 

   2006،القاھرة،

ق في المعاملة الضریبیة على دخول اشرف صوابي ،بعض مشكلات التطبی.أ-02
الاشخاص الطبیعیین،مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري 

   2006،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثاني ،القاھرة،

د،السید عطیتو محمد ،الدفاتر التجاریة و السجلات المحاسبیة في ضوء احكام  -03
القانون الضریبة على الدخل، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات على 

التحاسب الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس 
  02،2008وترھاوس كوبرز،المجلد

حمدي عبد المنعم ،ادارة الجودة الشاملة مدخل  لتطویر الادارة الضریبیة ،  -04
رابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي المصري مجلة المؤتمر ال

،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس 
  .02،2008كوبرز،المجلد

سامي احمد غنیم،حوكمة الادارة الضریبیة وفقا لمتطلبات الدمج و الاندماج ،  -05
جمعیة المصریة مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري ،ال

   2006للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثالث ،القاھرة،
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شرین حتاتة ،المواطنة الضریبیة ، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و .أ -06
مشكلات التحاسب الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب 

  .02،2008وبراس وترھاوس كوبرز،المجلد

بد العزیز امقران ،الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة،مجلة ع-07
مجلس الدولة ،عدد خاص بالمنازعات الضریبیة ،مجلس الدولة و منشورات الساحل 

  .2003،الجزائر ،

عیاش عجلان ،ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك و المؤسسات المالیة  .أ-08
التطبیق على حالة الجزائر ،الملتقى العلمي الدولي حول لحركیة اعمالھا و نتائجھا ب

الازمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة و الحركیة العالمیة ،جامعة فرحات عباس 
   2009،سطیف،اكتوبر ،

قنطار رابح ،النزاع الجبائي،نشرة القضاة ،وزارة العدل ،الدیوان الوطني  -09
  53،1998للاشغال التربویة ،الجزائر ،عدد 

مجدي محمد علي،بطلان تحریك الدعوى الجنائیة في جریمة الاحتیال .د-10
الضریبي ، مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي 
المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس 

  .02،2008كوبرز،المجلد

مھمتھا ،المجلة الجزائریة للعلوم  محمد براق ،ماھیة المراجعة الجبائیة و -11
القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر،العدد 

03،2007.  

محمد محمود صابر ،المعاییر المحاسبیة جسرا یربط الربح المحاسبي بالربح -12
،الجمعیة الضریبي، مجلة المؤتمرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري 

   2006المصریة للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثالث ،القاھرة،

 محمد نعیم فرحات ،تأصیل التھرب الضریبي و اجراءات الخصومة الجنائیة-13
للنظام  الضریبي الحادي عشر مجلة المؤتمر.الضریبیة  في القانون المصري 

ة والضرائب،بحوث الیوم الثالث الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة للمالیةالعام
   2006،القاھرة،



 

304 

 

محمد نعیم فرحات ،المستحدث في التھرب و التجریم الضریبي و اجراءات -14
التقاضي ،مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي 
المصري ،الجمعیة المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس 

  .2008، 02كوبرز،المجلد

معین ثابت عارف ،اثر التجارة الالكترونیة على الانظمة الضریبیة ، مجلة .د-15
المؤتمر الرابع عشر للتشریع و مشكلات التحاسب الضریبي المصري ،الجمعیة 

 .02،2008المصریة للمالیة العامة و الضرائب وبراس وترھاوس كوبرز،المجلد

الیات الرقابة الجبائیة للحد من اثار ولھي بوعلام ،نحو اطار مقترح لتفعیل . أ-16
الملتقى العلمي الدولي ،الازمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة  –حالة الجزائر –الازمة 

  .2009و الحكومة العالمیة ،جامعة فرحات عباس ،سطیف ،اكتوبر 

یوحنا نصحي عطیة ،مقومات نجاح نظام الفحص الضریبي باستخدام العینة ، .أ-17
مرالضریبي الحادي عشرللنظام الضریبي المصري ،الجمعیة المصریة مجلة المؤت

  .2006للمالیة العامة و الضرائب ،بحوث الیوم الثالث ،القاھرة،

  :باللغة الفرنسیة

-Emmanuel Glasser ;droit de communication ;quelles garanties 
pour le contribuable ?revue de jurisprudence 
fiscale ;N°8 ;édition francis lifebvres.séptembre 2008.  

-Olivier Fouquet ;Gianmarco Monsellato ;Jean-claude 
Bouchard ;vers de vouveaux rapports entre l’administration 
fiscale et le contribuable ;quelle sécurité ?et quelle 
confiance ?revue de droit fiscal N°15 ; édition juris 
classeur ;avril 2008. 

-Rémi Gouyet ;contrôle fiscal des comptabilités 
informatisées ;la nouvelle donne ;revue de droit fiscal N° 
49 ;édition juris classeur ;décembre 2008. 
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-Serge Levet ;le  contrôle fiscal ;revue du droit fiscal 
N°30 ;édition juris classeur ;janvier 2005. 

-Vincent Daumas ;pouvoirs de contrôle de l’administration et 
garanties du contribuable ;un équilibre en perpétuelle 
construction ;revue de jurisprudence fiscal N°9 ;édition francis 
lifebvre ;séptembre 2010. 

-Guide du vérificateur de comptabilité ;ministère des 
finances ;direction générale des impots ;1994. 

-les grandes arrets de la jurisprudence 
fiscale ;N°56 ;dalloz.1991. 

  : المقالات الاكترونیة

  :باللغة العربیة-01

  2005-2004محمد عبد الوھاب العزاوي ،ادارة الجودة الشاملة ،عمان  -

http://www.sharthart.net. 

مدونة محمد حمودة ،انواع زیارات الفحص و الخطوات الاساسیة للفحص  -
.الضریبي   

http://www.auditorshassanmahmoud.blogspot.com /2012 

التحدیات الضروریة للتجارة الالكترونیة العربیة ، مقال الكتروني منشور -  

Moulamin.govfrom.net/montada-f2 

.06/11/2010الالكترونیة ،جریدة الریاض الصادرة بتاریخ  الشیكات -  

www.alriadh.com. 

.موسوعة الحر ،ویكیبدیا ،الشیك الرقمي  -  

http ://ar.wikipidia.org. 
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.2008كمال رزیق ،أ، فصیلي عبد الحلیم ،نظام المعلومات الجبائي الجزائري، -  

j.p.s.dir.com. 

ترونیة خطوة اساسیة لتطویر ادارة باسم ھادي عبود ،الحكومة الالك -
    2010الضرائب

              j.p.s.dir.com                                                     

مولاي حسن التمازي ،مصیر ثقافة المواطنة في علاقة الخاضع للضریبة بالإدارة  -
  .2002الجبائیة

 j.p.s.dir.com. 

  

-.2008الحلیم ،نظام المعلومات الجبائي الجزائري، كمال رزیق ،أ، فصیلي عبد   

 j.p.s.dir.com. 

:باللغة الفرنسیة  

-Bernard ;contrôle fiscal ;les garanties offertes aux 
contribuables 2009 ;OHADATA ;www.ifcider.org 

 

:قائمة المجلات و الموسوعات  

:باللغة العربیة  

وان الوطني للأشغال  التربویة،  نشرة القضاة ،وزارة العدل ،الدی- 
1998 53الجزائر،عدد  

مجلة مجلس الدولة،عدد خاص بالمنازعات الضریبیة ،طبع من طرف مجلس  -
.2003الدولة ومنشورات الساحل ،الجزائر ،  
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مجلة المؤتمر الخاص بالنظام الضریبي المصري  ،مطبعة الجمعیة المصریة  -
2006قاھرة ،للمالیة العامة بحوث الیوم الاول ،ال  

مجلة المؤتمر الخاص بالنظام الضریبي المصري  ،مطبعة الجمعیة المصریة  - 
2006للمالیة العامة بحوث الیوم الثاني ،القاھرة ،  

مجلة المؤتمر الخاص بالنظام الضریبي المصري  ،مطبعة الجمعیة المصریة  -
2006للمالیة العامة بحوث الیوم الثالث ،القاھرة ،  

جزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة ،المؤسسة الوطنیة للفنون المجلة ال -
.03،2007المطبعیة الجزائر ،عدد  

مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع الضریبي و التحاسب الضریبي للنظام  -
،مطبعة الجمعیة المصریة للمالیة العامة العامةو الضرائب وبرایس الضریبي 

.2008القاھرة ، د الاولوترھاوس كوبرز،المجل  

مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع الضریبي و التحاسب الضریبي للنظام  -
الضریبي ،مطبعة الجمعیة المصریة للمالیة العامة العامةو الضرائب وبرایس 

2008وترھاوس كوبرز،المجلد الثاني القاھرة ،  

ریبي للنظام مجلة المؤتمر الرابع عشر للتشریع الضریبي و التحاسب الض -
الضریبي ،مطبعة الجمعیة المصریة للمالیة العامة العامةو الضرائب وبرایس 

. 2008وترھاوس كوبرز،المجلد الثالث ،القاھرة ،  

:بالفرنسیة  

- revue du droit fiscal N°30 ;édition juris classeur ;janvier 2005. 

- revue de droit fiscal N°15 ; édition juris classeur ;avril 2008. 

- revue de jurisprudence fiscale ;N°8 ;édition francis lifebvres 
séptembre 2008.  

-revue de droit fiscal N° 49 ;édition juris classeur ;décembre 
2008. 
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- revue de jurisprudence fiscal N°9 ;édition francis  lifebvre  
séptembre  2010. 

Les sites  d’internet: 

-www.tax.gov.ye 

-www.palmoon.net/2/topic-3814-89-html 

-www.accountant.jo.blgsport.com 

-www.rev.gov.com 

-www.ifcider.org 

-www.jps-dir.c 

-www.justice.law home.com 

- www.shbab1.com/2  

- molamin.govfrom.net/montada-f2. 

-www.egov concepts.com 

-http://ar.wikipedia.org. 

-http//www.samagov.sa/fac.credit card. 

- http://www.sharthat.net 

- http://www.blog.saed.com/2011/04/adjudication-of-tax-
disputs. 

- http://www.auditorshassanmahmoud.blogspot.com/2012. 
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  .51ص........................العامة للضرائبالمدیریة .01                           
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  .63ص..ةسلطات الادارة الضریبیة اتجاه المكلف بالضریب:المطلب الثاني           

  .63ص................سلطات الفحص و الرقابة : الفرع الاول                       
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  .65ص.............حجزو اجراء البحثلحق المعاینة و ا:ثانیا                         

  .66ص.......................التدقیق الحق في الفحص و:ثالثا                         

  .68ص...........الضریبة  تحصیلسلطات ضمان :الفرع الثاني                      
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  .69ص ....................................طریقة الحجز:ثانیا                           
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  .82ص...................بيمفھوم العقد في المجال الضری-01                        

  .83ص............................ة التعاقداتجاه الفقھ لنظری-02                        
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 الملخص  

العامة لتغطیة نفقاتھا بغرض المحافظة   الإیراداتان تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول الحدیثة ضرورة لابد منھا، بحیث ان كل دولة تعتمد  على 
،كما تعتبر الضریبة مصدرا  الاقتصادطویر بایة مكانة متمیزة من ضمن وسائل تعلى استقرارھا السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي ،و تحتل الج

للمكلفین بالضریبة  حسب قدرتھم الضریبیة و تتم عن طریق تحویل نھائي للملكیة ع مالي اجباري من الذمة المالیة اساسیا لھذه الایرادات فھي اقتطا
  .بدون مقابل بغرض تحقیق الاھداف المسطرة من قبل السلطة العامة 

تم تحدیدھا و  إذا إلاالمتنوعة  أھدافھالخزینة الدولة ،غیر انھا لا تحقق ارھا المورد الاساسي ل الاقتصادي باعتبان الضریبة تلعب دورا ھاما في المجا
  .فرضھا على اساس العدل و العدالة الضریبیة المنصوص علیھا دستوریا 

الجبائیة بممارسة  الإدارةمكلف بالضریبة ،حین قیام لتحقیق ھذه العدالة و حمایة ال  تشریعیةوعلى ذلك فقد سعى المشرع الى وضع نصوص قانونیة و 
التحقیق  لأعمالو مھامھا حین مزاولتھا  ھاان المشرع قید من سلطات إذ،عند قیامھا بعملیة التحقیق الجبائي  بالأخصسلطاتھا في تحصیل ضرائبھا و 

انھ اكد على ضمانات  إذاو بمناسبتھ و انما ذھب الى ابعد من ذلك  قیقالتحیكتفي المشرع فقط بحمایة المكلفین بالضریبة عند البدء في  اذ لمالجبائي 
الدخول في عملیة التصحیح الجبائي  الانتھاء من التحقیق الجبائي والخاضعین للضریبة و منح لھم حقوقا حتى بعد  للأشخاصھامة شكلت حمایة 

دارة الجبائیة سواء في مرحلة التي قامت بھا الا یودي الامر الى بطلان الاجراءاتا ،وجعل من ھذه الحمایة القانونیة من النظام العام و بمجرد مخالفتھ
 .لف بالضریبة المك لمبدأتعزیز حمایة التحقیق الجبائي او التصحیح الجبائي و في ھذا 

 .الضریبیة ، حقوق المكلف بالضریبة ، الحمایة القانونیة للمكلف بالضریبة المكلف بالضریبة، الادارة: تاحیةفالكلمات الم

Le résumé : 

Que le développement économique dans les Etats modernes ont besoin d'être entre eux, afin que chaque pays dépend des 
revenus généraux pour couvrir ses dépenses afin de maintenir la stabilité politique ; sociale et économique, l’impôt occupe une 
position  privilégiée parmi les moyens de développer l'économie, et est également l'impôt une source importante de ces 
recettes financières déductibles d'impôt obligatoire de divulgation financière fiscale des contribuables en fonction de leur 
capacité et sont fabriqués par transfert de propriété définitif gratuitement afin d'atteindre les objectifs soulignés par l'autorité 
publique. 
Cette impôt joue un rôle important dans le domaine économique comme le principal fournisseur de la trésorerie de l'Etat, mais 
elle n'atteint pas ses objectifs variés à moins identifiés et imposées sur la base de la justice et de l'équité fiscale prévue par la 
Constitution. 

Alors le législateur a cherché des dispositions légales et législatives pour atteindre cet justice et protéger les contribuables, 
tandis que l'administration fiscale exerce ses pouvoirs de percevoir des impôts et en particulier lors du processus de la taxe  
d’impôt, parce que le législateur en vertu de ses pouvoirs et fonctions en pratique à l'impôt sur le travail d'enquête que non 
seulement le législateur fiscal ne charge de la protection au démarrage de l'enquête  mais est allé plus loin que cela, comme il a 
souligné les importantes garanties constituées pour protéger les personnes assujetties à l'impôt et de leur accorder des droits, 
même après l'achèvement de l’impôt et de s'engager dans le processus de l'impôt de correction, et a fait Cette protection 
juridique de l'ordre public et une fois violer et annule  la question de la nullité des actions menées par l'administration fiscale, 
tant au niveau  de l'enquête ou de correction financière à cette promotion du principe de la protection de l'administration en 
charge de la direction des impôts . 

Mots clés: le contribuable, l’administration d’impôt, les garanties  de contribuable. la protection juridique de contribuable 

The abstract 

Economic development in modern states need to be together, so that each country is dependent on general revenues to cover 
its expenses in order to maintain political and social stability and economic development, occupies the privileged position 
among the collection means develop the economy, and is also an important source of tax revenues these financial tax 
deductible financial disclosure required of taxpayers according to their capacity and are manufactured by final transfer of 
ownership free of charge in order to achieve the objectives outlined by the public authority. 
This tax plays an important role in the economic field as the main supplier of the state treasury, but it does not achieve its goals 
unless identified and varied imposed on the basis of justice and tax fairness under the Constitution. 
While the legislature has sought legal and legislative achieve justice and protect the taxpayers, while the tax administration to 
exercise its powers to collect taxes and in particular during the process of tax investigation, because the legislature under its 
powers and functions in practice tax investigation work that not only does the legislature tax charge of protecting the start of 
the investigation, but went further than that, as he stressed the important safeguards established to protect persons subject to 
tax and grant them rights even after the completion of the tax and to engage in the process of tax correction, and made this 
legal protection of public order and rape and void once the issue of nullity actions taken by tax authorities, both at the 
investigation stage tax or financial correction to the promotion of the principle of the protection of the administration in charge 
of the tax department. 

Key-words: the taxpayer, Administration of tax, taxpayer guarantees. the legal protection of taxpayer 


